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هجا ححتاب الوكلة دم 





( قال) الشيخ الامام الاجل الزاهد ثمس الأمة ونفر الاسلامأبو بكر مد بن أَبى 
| سول السرخسي رمه الله املاء » اعلم أن الوكلة فى اللغة عبارة عن الفظ ومنه الوكيل 
١‏ في أسماء الله تمالى عمنى الحفرظ كم قال الله تمالى وحسبنا الله ولم الوكيل ولحذا قال علاؤنا 
|إرحهم له فيمن قال لاخر وكلتتك عالى انه علك .هذا اللفظ الحفظ فط وقيل ممنى الوكالة 
| التفويض والتسليم ومنه التو كل تقال الله تمالى وعلى اله توكلنا يمنى فوضنا اليه أمورناوسلمنا 
| فاتوكيل تفويض التصرف الى الغير وتسليم امال اليه يتصرف فيه ثم لاناس الى هذا المقد 
| حاجة ماسة فةديمجز الانسان عن حفظ ماله عند خروجه للسفر وقد يعجز عن التصرفق 
| ماله لقلة هداته وكثرة اشتغاله أو لكثرة ماله فيحتاج الى نفويض التصرف الى الغير بطريق 
| الوكالة ٠‏ وقدعرف جواز هذا السّد بالكتاب والسنة أما الكتاب ققوله تعالى فابمثوا أحدم 
ؤ بورةي هذه الى المدبنة وهذا كان نوكيلا . وأم السنة فاروى عن النبي صلل لله عليه وس 
) انه وكلحكيمابن حزام رضى اللهعنه بشراء الاضحية وبهوكل عروة البارقي فلا سأل رسول 
ؤ لَه صل الله عليه وس شيأ أعطاه علامة وقالانت وكيلي مخبير ابعطيك ماسألتى مهذه الملامة 
والدليل عليه الحديث الذى بدأ به عمد رجه الله الكتاب ورواه أبو وسف وجمد 
| رحمبما اللّدعن سام عن الشعبي عن فاطمة بنت تقبس رضى الله عنها قالت طلقنى زوجى ثلاثا 
مم خرج الى بين فوكل أخاه بتفتى مفاصمته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجعل 
إلى نفقة ولا سكنى فى هذا جواز التوكيل بالانفاق وبظاهر الحديث يستدل ابن ابى لبلى 
| رحه اله فقول ليس للمبتونة نفقة ولاسكنى ولكنانقولان صح المديث فله تأويلات 
| احدهما انها كانت بذَيئةاللسان بذيةعلى أحماء زوجبا فاخرجوها فامر رسو ل الله صلي الله عليه 
وس أن تنشد في يبت اممكتوم رضى الله عنها تسكينالفتتة فظنت انهل يمل لما تقعة ولا | 































| كان على كرم 0 وجبه عبه لاحر خصومة أبدا وكان تقول ان الشيطان يضر 00 
ةا الحديث وفيهدليل على أن التحرز عن الخصومة واجب ماأمكن لما أشار اليدرضي اللةعنه 
انه موضع لمضرة الشيطان وان للخصومة خَاأى «بالك وقالصل اللهعليه وسلم كنى المرء أ 
أعأأن لابزال خاصا قال وكا اذا خوصم فى ثى» من أموالةوكل عقيلا رضي الله عنه وفيه | 

جواز التوكيل بالحصومة وبظاهره يستدل أو بوسف وحمد رحمبما الله فى جواز التوكيل | 
| بغير رضا الخصم لان علبا رضي الله عنه ل بطلب رضا خصومه ولكن الظاهر أن خصومه | 
| كانوا برضون تتوكيله لانه كان أهدى الى طرق االخصومة من غيره لو فورعلمه واا كان | 
| مختار عقيلا رضى الله عنه لانه كانذ كياحاضر الجواب<ت حكى أذعليا رضى الله عنه استقبله | 
بوما وممه عنزله فال له علىرضي الله عنه على سبيل الدعاية أحد الثلائة أحق فقآل عقيل 
رضي الله عنه أما أنا وعتزى فمافلان قال فلا كبر سن عقيل وكل عبد اللهن جعفر رضى النّ أ 
عنهاما أنه وقره لكيره أو لانه اتقص ذهنه فكان وو كل عبد الله بن جعفر رضى الله عنه | 
وكان ذ كيا شابا وقال هو وكيلى فا قفى عليه فبو علي وماقضىله فبولى وى هذا دليل | 
علىأن الوكيل بقوم مقام الموكل وا نالقضاء عليه منزلة القضاء على الموكل ةالنفاصمنى طلحة | 
ابن عبد الله رضى الله عنه في ضفير أحدثه على رضى الله عنه بين أرض طلحة وأرض نفسه | 
والضفير المسنأة وفيه دليل على امهم كانوا ختصمون فيا يدهم ولا نظن بواحد منهم سوى | 
اميل لكن كان يسسآبهم عابهم المي فيختصمون الى الحا م ليدينه لمم ولمذا كانوا مون ١‏ 
| الحا م فيهم المفتى فوقع عند طلحة رضى الله عنه أن عليا كرم اللّه وجبه أضربه وجل عليه | 
| السسيل ول بر على رضى اله عنه في ذلك ضررا حين أحدثه قال فوعدنا عمان رذى الله عنه أ 
| أن يركب معنا فينظر اليه وفيه د ليل علي أن فم نفام من الامر يفبخى للامام أن بباششره 
نفسه وان بركب ان احتاج الى ذلك قال والله انىوطا طلحة تختصم فى اموا كب وان معاو, وية| 
رضى الله عنه على بذلة شهباء ء أما ماللوكب قد قدم قبل ذلك وافدا فلتي كلقعرفت انه أعائ | 
ب قال أرأيت هسذا الضغي ركان على عبد عمر رضى الله عنه قال فلت ذم قال لو كان جورا| 
ماتركه حمر رضي الله عنه وفى هذا يبان انه لم يكن بين على ومعاوية رضى الشّءمهما في أول | 
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الامرسوى المبل الى أن تزغ الشيطان ينبا فل ناو للخبار عاذ ري ا الله عنه أ 

الضفير فال ماأرى ضررا وقد كان على عبد ممر رضى الله عنه ولو كان جورا) ظ 

ل يدعه واماثال ذلك لان تمر رضى الله كان معروفا بالمدل ودفع الظل على ماقال رسول أ 

الله صلى الله عليه وس أيما دار حمر فالحق معه وفيه دليل علىان م| وجدقدعا ترك كذلك أ 
| ولا ينير الا حجة فان عمان رضى الله.عنه رك الضير على حاله بسبب أنه كانقدما وذ كر 

ظ عن فرع رع اناه ير بع كل جيز الوصى والوكيل واليز مايم المدباجازته وفيبياق | 

أن المقود : توقف عل الاجازة واذامن علاك أنشاء العقد علك اجازنه وصا كان أو وكيلا أو | 


ظ د ام جاه وذ ث ا 
| ل ر عن 8 


ا 


| البائم يشترط المشترى عليه أن يسلمه اليه وهذا شرط فيه منفعة لاحد المتعافدين ولا | 
قتضيه الس.مد فكان طلا ( والثالث ) شرط الملاص ( ونفسيره )أن يشترط على البائ أن | 
]| البيعاذا استحق من بده بخاصه حتى يسلمه اليه بأى طريق بتقدر عليه وهذا نل ظ 
0 الوفاء ا لنسة 0 الحالة 


افَعلَن القاذى أو فى غير محا سالقاذى وهو قول ألى وسف الاول وقول زفروالشافى | 
ما ل ا 0 











| القاضي اقراره باطل وجه القياس | لكلام مجري بين انين | 
علي سبيل النازعة والمشاحة والاقرار اسم لكلام مجرى على سبيل المسالمة والوافةةوكان شد أ 
ما أمر به والتوكيل بالثى' لا تتضمن ضده ولهذا لا علك الوكيل بالخصومة المبة والبيع أو | 
الصلح والدليل عليسه نطلان اقرار الاب والوصى على الصبي مع أن ولابنهما أع من ولابة | 
الوكيل وأبو بوسف ره الله قول اللوكل أقام الوكيل مقام نفسه مطلقا فيتنضى أن يلك أ 
ما كان الموكل مالكا له والموكل مالك للاقرار بنفسهفى مجلس القضاء وفي غير مخاس القضاء أ 
ظ فكذلك لوكيل وهذا لانه اغا مختص عجلس القضاء مالا يكوزموجبا الا بانضمام القضاءاليه | 
| كلينة وائبين اما الافرار فهو موجب للحق بنفسهسواء حصل من الوكيل أو من الموكل أ 
| فجلس القضاءفيه وغير مجلس القضاءسواء وأو حنيفة ومد رحمهما الله قالاحقيقة اللصومة أ 
| ماقال زفر رحه الله ولكنا تركنا هذه المقيقة وجمانا هذا توكيلا ازا بالجواب والاقرارأ 
|جواب نام واعا حملناه على هذا المجاز لان نو كيله انما يصحشرعا با علكه الوك لبنفسهوالذى | 
| يتبقن به أنه مملك للموكل الجواب لا الانكار فانه اذا عرف الدعى مما لا علك الانكار أ 
ظ شرعاوتوكيله فيا لالاك لامجوز شرعا والديانة تمنمهمن قصد ذلك فليذا ملنامعي هذا النوع | 
| من الجاز كالمبد المشسترك بين اثنين بيع أحصدهما نصيبسه فينصرف يعه الى نصيبه مطلا | 
جعي ا ع ا فى علس | 
القعناء مه ا ترنب علي خصومة الأ خرايامسمى اسم هيا قل اله تالى ويعزاء سبش سبشة | 

مثلها والجازاة لا 'نكون سيئة حايفة ولان مجلس الح المصومة ففايجرى فيه يسمى | 
أأخصومة مجازا وهذا لا بوجد فى غير ماس القضاء ولانه انما استعان بالوكيل فها بسجز عن 

مباشر نه بنفسه وذلك فها يستحق عليه والمستحق عليه انما هو الجواب في بحاس حي يخلاف أ 
الاب والوصى فان تصرفهمامتقيسد بششرط الا نظر والاصلح قال الله تعالى قل اصلاح لم | 
خير وقال عز وجل ولا ثم ربوا مال اليتبم الا بالتى هى أحسن وذلك لا بظبر بالاقرار فلبذا ) 
لا علكه وان و كله بالحصومة غير جائزا لاقرار عليه صح الاستثناء فى ظاهر الرواية وعن أ 
ألى وسف رحمه لله نه لا ريصح لان من أصاه ان صحة الاخرار باعتبار قيام الوكيل مقام | 
الموكل وهذا 5 الوكالة فلا يصح استثناؤه ما لو وكل بالبيع على ان لا بتمبض الوكيل المن ظ 
أأولا يسل المبيع كان الاستثناء باطلا فاما فى ظاهر الروابة فالاستئناء صميح لان صمة إقرار أ 





















5 وكله بالخصومة واالخصومة سم 
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| الو كيل باعتبار ترك حمّيمّة اللقفظ الينوع من المجاز فبو هذا الاستثناء بيين أن مراده حمَية | 
| المصومة لا الجواب الذى هو مجازئئزلة بيع أحد الشريكين نصف المبدشائما منالنصيبين 
| أنه لانصرف الى نصيبه خاصةعندالتتصيص عليه مخلاف ماذا أطاق والثانى أن صحة أقراره 
| وانكاره عند الاطلاق لمموم المهاز لان ذللتجواب ولاعتبارامناظرةف المماملات بالمناظرة 
| فى الديانات منع موضعه فاذا استئني الاقرار كانهذا استثناء لبعض ماتناوله مطلق الكلام 
| أو هو بيان منابر ممتفى مطلق الكلام فيكون صميحا كآن حاف لا يضم قدمه فى دار فلان 
| ندخاا ماشيا أو را كباحنث لسوء الياز فان قال فى ينه ماشيا فسخلرارا كبام بحنث انا | 
ا وعلى هذا الطريق انما يصمحاستئناؤه الاقرار موصولا لا فصولا عن الوكالة وعلى الطريق | 
| الاول بصح استناؤه موصولا ومفصولا الوا وكذلك لو استثتى الاذكار صح ذلك عند أ 
| مد رحمه اله خلافا لانى بوسف رجه اله وهذا لان انكار الوكيل قد يذ امو كل بان كان 
| المدعى وديمة أو بضاعة فانكر الوكيل لم سمع منه دعوى ارد والحلاك بمد صحة الانكار | 
| وسمع منده ذلك قبل الانكار فاذا كان انكاره قد يضر المو كل مح استئناؤه الاقرار تم | 
| اذاأقر الوكيل فى غير مجلس القاضى فل يصح اقراره عندهما كان خارجا من الوكلة وليس له | 
أن مخاصم بمد ذلك لانه يكون منافضا في كلامه والمناقض لادعوى له فيستبدل به كالاب | 
| والوصى اذا لم يصح اقرارهما على الصبى لا بملكان المصومة في تل كالحادية بمد ذلكواذا | 
وكله بالخصومة فى دار بدعى فيها دعوى ثم عزله عنهاتم شبد لهالوكيل ها فان كان الوكيل 
| فد خاصم الى القانى جازت شبادنه عند أبى حنيفة وحمد رحمهما الله وإتجز عند أبى بوسف | 
| رحه الله وهو بناء علي ماذ كرنا ان عند أبى بوسف رجه اله ينه للتوكيل صار خصما أ 
| ئها مقام الموكل ولمذا جاز اقراره فيخرج من أن يكون شاهدا بنفسالتوكيل وعندههما انها ظ 
يصير خصما فى ملس القاضى فكذلك انما مخرج من أن يكون شاهدا اذا خاصم فى مجلس | 
القاضى لامبل ذلك واذا وكله بالحصومة فله أن يمزله متى شاء لان صحة الوكالة لهاجةالموكل | 
| لبه ولاله ذبها من النفمة وذلك فى جوازها دون لرومها ولان الوكيل مميرممنافمه والاعارة | 
ألا .تماق بها الازوم الا فى خصاة واحدة وهى أن يكون الحصم قد أخذه حتى جمله وكيلا أ 
فى الحصومة فلا يكون له أن مخرجه منها الا بمحضر من لصم لانه تعلق بهذه الوكالة حق | 
مى شاء فلوجوزنا | 






























































































1 مسلطا على ببعه لامملك الراهن عزله لمق المر تمن وعلى هذا قال بمض مشانضخنا ريم الله اذا | 
[ وكل الزوجوكيلا بطلاقامرأنه القاسها ثمسافر لالكعزل الوكيل الا بمحضر منماوالاصح | 
| أنه لاملكه هناك لانهلاحق لامرأةفى -وؤالالطلاق والتوكيلعند سفر الزوج وهناللخصم أ 
بق أن عنع خصمه من أن يسافر وان يلازمه ليئبت حقه عليه وهو انا رك ذلك بتو كيله أ 
وعلى هذا قال بعض مشافخنا رجهم الله اذا قال الزوج للوكيل بالطلاق كلا عزلتك فانت أ 
وكيل لا علك عزله لانه كنا عزله بجددت وكالته فانتمليق الوكلة بالشرط صحيح والاصح | 
عندى أنه بملك عزله بأن تقول عزلتك عن جمبعالوكالات فينصرف ذلك الي الماق والتفذ أ 
ألانالو لم مز ذلك أدى الى تغيير حك الشرع مجمل الوكالة من للوازم وذلك باطل واذا | 
| وكله بالخصومة وهو مقيم بالبلد لم تمبل ذلك منه الا برضامن خصمه أو يكون مريضا أو | 
| غائبا مسيرةثلاثة أيام والرجال والنساء والثيب والبكر فى ذلك سواء فى قول أنى حنيفة رحمه 
الله وكان ابن أبى ليلل ره الله قول للبكر أن توكل بغير رضا الخصم وكان أبو بوسف 
رحسه الله شول أولا لامرأة ان توكل بذلك بكرا كانت أو ثيبا اذالم يكن مروءة وفى قوله أ 
الا خر وهو قول مد والشافنى رمم الله الرجل والمرأة سواء في ذلك لهمالتوكيل بغيررضا | 
لخم ووجه هذا القول أنث التوكيل حصل با هو من خالص حق الو كل فيكون أ 
صحيحا بفيررضا الخصم كالتوكيل بالقبض والاشاء والتقاضى وبيان ذلك انه وكله بالجواب | 
الذى هو انكار ومن أفسد هذا التوكيل انما بفسسده من هذا الوجه فان التوكيلبالاقرار 
صحي والا ذكار خااص حق الو كل لانه يدفع به الخصم عن نفسه فعرفنا أنه وكله عا هو 
من خالص حقه وأو حنيفة رحمه الله تقول هو بهذا التوكيل قصد الاضرار مخصمه فها هو 
مستحق عليه فلا ملكه الا برضاه كالموالة بالدبن وممنى هذا الكلام أن الحضور والجواب 
مستحق عليه بدليل أن القاضى تقطمهعن اشفاله وتحضره ليجيبخصمه واا محضرهلافاء أ 


ِ | 



















| حق مستحق عليه والنا سيتهاوتون في هذا المواب فرب انكار يكون أشد دفالامدعى من 
| انكار والظاهر أن الموكل انما يطلب من الوكيل وذلك الاشد الذى لا تأتى منه لو أسياب 
الخصم بنفسه وفيه اضرار بالخصم الا أن أب بوسف ومدا رحمبما الله قالا ذلك حق الموكل 
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ا 


0 | الوكل و كثر ماف الباب ل كرد وكيله ره أخالص ته ولكن لم كان ف به 
ظ ادو الفير من الوجه الذى قلنالا بماك بدون رضاه 3 ن استأجر دابة لركويه أو نويا لليسه أ 
[ لا علك ان يؤاجره من غيره وان كان :صرف فى ملكه وهى المنفعة ولكن يتتصل به ضرر 
0 علك الغير وهو المين لان الناس يتفاونون فى اللس والركوب فكذلك أحد الشر يكين | 
| فى العبد اذا كانيه كان للا خر أن فسخ وان حصل تصرف المكاب ملك لاضرار 
| صل بالشريك وغيدا مخلاف التوكيل بالقبض والابفاء فان الحق معلوم لصفته فلا تتصل | 
| بهذا التوكيل ضرر بالا خر وكذلك التقاذى له حد معلوم منم الوكيل من محاوزة ذلك الحد 
| لثلا تضرر به الخصمفاما الخصوءة فليس لما حد معلوم يعرف حتى اذاجاوزه منم منهفابدا 
ْ شرطنا را الخصمو هذا الشرط لدس مؤرافى صحة الوكلة فالتوكيل صحيح ولك نالكلام 
فى اسقاط <ق الطالبة جواب الموكل ولهذا لا يشترط رضا الخهم في التوكيل عند غيدبة 
| الوكل أو درضه لانه ليس للخصم حق المطالبة باحضار الموكل فلا يكوزف التوكيل اسدّاط | 
| حق مستحق عليه وهو نظيرشهادة الفروع علي ش,ادة الاصولفامانصح عند مر ضالاصول 










| وغيدهممدة السفر ولا نصح عند حضورهم لاستحقاق الحضور بانفسبم للاداء فى هذهالحال 
| وابن أى ابلى رمه اله كان ول المقصود باحضار البكر لا محصل لانما تستحى فتسكت 
ظ والشرع مكم امن ذلك خاز لها ان نوكل بنير رضاالخهم وهكذا قولأو بوسث رجه الله ظ 
1 فالمرأة ال ليست معتادة مخالطة الرجال فالالا تكن من هذا المواب اذا حضرت ماس | 
ؤ | الم؟ فان <شمة القضاء تمنعبا من ذلك واذا كان المتصود لا يحصل حضورها جاز لما أن 
ظ توكل والذىمختاره فى هذه المسئلة من المواب أث_القاضي اذا ع من المدى التمنتق ظ 
اباء الوكيل لا يمكنه من ذلك وشبل التوكيل من الخصم واذا عل من الوكل القصد الى 
ظ الاضرار بالمدعى في التوكيل لا قبل ذلك منه الابرضا الخصم فيصير الي ذم الذرر من | 
ظ المانين +:واذا ولت امراء رجلا أو زح لامراة أو مسلؤميا أو ذى مسلا أو حر عبدا أو ظ 
| مكانباله أو لفيره باذن مولاه فذلك كله جائزلمموم الماجة الى الوكالة فى حق هؤلاء قال | 































آ والوكلةى كل خصومة از برة ة ماخلا ا والتضاض؟ وسلعة بردهن عيب ول 'أد د التوكيل ا 
ْ باستيفاء المدود والتقصاص ذانالتو كيل باسةفاء الجدود باطل بالافاق لان الوكيل قئم مهام ٍ 
ا اللوكل والحدود , ندرئ' بالشمهات فلا ١‏ اساتوق : عا نشوم مقام الغير ف ذلاك 4ن درب وشعهه 
) ألا : رى )اها 26 توىفٍ؟. تاب القاضى الى الماي وااث بأدة علي شهادة النساء م م مالرجال. 
1 | وكذلك التو كيل باستيفاء القصا صلا يجوز ولابستوفيفى حال 6 نه بة اللو كل عندنأ وعند الشافي 
ا 

١‏ رحمه الله لمم م توشه الو ثيل لابممحض خق المباد وميبى حغوق العباد عل الفط والصر مأية عا 


ا 





فيا 
فكال لصاحب ب القصاص أن لاحضر . سه وبوكل باستيقأ" نه دفعأ للضرر عن نفسة كار 


حفوته ولكنا ول هذه عقوبة تندرىء بالشهات فلا استوفي عن قوم معام الذي ركالحدود 
| ولهذا لا ستو فى كتاب القاضي الى القاضى ولا بشهادة النساء م ع الر جال وتوضيحدانه لو : 
استوفى في حال غيبة الموكل كان استيفاء مع تمكن شبادة العفو 1 أن كو نْ 1 كل عي 

بنفسه وااو كيل 0 9 


















ألا محتمل ذ كنطو اويل قَ 05 دي اانا 7 الف ردأ 
بالعيب فليس المراد به ان التوكيل بال اصومةفى هذا فيد صحبح بل المراد ان الوكيل اذا أنبت ظ 
العر الى البائم رضا المشترى بالعرب فليس لاوكيل أن برده بالعيب حى تحذر اللشترى . 
عات الله مار ضى بالعيب و هدا لاف الوكيل قيض الدين اذا ادعى المطلوب أنالطاالب 
قد قد استوفى دينه أو أ أرأ المطلوبم:ه فانه ك1 اذه الل ال الوكيل وأنت على خصومتك 
ف استحلاف المو كل أذاحغر والفرق “ن وجرين أحدهما ان ادبن عق نابت. سه أذلس ظ 
| في دعوي الاستيفاء والابراء ما بناة فى أصل حقه لكنه بدعى أسقاطه إمد شرير اليب | 
الوجب فلا تنم ع الوكيل الاستفاءما!. نشدت المسفط فاما فى العيب ان مض الك.ترى 
بالعيبوقت البيع عنم بوت <مّه فى الرد أصلا فالبائم ليس بدى مسقطا بل زع أن حقّهى 
الرد م يشبت أصلافلا دمن أن هر الأوكل وهات ليتمكن من الرد عليه والثانى ان اارد 
ْ يألعييب شَضاء التاضى ى فسخ لامقد والمدد اذا انفسخ فلا يءود فلو 1 ثدتنا حق الرد عليه تغرر 
1 الحم اشنا د مل ه فاماقضاء الدن فليس فيه فسخ عفد واذا <غر الموكل فانىأنمحاف ظ 
| توصل الأطلوب الا 0 بقضاء الدبن وف الو الدكيل أَخْدْ الدار بالشفمةاذا اسم ا 













2) 













أأن اللوكل قند سل وطلب بمينه على ذلك ففى ظاهر الروابة هذا | ومسئلةالدين كا اللو ك0 ْ 
ا أن أذ بالشمءة لان الشترى بدعى سقط : لعد تقرر السدب وعن أ وسف رحمه اللهان | 
| هذاومسئلة العيب سواء لان الاخد بالشفعه ة عمزلة الشراء فكي لانذى القَاضى فسخ الوقد 
مام هر الموكل و' حاف فكذلك لاقغي بالشفعة مالم حضير الموكل ونحاف ماسل ب بالشفعة 
| فا نأرادالطلوب عين الوكيل فليس له عليه مين فى الاستيفاء لان الاستيفاء مدى على الطالب 
ولواستحاف الوكيل على ذلك كان علىسبيل|انيانة عنهولا نيابة فى المين وقال زفر رحمه لله 
له أننحاف الوكيل بالله مأيعلم ان الطالل استوف الدين لان الوكيللواقر باستيفاءالطاات ل 
يكن .له أن مخاصم المطلوب اذا أنكر 1 تحافه عليه م يستحلف وارث الطالب على هذا بعد 
| الطاللب ولكنا 1 الوكيل نالب ولا بابذ المين لاف الوارث فانه كم مقام الورث | 
فى الحق فتصير المين معدقة ص الطاات الا أن الاستحلاف علي فمل الغير يكو ذعاا فاذا 
ضر الطاب فات اأعالوت الا أن َك الله لقد شودت شبوده >ق لم يكن له على ذلك | 




















سبيل لان صدق الشبود شرعا بظرور عدالةىم كا ان صد والمدعى باقامةالبيئة فكها لامحاف | 
المدعى مع اليد ئنة فكذلك لا نحاف لعد لبو رعدالة الشرودالذين شيدوا حق ولكنه بحلف | 
بالهمااستووفيت دينى فان حاف ثم #بض الو كيل وان نكيل عن العين لزمه المال دون الو كيل | 
لاننك ولهكاقراره أو ؛ بدله فيتقد جود الو كيل واكن ان كان المالالمة بوض عند الو كيل 

فبو<قالطااب ٠‏ قيضه من الوكيل 9 يدفءهالي المطلوب حكم ' نكوله وليس لامطالوب أن 
| ررحم نه جم نه على الوكيل مخلاف مااذا أقام المطلوب البينة على القضاء فان البينة حجة فى حةهمافان 
ظ ل الو كيل اذا كان قا فى د ندم لانه نين انه فيض لغير<ق وال شاء أخذ 
| الموكل به لان الول عامل له فعبدة مله عليسه وان قال الوكيل قد دفمته الى الموكل أو 
1 هلك منى فالقول قوله مع ع نه لانه كان أميئا مساطا على 0 به من جبة ة الموكل فالةول 

















أفه قوله وان قال أمرنى فدنمته الى وكيل له أو غريم أو وهبهلى أوقضاق من >2 ىكان لى ظ 







|عليه ) يصدق وضمن المال لانه بدعى تملك المقبوض لنفسه سيب ل لعرة ف ذلك السبب | 
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ا تقر بالسبب أ أوجب اغمال د علي فيه بدقعه الي غيره وادعى الام رهن حبةه ة صاحب ش 
|المال ولا شت ذلك وله اذا كر وصاحب المال وا بذا صْمن امال قال ولا يل من ا 
|الوكيل شبادة على ار 5 نى" ما ذكرنا الاوسة خهم ساشر لان رط 0# ع 































ْ الدعوى وال 2 ذى د انمدا عرق - تبول ا الي 0 ة فكذلك اغداء إلا عر ولا ظ 
| يتحمق الانكار الا من خصم حاضر وكان ابن أنى ليلى رمه الله تقبل 5 على هذامن| 
غير خصم وقول الوكيسل هذه البينة لا بلزم أحدا شيأ وانما ثبت كونه نائرا عن موكله أ 
وليس فيه الزام ثى' على موكله فلا ممنى لاش_تراط حضور الخصم ولكنا شول اعا عي 
البينة لكونها مبينة فى حق المذكر وذلك لاتحةق الا بمحضر من الخصم فات أقام البينة 
على الوكالة بغير محضر من الخصم والمين من القاضى ان يكنب شبادة شبوده الى 0 لد 
آخر ليقءغى 0 لان هدهالشبادة لست للقضاء بل للنمل فان اذى لد 5 ل شهادهم 
فىكتاءه الى مجلس القاضى الذى ذ. يه الخهم 6انشبود الفرع ثةلون شبادة الاصول بعبارتهم || 
| فكالاشتر ط في 0 الفروع حضرة الخصم فكذلك هنا وان قبل القاضى البينة غير 
٠‏ خدم وقغى مباجاز قضاؤه لانه فغفي فى فصل مختلف فيه فان العلياء رجهم الله +تلفون فى 
| سب المضاءهذا ان البيينةهلهى <حه لير محضر خصم أم لافاذا فى ما القادي فتدأمغى ْ 
فصلا نهدا فيه باجنهاده فلبذا لابغسد قضاؤه قال ولاحد الوكيلين بالخصومة أن يخاصم | 
وليس لهأن تقببضأولا تقول الوكيل بالخصومة له أن بض المالءندنا وليس لهأن تقيض أ 


عند زفر رحمه الله لانه أمر بالخصوءة فط والخصومة لاظبار الاق والاستيفاء ليس من أ 





| الخصومة وتختار فى الخصومة ألم الناس وللقيض آمن الناس فن يصلح للخصوءة لابرضي 
ْ بأماته عادة ولكنا تقول الوكيلبالثى*ما.و ر باتمام ذلاك الشي'واعام الخصومة يكون بالفبض 
ا لان الخصومة قاعة ما 1 7 فيض وَلان القصود بالخصومة الوصول الى اطق وذلك اله بص 
شْ يكون ن والوكيل بالشيء تحصل ماهو اللقصود , يه قال فانوكل رجلين أ لخصومة فلاحده|ا ان 
ْ تخاصم عندنا بدون محر من الا - خر خلانا ازفر رحمه الله لان الخصومةمحتاج فا الى الرأى أ 
ْ ورأى الثنى 2 ول كرأى الواحدد فرضأه برأهما لايكون رضا رأى أحدهها الو كيلين 
البيع ولكنا تقول لو حضر لم مخاصم الا أحدهما لامهما لو تسكايا معالم تمكن القاضى من أن 
بوم كلامهمأ فلا وكلبمأ بالخصومة م علمه ان احماعبما عامها متعدرفقد صار راضيا مخصومة 
أحدها مخلاف الوكيلين بالييع ولكن اذا آل الامر الى التبض فليس لاحدهما أن بض 
لانه رضى بام أ اجناعا ف التبض - متأت فلا يكون و قيض أحدها | 






| 





)١0 











لعضكم أن يكو نان مححتهمن دض والو كل اغا ردي بر أهفلا يكون له أن و كل غسير 6 
| بدون رضاه وان قال ماصنمته في شيثى ذلك جائز كان له أن بوكل غيره لانه أجاز صنعهعل 
العنوم فالت وكيل من صنمه فيجوز لوجود الرضا من الموكل هه وليس للوكيل بالحصومة أن 
إصاط ولا أن يم ولاأن هب لانهذهالتصرفات ليست من الخصومة بلهى ضد الخصوءة 
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قاطمة لها والامر بالشى' لامَضْمن ضده واذا وكل رجل رجلا .بض حقله فىدار أوقسمة | 
أو خصو نه عند ذر الننف فل أن مخاصم ويقهم اليينة على نه لاله وكلة بالقضومة لضا 
| ولانه لا .توصل الي تمييز نصيب الموكل ولا الى قبض حمّدالا ببينة فكان خصما فى انبانه | 
| ليحصل متصود الوكل واذا وكل اسل الذى فى خصومة فشبد شبود من أهل الذمةعلي | 
ْ انطال حق الل م جز ذلك على الس لان الوكيل ناث ىعن الموكل وهذه البينة فى المفيفة ) 
ظ نما تقوم عن الموكل فلا دكون شبادة أهل الذمةحجةعليه ولو كان المسل هو الوكيل والذدى | 
ظ صاحب المق فشهد عليه قوم من أهل الذمة جازذلك لان الالزام فى هذه البيئة على صاحب ظ 
| المق دون الوكيلفان الوكيل كالنائي اذا استشبدثاالذى انه أوصى الى مسل فشهد قوممن | 
أهل الذمة عليه لمق تبلت الشبادة لان الالزام على اميت أو على ورئته دون الوصى وهم من 
ظ أهل الذمة فكانت شبادة أهل الذمة فى ذلك مةبولة فكذلك هنا وتوكيل الرجل المي 
| بالخصومة اذا كان يمقل صميح لانه اذا كان يقل فله عبارة ممتبرة شرعا حتى تنفف نصرفأنه 
باذن الولي ويجوز أن يكون وكيلافى البيع والشراءفكذلكفى الخصومة الا أن الصى اذا لم 
| يكن ابن الموكل فلا ينبنى أن بوكله الا باذن أبيه لان فى هذا التوكيل استعمال الصبي فى || 
ظ حاجة نفسه وليس لاحد أن يفمل ذلك فى واد غيره الا باذن أبيه واذا وكل وكيلا فىبيم أو أ 
| شراء أو خصومة فذهب عفّل الموكل زمانا فقد خرج الوكيل من الوكالة لانه نائب عن | 
ؤ اموكل وهو ا؛سا اتسب نائبا عن الموكل باعتبار رأى الموكل وقد خرج الموكل بالجنون 
| الطبق من أن يكون أهلا للرأى وصار مولىعليه فبطات وكلة الوكيل كا تبطل عونه وهذا 
فى موضم كان للموكلآن مخرجه من الوكلة فامافى كل موضع فلم يكن له أن مخرجه منها 
فلا نبطل جنونهمثل الامي نباليد والمدل اذا كان مساطا علي البيع من الراهن لان حق النير 
| هناك ثبت فالمينوصار ذلك لازما على الموكل فلا ببطل ينونهولا عوته اذا نني امحل فأما | 
| الوكيل بالخصومةاذا كان بالفاس الخصم -ن الموكل أو ماتبطات الوكلة لان هذه الوكلة | 
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نكن لازمةعلى الوكل ( ألا ئرى ) ان له أن يمرل الوكيل حضوم من الخصم واغ اام | 
لير محذرمنه لدفم الغرور لللة ق نابت لاخصمفى محل ولو كان ذه عدّله ساعة أو جن ساعة | 
| فاوليل على توكانة لأنيهنا منزلة الوم لا ينقطم به رأ الوكل فلا بير مولى عليه م | 
إأشار الىالقياس والاستحسان فيه واختلفت فه ألفاظ الكتاب هذ كر فى ,ابو كلة الكاب | 
| القيباس والاستحسان فى جنون ساعة واحدةأن فى القياس تبطل الوكلة وفى الاستسحان ظ 
ألا سبطل وف باب الوكلة فى الطلاق ذ كر القياس فى التطاول وقال لا تبطل | وكلة يجنون | 
| اموكل وان تطاول لبقاء امحل الذى أملقت الوكلة به على حق الموكل وفي الاستحسان | 
ظ نبطل الوكالة ثم لم , بذ كر في الكتاب المد الفاصل ببن المَليل والكثير وذ 5 ر فى النواهر ان | 


أممدا رجه الس كان ول أولا اذا جن شهرا فبو متطاول ثم رجم وقدر التطاول يجنون ا 

















أسنة وعن ألى وسف رم ه الله انه تقدر الماطاول با كثر السنة وقد روى عنه ابه قدر ذلك | 
أبا كثر من بوم وليلة ووجه هذا أن الجنون اذا زادعلى بوم وليلة كان مسقطا لتضاء الملاة أ 
لاظالاو وريه لاندراع بإذا تررح كلها رن هذا التتريون انرق ين النوم | 
عر فناانه متطاول ووجهقول جمد رجه الله أولا أن الشهر فى حك التطاول وما دونه فحكم [ 
| القررب بدليل أنمن ن حاف ليضين حق فلان عاجلا أو عن قريب قتّضاه فها دون الشبر أ 
ظ أ رفي بعينهولو ل قضه حتىمفى الشبر كان حاننا ولانالجنون اذا استوعب الشبر كلهاسةط أ 
قضاء الموم مخلافدويه > مرجم فمدره بااسنةلانه لاسمقط العبادات الا باستغراق الجنون 1 
سنة كاملة فان من المبادات مايكو نالته ريرفها حول كازكاة على قول مد ره الله ولكن | 
أأو بوسف رحمه الله مجمل أ كثر الحول ميمه فى حكم اازكاة حي قال اذاجن فى أ كثر | 
|المو ل لانازمهالزكاة فلبذا قال المتطاولمايكون فى أ كثر السنة ولكن مدا رجه الله.قول ١‏ 
تبر كال السنة لانه اذالم يوافقه فصل من فصول السنة ول شقعرفنا أن هذه آفةفى أصل أ 
| المتّل مخلاف مااذا كان فى لءض السنةوهو قياس أجل المنين أي ان التقدير فيه بالسنةالكاملة | 
ونو كيل الصبي رجلا باطل الا أن يكون الصبي مأذونا له لانه انما ميب نفسه مان عردقيا | 
| علكه بافسهوالصي الحجو رلاءلكالتصرف ننفسه فلا وكل غيره قاماالأذو نلك التصرف أ 
لنفسه فله أن 2 يد واذار كل الأسوصيه ا اراك الهوية م أعتق عبده أ 


أو ملق امرأته لان فا على وكائ لان ما عرض لا ين اتداء الول فلا يان . اءها 










2)1١5( 
بطريق الاولى وان باع المبد فان رضى المشترى أن يكون العبد علي وكالته فبو وكيل وان‎ | 
برض ذلك فله ذلك كأ لو وكله لد البييع وهذا لان منافم الميد صارت للمشترى فلا]‎ 1 
يكون له ان يصسرفها الى حاجة الموكل الابرضا المشترى قال ولو وكل المسلم الحربي فى دارأ‎ | 
| المرب والسلم فيدار الاسلام أو وكله الحربى فلوكالة باطلة لانه لاعصمة بين من هو من‎ 
أهل دار الحرب وبين من هو منأهل دار الاسلام (ألا ترى )أن عصمة الذكاح مع قوتما‎ 
لاتق ينمنهو فيدار المرب وبين من هو فيدار الاسلام فلان لاتثبت الوكلة أولي/‎ 
وهذا لان نصرف الوكيل بر أى الموكل ومن هو فدار المرب فىحق من هو هسل ظ‎ 
| دار الاسلام كالميت والوكيل برجع عا باحمه من العبدة على الموكل وتباين الدارين عنم من‎ ْ 
. || ]هذا ارجوع قال وان وكل الحربى المربى دار المرب ثم اسلا أو أسل أحدها فالوكالة‎ 
باطلة لان النيانة بلوكلة ثبت حكيا ودار الحرب ليست ندار أحكام مخلاف البيع والثسراء|‎ 
فانثيوتالمكمهناك بالاستيلاءحساعل ماقتضيه (ألاترى)ان بعد ماأسلا لم يك نلاحدهاأ‎ 
| أن بخاصم صاحبه نثى" من شاي معاملامم فدار الحرب فكذلك لاتير نلك الوكالة وان‎ 
| أسلا ججيما لم وكل أحد هه صاحبهأجزت ذلك مزل المسلمينمن الا “صل واذا خرج ارب‎ 
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لينا بأمان وقد وكله حربى آخر فى دار الحرب بيع دى' أجزتذلك لان ذلك الثى' ممه 
يتمكن من التصرف فيه وقد ثبت حكم الاأمان فيه فكأنه وكله بديعه وهما مستأمنان فى] 
دار ناخلاف ما اذا : يكن ذلكالثى' معه فان حكم الأمان 0 شت فيه ولا تدر الو ل على 
السليمه حكم البيع وان كان وكله مخصومة ل يحز ذلك على الحربى لان الالزام مخصومة 
الوكيل انمانكون على الموكل وليس للقاضى ولاية الالزام عل من هاوق ذاو اللرنن قل 1 














ونوكي امريد امسلل يأو بض أو خصومة أو غير ذلك موقوف فقول أبى حنيفة رحه | 


سادق إس وا» و 5 07 ؟. هم م ع 
الله عمتزلة سار تصرفأيه عنده امبا وقفت بيناد بطل هله أو مويهاو لوقه بدارالحاربا 








وبين ان تنفد باسلامه فكذلك وكااتهوعئدهها نصر فاتالمرئد نافذةفكذلك وكالته ولو ار تدأ 
الوكيل وق بدارالحرب انتقضت الوكلة لاتقطاع المصمة بينمن هو فدارالحرب وبين | 
| من هو فدارالاسلامواذا قضي القاضى باحاقه لمعك مونه أو حعله من أهل دارالحرب فترط| 


0 6 


م ٠ - ٠‏ ب م - 3 
أبى وسف رحمه الله وعادت فيقول تمد رجه الله .وحه قول ألى وسف رمه الله ازقضاء 
























القاد أ بادوة قه عد 5 القضاء عو نه وذلك انطال لاوكالة و١‏ فدنانا كد بطلان الو كال قضاء 1 
لقاضى لاامود إلا بالتجديد ولانه للاعاد مسلا كان عنزلةالحربى اذا أسل اله ١‏ نَ ن (ألاترى)ان ا 
رجه الله تقول دة الوكالة لق إلى ك3 وحقه لعد الحاقه بدار الحرب قائم ولكنه عحز عن 
| التهرف اءارض والءارض على شرف اازوال فاذا زال صار كأنلم 0 فييق الوكيل على | 
| وكالته بمد ردة الو كل على <اله ولكن آءذر على الوكيل عنزلة ما لو اتمى على الوكيل زمانا أ 
1 3 لم افاق ذبو علي وكالتهفاما اذا اريد الموكل ولق بدار لزت بطات الوكالة لقضاء القاضى | 
باحاقه بدار المرب ذال عاد مسلا : لعد الوكسل علي وكالته فرواءة الكتاب فابو توسف 





حمست 





أرحمه الله سوى بين الفصلين وتد ره الله بشرق فيقول الوكالة تملقت علك المو كل وقد 
إزال ملكه ردنه ولهاقه فبطات الوكالة على البتات واما بردة الوكيل م زلملك الو كل قائما 
|فكان ل تصرف الو كيل باقيا ولكنه عدز عن التصرف لعارض فاذا زال العارض صار كان 
يكن وجل على هذه الرواءة ردة الموكل عنزلةعزله ا وكيل لانهدفوت> ل وكالته بعنزلةمالو 
وكله يديع عدثم اعتقه وفى السير الكبير يول مد ره الله يءود الوكيل علي وكالته فى 
هذا الفصل أدضا لان الموكل اذا عاد مسلا يعاد عليه ماله عفدم ملكه وقد تمادّت الو كالة 
بشدم ملكه ذيعو دا( وكي لعل وكالته كا لو وكل ب ع عبد له 3 باعه الموكل بنفسه وبردعايه 
| بالعيب بضاء العَادي عاد الوكل على وكالته ذبذا مثله 1 واذا وكل رجلان رجلا وأحدهها 
ظ خاصم صاحيه ايز أن يكون وكيابما فى الخصومة لانه يؤدىالى فساد الاحكامنا نه يكون 
0 ن جاب حاحدا م ن الجااتب اله > خر والتضاد ممهى عنه فالبيع والشراء فاذا كان فى ظ 
ظ اليه ب.م لايصلح الوأحدان ا من الجانبين ففى الخصومة أولى وان كانت الخصومة ظ 
ظ الهم ما مع ثالث فوكل واحدا جازلان الو كيل معبر عن المو كل والواحد يصاح انيكون معبرا ؤ 
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إعن اثنين 6 رصا لبح أن يكون معبرا عن واحد واذا وكل رجلا بالخصومة ثم عز له بغير ٌْ 
| مدع شرزل عقيد نولل العاف رعة له تيزل لان غود الركالة عق لوال قير البرك | 
| سقط حق نفسه وسفرد المرء باسقاط حدق نفسه (ألا ترى )انه يطلق زوجته ويمتقعده ْ 
| لغير عل منهما ويكون ذلك صحيحا والثانى الوكلة للموكل لاعليه ولهذا لايكون ملزما اياه أ 
ادا بلي اركل ع ا داك ون وجية رداك بوكر قول | 


٠ 000 505 ْ‏ 58 
أل زل خطاب ملزم لوكي إن بع من ترف وك امطاب ايت فى حق الخاطب 


ٍ مالم لعلم به كخطاب الشرع فان أأهل قاء كانوا يصلون الى بدت المقدس العد الامر بالتوحه ٍ 
[ الى الكمبة وجوز له ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم حي لم يعلموا به وكذلك كثر | 
| من الصحابة رضوان الله علهم شربوا الجر بعد تزول تمحرعها قبل علموم يذلك وفيه تزل ْ 
| تتوله تعالى لبس على الذين امنوا وعملوا الصالمات جناح فها طعموا ولان هذا الخطاب | 
| مقصود للعمل ولا تمكن من العدل مالم يعل ولو أثبتنا المزل فى حق الوكيل قبل علمه | 
|أد ى الى الاضرار به والغرر و شت للوكيل عليه ولانة الاضرار نه وهذا لاف مااذا ظ 
| أعتق العبد الذى وكله بديمه لان المزل هناك حكى لغرورة فوات امحل فلا توفف | 
ْ أعلي الم وهنا انها . ثبت العزل قصدا فلا يثبت حكمه فحق الوكيل مالم يعلم ه دفما للخرر أ 
ظ عنه حت اذا نفذ القاضي القضا على الوكيل قبل علمه بالمزل كان نافذا وللوصى أن وكل| 
ٍْ | بالخصومة لليتاى لانه انم مقام الاب ولاه علك مباشرة الخصومة نفسه وله أن استعين | ْ 
1 لير ره مخلاف. الوكيل فان هناك رأى الموكل قم واذا عدر الوكيل عن ع المماذرة نفسه فلا ْ 
ْ حاجة له الي الاستمانة اخيره بل برجم الى ا موكل لذاه حي أو وكل غيره وهنا رأى 
1 الموهمى بارت والمي عاجز عن الخصومة سه واعا لصير الاب وصيأ لهلدقم الغرر عن 1 
الصي وذلك اغاحصل عباشرة الومى سفسهتار ةوالاستءانة بغيره أخرى فلبذا ملك التو كيل ظ 
قالواذا وكل الرجل بالخصومةعند الفامى والقاضى بعرف الموكل فبو جاثيز لان عل القاضى | 
| بالوكالة + لم أذاء رف الوكل وعامه أقوى م>ن شبادة الشبود ء: سده وان ل يعرفه م يبل | 
ْ ذلك منه حتى (شهد للوكيل على الوكالة شاهدان بريد نه أن الوكيل اذا حغضر خف بدعى | 
ظ أو كله قله مالا وذلك الخصم مجحد وكالته فالقاضي بول لل و كيل قد عرفت أن وجلا من 
' الناس قد وكلكولكنى لاأدرى من دي لهالحمق الآن هو ذلك الرجل أملا لانىماكنت ْ 
أعرفذلك الرجل فلبذا لايحد الوكيل ددا من اقامة البينة على الوكلة من جبة ذلك الرجل | 
الذى بذءئءى الحق له واذا وكل الرجل ٠‏ ب ميض عيد له 5 اجاريه فادمى العبد الءتق “دن اله أ 
وأقام ابيذة ف القياس لاتفيل هذه البينة لانهاقامت على من ليس مذهمفان ال كيل ببض ؤ 
العين لاييكون خهما والعيد اا بدعى المتق على مولاه والولي 0 ولكنه استحسن | 





عن 
آ المتق ومن صيرورنه قصر بد الو كيل عن ق.ضه واجازته والوكيل ليس مخصم فى أحدهما ؤ 
وش اسنات المتق على الوكل ولكنه خصم ف انبات قصر بده وليس من ضرورة قصر 
بده القضاء بالعتق على الغانْ فلبذا فلنا البينة في قصر بد الو كيل عنه وان لم ثم الميد البيئة ظ 
| وادعى أن له يينة حاضرة أجله القاضى ثلاث فان أحضر بينة والا دفنه الى الوكبل لاءه] 
لاتمكن من احضارالشبود الاعرلة فلو لم عبله القاضى أدى الى الاضرار بالعبد ومدة الثلاث | 
حسن لدفم الضرر وابلاغا للمذركا اشترطت ف الخيار وكذلك لو وكاه بتقل امرأته الهأ 
فاقامت البينة أزز وجباطلةبا ثلاما أو وكله نض دار فاقامذو اليد البينة انهاشتراهامن اللو كل 
لابه وكيل بض العين والوكيل بض المين لا يكون خعما فما بد على امو كلمن ششراء : 
أو غير 2 لكنه خهم فى قصر بده عنه فتقبل البينة عليه فى هذا 2 واو وكله بض 1 
دين له فأفام الغري البينسة انه قد أوفاه الطالب قبل ذلك منه في قول أبى حنيفة رجه اللّ| 
لان الوكيل قبض الدبن عنده علك خصومته فيكون خصما عن الوكيل فها بدعى عليه 
| من وصول الإق اليه وعد أبى بوسف وحمد رحمبما الله الوكيل بقبض الدبن كال وكيل 
بقبضالعين فى أنه نالب محض فتقصر وكالته على ما أمر به فلا ملك الخصوءة ولا بكون 
خعما فها بدعى على الموكل وقاساه بالرسول فان الرسول بض الددن لايعلك فكذلك 
| ااوكيل لان كل والخد سينا لاالعته نس من اليد وأو حنيفة .ره الله شول: الوكين 


| بض الدين وكيل بالمبادلة فيكون خصما كالوكيل بالبيم وبيانذلك أن الددون”تضي بامثانها || 


| فكان الموكل وكاه بان عاك المطلوب ماف ذمته عا بستوفىمنه لاف الوكيل بقيض الدن | 
فليس فيه من ممنى الْمَليك ثىء ثم فبض الدين من وجه «بادلةءن وجه كانهغير حق الموكل 

لان من الديون مالا يجوز الا ستبدال به فلاعتبار شمه مض المين قانا لا تاحقه المبدة في | 

| المبوض ولاعتبار شبهه بالمبادلة فانا علك الخصومة وليس هذا كالرسول فان الرس.ول فى 

ٌْ البيع لامخاصم مخلاف ااو كيل فكذلك فى قبض الدينوهفا لان الرسالة غير الوكالة( ألاترى ) 


/ 
1 


أن اللّتمالي سمى مدا صبي الله عليه وسار رسولا الي الاق بوله تعالى يا الرسول وانى عنه 


| الوكالة بدوله قل است عليكم بوكيل وقال الله تعالى وما أنت عليهم بوكيل فظبرت المنابرة || 





2) 








2 باه باب الشبادة في الوكلة دم 

ا ا رو را د 
| الوكالة لا ندرئ' ات وقع فما الناط 5 1 داراك والتلافى فتكون عنزلة ساثر | 
| التو فىالححة والاثبات أو دونه ولا تفسد باختلاف الشاهدن فى الوقت والمكان لاما | 
ْ كلام يعاد ويكرر ويكونالثانىعينالاول فاختلاف الشاهدينفيهفي المكال والزمان لا يكون ! 
أ فىالشبودهوان شبدا على الوكالة وزادا انه كارىن. عزله عمها جازت شبادنهما على الوكالة و 
| جز شبادةاحدهها على المز إل عندنا وقال زفر رحمه الله لاشغى هده الشهادة بالوكالة في الحال 
| لان أحدالشاهدينبز يزعرانه لبس بو كيل الحالفكيف تغى بالو ركلةهذه المفدولكا عورل 
ئ | المرليكوناخ راجا للوكيل من الوكالة ولا يقبين نه أنه لميكن وكيلا فد انفق الشاهدان على 
ا | الوكالة ونعد 'نبومما نكو ننافة الى ان يظبر المزّل فائا قغى القاضى ببقاء الوكالة لازدليل 
| الم: زل ل يظير بشبادة الواحد'وان شبد احدهما انه وكله مخصومة فلان فيدارسماها وشهد 
[ الآ خر انه وكله بالخصومة فما وق 2 ى* آخر جازت الشبادة فيالدار التى اجتمماء! نيا لان 
ْ | الوكالة جل افيس اله أناة وقد ينيب الغير مناب شه فى ثى' دول لى “قم انفق 
عليه الشاهدان ثبت الوكالة وفما ” تفرد بهاحدهما ل تثيت وهو قياس مالو شيد أحدشاهدى 
| الطلاق أنه طلق زينب وشهد ال خراله طلقبا ويمرةفتطلقزيت خاصة لافاق الشاهدبن 
| علما فكذلك هنا وان شبد له شاهدان بالوكلة والوكيللا بدرى انه وكاه أو ل وكلهغير 
أنه قال اخيرنى الشهود أنه وكلنى بذلك فأنا اطاءها فبو حار لان مخبر الشاهدين يبت الم 
للقاضى بالو كالة حتى تضي مها فكذلك ثبت العلم للوكيل حنى يطلها بل أولى لان دعوى 
الوكيل غير ملزمة وقضاء القاضى ملزم وهو نظير الوارثاذا أخوة الشاهدان نحق لمورنه 
١‏ على فلان حاز له أن بدى ذلك ليش بداله وان شهدا على وكالته فثي *معروف والوكئيل 
| جحد الوكالة تقول لم بوكنى فان كان الوكيل هو الطالب فليس له ان أخدْ بتلك الوكالة 
ألانه أ كذب شبوده حين جحد الوكالة وا كذاب المدعى شبوده ببطل شرادتمم له مخلاف 
الأول فانه هناك ماأ كذ بشبوده قوله لاأدرىا أووكلىأم أءلا ولكنه احتاط لفسهوبينانه 
0 ليس عنده علٍ اليعين بوكالنه واعا ينعد خبر الشاهدربن 0 بذلك وذلك بوجب العم من ظ 
حيث الظاهر فانكان الوكسل هر الطلوب فان شبدا انه قبل الوكالة ازمته الوكالة لان 
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نميره على ذلك وقد غاب الطلوب ": اغسرر الدى 0 بما| 







ْ هو مازم اباه فقبات الشبادة وان يشهد على قبوله وله ان قبل وله ان بردلان الثابت من ْ 
| التو كيل بالبينة كالثابت بالمعابنة ولو عابنتوكيل المطلوب اياه كان هو بااخيار ان شاءردلان | 
ظ احدا لابقدرعلى ان يلزم غيره شيئا بدون رضاه فكدلك هنا ولولم تجبرهعلى الجواب هنا | 
لايلحق المدعي ضرر من جبة الوكيل واا ياحقه الرر بترك الظرلفسه فاما بعد القبول ظ 
ظ فلو لم يجبره على !١‏ واب تغرر الطالل ععنى من جبة ١|‏ وكيل لاه انما رك العطلوب امادا | 
على قبول الوكيل الو كالة ونجو زشمادة الذميين على وكيل المسلم جفلنا 6 ذميا بض دنه ظ 
ن مس أو ذمى لاذفيهذه البينةسمنى الانزامعلى المسل فانالوكالة متىثبتت استهاداللطلوب | 
البراءة من حمّه بدفم الدين الي الوكيل وكانالمقبوض اماءةفى ند الوكيل اذاهلك ضاع حق 
السم وشهادة أهل الذمةلا نكون<حةفالز ام ثى' على الى وان كا نالطالذميا والوكيل 
مسلا والمطلوب ذميا جازت شبادهما لان الالزام فى هذه الشبادة على الذمى فامها تلزم 
اللطلوب دفع مأل وهو ذمى ويبرأ بهذا الدفم عن <ق الطالب وهو ذمى وشرادة أهل الذمة | 
ححة على الذمى وان كان المطلوب مسلا فان كان منكرا لاوكالة ا وشادنا لان فما د 
الزام ام قضاء الدين على السم المألوب فيجبر علي دفم المال الى الو كيل متى “بت تالو كالة و شبادة ظ 
ظ أمل الدمة لانصا لح الاارا م على السلم فان كان المطلوب مقرا بالدبن والوكالة حأ رت شبادءم ظ 
لان ممنى الالزام 5 على الطالب فاما الالزام على الطاب فمّد ثثنت باقراره بالدين والوكالة ظ 
(الاثرى) أن هذه البينة وان ل م قم كانهو يرا على دفم الال الى الوكيل واعا نبت مهده ظ 
الينة براءنه عن حق الطالب 7 فم الى الوكيل والطااب ذمى واذا كان المطوب غائبا فادى 
| الطاال فى دارهدعوى د طلوب فشهدا بنا لطلوبأ تدقد وكلهدا الوكيل مخصومته 
فىهذه الدار والوكيل بجحد ذلك فبو باطل لانهما يشردان لأ هما فانهما شُبتان بشبادهما 
ناا عن أديما لبخاصم الطالب وق الينة حجة للدفم فيقرر به ملك أبسهما وشبادة الولد 
0 لابيه قال وكذلك او كانالطال يجحد الوكلة لازال وكيل ان كان جاحدا - 
س هنا من بدعءبها وبدون الدعوى لا تقبل الشبادة على الوكالة وان كان الوكيل مدعيا | 
لاوكالة فالطالب لايكونعجرا ل اعرى ات وان كانهذا 0 0 ليد ادعوى ْ 

































ةا 


أعند حضرة اللطلوب مع ان الابنسين نصبا نابا عن أبيهما ليثبتا حجة الدفم لا هما على أ 
الطالل ولو أن رجلا كان له على رجل مال فذاب الطالب ودقم الطلوب امال الى رجل أ 
ادي انه وكيل الطالل في فبضه فقبضه م قدم الطاال لحد ذلك فشهد للمطلوب انا | 
الطال بالوكالة جازت الشبادة لامبما يشردان على أبيهما فان هذه الشبادة لو انعدمت كان | 
ظ لاطال أن برج حقه على المطلوب اذا حاف انه لم بوكل الو كيل وعند قبول هذه الشرادة | 
سبطن <قه فى الرجوع على المطلوب ويستفيد الطلوب البراءة عا دفم الى الوكيل فظهرأنهما ا 
كيدان على أبهما وشبادة الواحد على والده مةيولة ولو وكلرجل رجلا بض دن له 0 
اعلى رجدل وغاب فشبد على ذلك ابنا الطاابك والطلوب ممحد الوكلة : يز الشمادة لامهما 
| نصبان نائبا عن أبسهما ليطالب المطلوب بالدين ويستوفيه فيتمين به حقأ ببهما فكاا شاهدبن 

له وان أقر مما امءالوب وادعاها أحدهما جازت لان المطلوب بافراره بالوكالة صار عبرا 
ؤ على دفم المال الى الوكيل .دون هذه الشبادة فوده الشبادة 2 م على الطالب في انبات البر اءة ظ 
| للمطلوب عن حقله بالدفم الى الوكيل وشمادة الاابنين علي أبهما مقبولة وان كان في بدبه 
فشبد ابنا الطالب أن أباهما وكل هذا بالحصومة ذما وجحد ذلك الطلوب أو أقر / مز | 
الشبادة أما اذا جحدفل! بيناه فى الفصل الاول وأما اذا أقر به فلانه هذا الاقرار ل يدسر أ 
مجبرا على الدفم الى الوكيسل ولا على جواءه ان خاسمه ( ألا ترى ) أن البينة لو لم "قم هنا لم 
يكن الوكيل عبرا بشوادتهما على ثي' وان أقر بوكالته فاما إصير برا بشبادتهما وهو بذلك 
| بصير ثائيا لاوما ملزما على النير فلا تقبل شمادتمهما فيه ( وأصل هذه المسئلة ) أن من جاء 
الى المدبون وقال أنا وكيل صاءب الدبن فى قبض الدين منك فص_دته فأنه تجبر على دفم | 























ا 























المال اليه واو حاء الى المودع وقال انا وكيل صاحب الوديءة ف قيص الوديمة مننك فصدقه [ 






| فاه لامجير على الدفم اليه لان المدون اعا تَغى الدين علك فسهفروالتصديق يثبت لهرق أ 
القبض في ملكه واقراره فى ملك نفسه ملزم فاما فى الوديمة فروبالتصديق شر مح قالمبض ظ 
له فى ملك الغير وقوله ليس علزم فىحقالغير وقد روي عنأبى بوسف رحه الله أن الودع | 
اذا صدق مدع الوكالة ما مجسبر على دمب الى الو كيل لان باقرار الوكيل يكون أو لى | 
بامسا كبا منه واليد حمّه فاقراره ما لغيره يكون-ازما ولانه يرنه يصيرضامنا بالامتناعمن | 
الدفم الى الوكيل عد طلبه واقراره بسب الغمان على نفسهمثبت اباه ولا شيتذلكالضمان | 









و21 


ّْ إلا بوت ت الوكالة تاجبرعل الدم اليه ولو ا دارادىى ذىفبا دعوى ووكل 
او كيلا بشبادة أهل الذمة لم جز شهادمم على الوكالةسواء أقر اسم بالوكالة أو أنكرها أمااذا 
ظ 1 رها فلان فى هذه الشرادة الزام المجواب على الم عند دعوى الوكيل وأما اذا أقر مما 
| فلان افراره بالوكلة لايازءه المواب هنالمابينا أن اقراره -أق الغير فانه بلزمه ذلك بشبادة 
ْ الشبود وشبادة أهل الذمة لا نكون ححة به على الل وانكان ذلك في دبن وهو مر به 
| وبالوكلة أجبرنه على دفعه الى الوكيل لانه لبس فى هذه الشهادة الزام ثىء على الىلم وصار 
ْ | يرا بأقراره علي دفم الد. بن الى الو كيل قالوليس هذا كالوكالةبال+صومة بردد بهان باقرار 
١‏ الطلو بيكون هذا وكيل الطالب بالخصوءةولالزمه االمواب لان اقراره يتناول حق الغير 
| نبو عتزلة اقراره بالوكلة بتتبض المين مخلاف اقراره بألوكلة بض الدين واذا ش,دالشاهدان 
| فشبد أحدهما أن فلانا وكل فلانا بميض الدينالذى ط فلان وشبد الا خر أنه أمره بأخذه 


ا 


ظ نه أو اورجه ليأخذهفان كان المطلوب١‏ قرا بالدين فله أن بأخذهلان الشاهدبنافقا على بو تِ 
| حق القبض له فان الرسول والأمور نهله دق القبض عند اقرار المطلوب بالدبن كلوكيل 
ظ وان جحد المطلوب الدين لم يكن هذا خهما له أما عندهما فظاهر فان الوكيل بض الدين 
| لا لك الخصومة عندهما وهو روابة امسن عن أبى حنيفة رحمهما الله أيضًا وأماعلى ظاهر 
ؤ الروايةفااوكيل بلك الللصومةدونالرسول والأمور بالقبض كالرسول فاا الشاهدله لق 
| الخصومة واحدوبشهادةالوا<د لاءثبتثىء وان شبدا جيما انه وكله بقبضه -فينئذ يكون 
خهما فى انبات الدبناذا جحد المطلوب ذلك باتفاق الشاهدين على مالثبت له <ق الخصومة 
ْ عند أبى حنيفة رحمهالله ولو وكله سَمَاضي دين له لشرودم غاب فشبد انان للطااب ان أباهها 
قد عزله عن الوكالةوادعى المطلوب شمادتهما جازت شباد هما لانهما ونان على أبسهما 
لل.طلوب فانالعزل اذا ثب تلم يكن المطلوب برا على الدفم الى الو كيل وشهادتبماعل أبسهما 
مقبولة وان لم ندع شمادتهما أجبر على دفم امال الى الوكيل لان ال وكالة ظاهرة لؤحوده 
العزل اقرار بوت حق القبض له فى ماله وذلك حي ( ومهذة المسثلة ) يتين أن ال وكيل 
بالتقاضى له أن يبض كانوكيل بالخصومة مخلاف ما ظنه بعض أصحابنار حهم الله حيث 
جلوا الو كيل بالتقاضى ححة لزفر ره الله فى الخلافية وتكلفوا للفرق بينبما وكذلك 





شبادة الاجنديين فى هذا فان جاء الطااب لعد 3 المال فقال قد كنت -أعرمت 78 ن الوكلة 










١‏ 58 دي المطلوب 7 دفعه اليه را ا الشاهد 5 المزل 5 الطال ل يكن يكن 


أ 


ْ اله أن يضمن ال معالوب شيا لان شبادتهما الآ ن لا بهما على المطلوب فان أصل الوكلة ثابت 
| وذلك يوجب براءة الطارت فخ الى الوكيل مام ننبت المزل فابذا لا 0 الشبادة وان 
| كان 1 شاهدان على المزل أجنبرين فد ” نت 0 بشبادهما وكان للطالب أن يرجم عاله 
ْ على المطلوب اذا شبدا أن الوكيل عل بالمزل وان شبد الابنان قبل قدوم أبهماان أبأعما قد 
أخرج هذا من الوكالة ووكل هذا آلآ + ر قرضش المال وان أقر المالوب ذلك دفمه الى 
|| الآخرلاقراره بئبوت حقالقّضكه فى ملكه لا بشبادة الابنين ال وكالةلدوان جحد دفمه 
١‏ الى الاول لان وكالتمه تابتة ول يثبت المزل بشبادنهما حين أنكرهالمطألوب فكان عبرا 
ظ علو دفم المال اله فان كان الطاب ذميأ فشهد مسليان أنه وكل هذا 59 بض دنه على 

| هذا والمطلوب مغر وشهد الذميا ننه عزله عن الوكلة ووكل هذا الا . خرلْ ير على الوكيل 
ٍ | الاول لان حق القبض نابت له بظبور وكالته وهو مسل فشهادة الذمبين عليه بإبطال حقه 
| لاذكونءة,ولةولو كان الوكلالاول ذمياجازت عليه لان شبادة أهل الذمة فى |بطال حقه 
| حجةعيهواذاشبد ابنا الوكيل أن الطال ب أخرج أباهما عن الوكالة ووكل هذا الأ آخر بض 
| الل فهو جار لانهما يشبد ان على أبيهما فى ابطال <ق القبض الثابت له ويشهد ان للا خر 
يبو تح قالقيض له وليس ينه وينهءا سبب النهمة ولوكان الشاهدان أمينى الوكيل ل جز 
| شبادسمماعل الوكالة لا بب.ا لانهما بشبدان بثبوت حق القبضله ويو ز علي اخراج الأول 
| لانممايشهدان عليه بالمزل وبطلان حقه فى الة,بض واذا شبد أنه جمله وكيلا فىالمصومةى 





























| الدينالذى على فلانوشبد الآ نخر انه وكله تبضه قبلتشبادنما فقول أَبى حنيفة رحمهالله 
ف المصومة والقبض جيما وعنه أبىبوسف ومدرجبما الله تقبل ف المبض اذا أقرالمطلوب 
| بالدين ولا تقبل فالخصومة اذا جحد المالوبالدبن وفى قول زفر ره الله لااشبل في 
| واحد منهما وهذا بناء على ماسب أن الوكيل بالخصومة علك ابض عندنا والوكيل بالةببض 
| يماك الخصدومة عند أنى حدفة رحمه الله فقد افق الشاهدان علي الحكمين ممنى واعا اختافا 
| فيالمبارة وذلك لاءنع قبولالشبادة كالوشبد أحدهما بالتخلى والا . خر بالحهبةوعندهما الو كيل || 
| بالقيض لاعلك المصو مة فقّد انفق الشاهدان عل ثبوت حق المَبض له فاما الشاهد حق 
| المصومة لأحدها فيثبت فها انفمَا عليه دون ماانفرد به أحدهما وعند زفر رمه الله الوكيل 










2) 


ظ المصومة لا ع علك ك القبض والوكيل بالقبض لا بملك المصومة رامد لنت د لامر ١‏ 
أولا : نم تللم بشبادة الواحد وان شبد أحدهما انه وكله يديم هذا العبد وشمد الا خرانه 
وكله بابييع وقال لاتبع حتى تستأمرتى فباع 'لوكيل العبد فموجاز فى القياس وفولالا'خر ٍ' 
أحتى ستأمرنى باطل لامهما انفقا على الوكلة بابييع وانفرد أحدهما بزيادة للفظ وهو قوله شْ 
لاتبسع حتى نستأمرا فى فكانفياس مالو شبد أحدها بالمزل وقد بينا هناك انه ثبت مااتفما ! 
ْ عليسه من الوكالة ولا يبت ما انفرد به أحدهما وهو العزل ذذا مثله فقد أشار الي القياس || 
ا و بذكر الاستحسان وفيل جواب الام :<سان أيه لاتغى لثى ٠‏ لانه فىقوله لاتبع حتى ١‏ 
ظ لتأمرا| فى يفسد الوكالة فاما شبد أحدهما بوكالة مطلةوالا'خر بوكلةمقيدة والمقيد غير الطاق | 
ا شت واحد مميفا مخلاف البؤل فانه رفم لاو كالة لاتفسد لم ولوقالاحد الشاهدينو كل ا 
هذا انع وقال الآخر وكل هذا وهذا لم يكن ودار لاحدهما ان يم لان الشاهد | 
|.وكالة الثانى واحد ولا تثبت وكالته بشبادة الواحد والشاهد بثبوت حق التفرد للا ول ) 
| بالببع واحد وهو الذى شبد بوكالته خاصة فان الا خر شبد بوكلة الاثنين وليس لاأحد ا 


الوكيلين ان يتفرد بالييع فلبذا لم يكن لاحسدها ان ينيع فان قيل اذا اجتما على الييع كان | 
| شجى أن نفدلا ماق الشا هدين على نفوذه عند مياشرتهما ولااعتبار عباشرة الثالى لابه لدس |! 
| وكيل من جبة صاحب العبد فان الشاهدو كالتهواحد وليس وو كيل من جبة الو كيل الاول | 
ا فسقط اعتيار مباثرته لنفوذ هذا البيع وكدلك هذا فىةبض الدين ولو كان هذا فى الوكالة ؤ 
ا بالحصومة كان الذى اجتمما عليه هو الخصم لامهما افا على ثبوت حق التفرد له فى الحصومة / 
ظ فا نأ حد || وكيلينفي الاصومة إنفرد ها ولكن اذا قضى له لاعلك الةبض لان أحدالوكيلين ظ 
0 | لايتفرد بالقبض فلاس علي بوت حق التفردله بالقيض الاشاهد واحد فلبذا لابقيضهوان | 


| شيد أحدهما انه قال أنت و كيل فيقبض هذا الدبن وشبد الأآخر انه قال انت حسبي فى | 
| قبضه كان جازا لان كل واحدمن اللفظين عبارة عن الو كالة فان الحسيب نافذ الامر وذلك | 
| يكون بالو كالة واتما اختلفا فى العبارة وذلك ع قبول الشبادة وكذلك لو شبدا هكذافى ِْ 
| الخصومة أو قبض المين وان قال ألحدههما انه قالأ: نت وكيلى وقالالا خر اندقالأ: نت وصبى | 
إلا تمبل هذه الشبادة لان الوصية تنكون بمد الموت وحكمبا مخالف 3 الوكالة ل بق | 
١‏ شبادة الشاهدن علي ثى' واحدا لاان يشهد انه قالانت وصبى فى حياتى فالوصية فى الحياة | 





7 ااا 659 
١‏ تكون وكالة لابه أناهفى التصر ف حال قيام ولايته وذلكاعا يكون الو كالة واعا الاءختلاف 


يسن الشاهد ن هناى العيارة وذلك لاعنم قبول الشبادة وان شبد حدها أنه وكلهبالخصومة 


















فىهذه الدار الىقاذى الكوفة وشبد الآخر انه وكله بالخصوهةفىهذهالدارالىقاضي البصرة 
فرو جائز وهو وكيل بالخصوءة لان المطلوب آضاء القَاضى لاءين المَاضى واقضية القضاة 
لا تتاف بل دكون نصفة واحدة في أى مكان كان قاضيا فد اتفق الشاهدان علي ما هو 
المقصود وهو الوكالة (ألاترى)انه لو وكلهبااخصومة عند القَاضى فزل أومات فاستقغي 
غيره كان له أن مخاصم عندهوكذلك او و ل الخصم الى بإدة أخر ى كاذلاو كي لأن مخاصم 
عند قاضهها وهذا مخلاف ما او شبد أحدها انه له و كيلا بالخصوءة الى فلان افيه وقال 
الآخر الى فلانالا خر فبذاناطل لان الفقّيه اما بصير حا 5 بتراضيءا وكل واحد متهأ 
يشبدرضا امو كل نحكومةإأسانء حدة فل يثت واحد من الأمربن وهذا لان - الم 
عنزلةالصلح لانه يعتمد تراذى الخصءين وذللك ايس عءاوم في نفسه بل نتفاوت ,تفاوت عدل 
ال كوميله الىأحدثا ورضاه بالتحكيم الى اسان لا يكون رضا بال الى غيرهو كذلك ان 
سمى أحده المَادى والآخرالفقيه لان الشاهدعلى التوكيل بالخصومةالى فلانالفقيه لاعلك 
ظ العم فمر فنا ا+تلاف اأشرود به وان شهد أحدهها انه وكله بطلاق فلانة وذلانة وقال 
الآخر فلانة وحدهافمو وكيل فىطلاق التىاجتمما عامها لاتفاق الشاهدين علي ذلك فامافى 
طلاق الاخرى فالشاهد بالوكلة واحد ولو شبد أحدها انه وكله يض هذا الدبن وشود 










الآخر انه ساطه على قيضه فالتسليط على الَبض نوكيل وافا الاختلاف بين الشاهدين فى 
العبارة وذلك لاعنم قبو لالشبادة وكذلك هذا فى كل - ولو شبد رجلان على و كالة رجل 
| فا على أحد شيعا وانما نصبا عن الموكل نائ.ا ليطالي ممه والشاهد عندالرجوع اما يضمن 

ماأتلف بشواد نه ثم رجوعرءاغيربول فى حق الوكيل فيضمن القاضى وكالته علي الها واذا 
| ادعىالوكيل دعوى ف دار فى «دى رجل لموكله فانكر ذو اليد الوكالة والدعوى فشهد ابنا 
ذى اليد علي الوكالةبالحصومة فبو جائز لامهما بشبدان على أببما فالهما يلزمانه الجوا ب عند 
دعوي الوكيسل واذا أشبدا رجلين على شبادتهما نم ارند الاصليسان ثم أسسلالم جز شرادة 
| الآ خرن على شبادتهما لانشهادتهماعند الاآخرين”بطل بارتدادهها عنزلةشبادتهما عندالقاضي | 























ؤ ليما لو شهدا عندالقاض ىنم ر ندا بل القضاء بلا للد دما كذلك ادا شبدا عن عند ٠‏ الفرعبين 
والحاصل ان بردتهما لاسبطل أصل شبادتهما انما بطل أداؤهما لان سبب أصل الشبادةمما 
ظ بسهما وذلك لاشعدم بالردة ولان اقتران الردة بالنحمل لاعنع 7 تحمل الشبادة فاعتراضبما 
ؤ لاعنع اليماء بطريق الاولي فاما اقتران الردة بالاداءفيمنم صعة الا داء فاعتراضيما بعد الاد ء 
ظ | قبل حص_ول المقصود به يكون مبطلا للاداء وانما يجوز للفرعيين ان يشبدا بأداء الاصليين أ 
أ عندهما وقد بطل ذلك بردنهما وان شبد الاصليان بانفسبما نمد ملأ اما جازتشبادتمماليتاء 
ظ أصل الشبادة لما عد الردة وكذلك لو شود على شرادتهمارجلان ثم فسقا مجر داؤهما لان 
ظ أداءهما عند الفرعيين عنلز له أدائهما عند القاءى وفسق الشاهدن عندالاداء ٠‏ عنم القاضى من 

| العمل بشهاهتهما فكذلك فسمبما هنا عنم الفرعبين من أن يشبدا على شبادنهما ولكن انما 

ظ أ بطل شسعبما اداؤه| لا أصل شبادمهيا <تى اذا نابا واصادا * 59 شبدا يذلك حاز وكذلك لو 
ظ شبدا علي شبادنهما عد التوية ذلك الشاهدان أو غيرهما جاز فان شهد الفرعيان على شباد 
الفاسهين عند القاطى فردههما لنهمة الأولين لم قبلبا أبداام من الاأولين ولا من يشبد على 














































ظ 
أشهادنهما لان الفرعيين تملا شبادة الاصليين الى القاضى فكأمهما حشرا بافسبما وشهدا 
والفاسق اذا شبد فرة القاضى شبادته نابد ذلك. الرد ولان الفسق لا يمدم الاأهلية للشبادة | 
«المردود كان شرادة وقد <كالقاضى سطلانها فلا يصححبا بمد ذلك أبدا وان كانالاصليان 
| عد لين قر د القاضي الشهادة لفسق الفر عينم م حضر الاصليانوشبدا قبل القَاضِي شبادهما لان 
ظ القاضي اا أبطل, هنا تمل الفرعيين لفسقفهما وما أبطل المنقولوهو شهادة الاصايينلان 
ْ لا الفسق ال مول لايكوزالا بعد لبوتهفىعاسه ولهيةبت ذلك الا تقل الفاسق مخلاف 
ظ | الاول فان التق هناك فدثيت بمدالة الفرعيينو انما بطل القاضى المنتولوهوش.اد ةالاصليين 
أ فلا يقبلبا بعد . ذلك وكذلك ان شهد شاهدان على شبادة عبدين أو كافرين على مسلم فرد 
| القاضى ذلك ثم عتق العبد ان أو أسل الكافرا نف بدا مذلك جاز لانهما لو شهدا عندالقاضمى 
بانشسهما فرد المَاضي شبادتهما أماعادا بعد المتق والاسلام قبل ذلك مهما ما ان المردود لميكن 
| شبادة فان اله بد ليس من أهل الشبادة وكذ.لك الكافر لدس من أهل الششبادة على اللسل فلم 
يحكم القاضى .ببظلان ماهو شمادة هنا فله أن.تميلبا بعد ذلك مخلاف الفاسةين فاذا ثبت هذا 
٠‏ الحكم عند اد.ائهما فكذلك عند أداء الفرعين ولا وز شبادة أل الأرب بعضمم على | 















ْ 
١ 








2) 


1 | نين فبدار لز تالزن فى دار الحرب كال الارقا أو دون ذلك ك لانه لاعلك ظ 
د | دفع ملك الغيرعن نفسه بالاستيلاء فلا شبادة م ولاجوز لقاءئي المسلمين أن لعمل ذلك | ْ 
||ان كتب ه اليدملكبماما لانه لبسبحجة أو لانملكبم عنزلة الواحد نهم فلا يكو نكتاب أ ظ 
أحجة عند القاضي انما الحجة كتاب انان الى القاضي وملكيم ليس تقاض فيحق قاضي | 
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2 باب 0 





. ني الى 0 ف الركلة * 000 


(قل وداه واذا وكل الرجل 110 لهةيضبا والدار فى مر 58 
المصر الذى هو فيه فأراد أن يأخسذ كتاب القاضى بالوكالة فذلك جاتر لان الوكالة تعبت أ 
مع الشرادة فيجوز فيها كتاب القاضى الى القاضى والقياس يأبى كون كتاب القاضى الى | 
2 القاضي الكانب لا ولابة له على الحصم الذى هو فى غير بلده وكتاءه أ 
| لا يكون حجة عليهولان الخط يشبه الخط والخائم يشبه الخام والكتاب قد يمتمل ولكنا أ 
أتركنا القياس لحديث على رضى الله عنه وكرم الله وجبه فان فيه كتاب القاضى الي ظ 
| القانى ولان بالناس حاجة ماسة الي ذلك لانه قد بتمذر عليه ابقع بين الخصم وبين شروده | 
فى مجلس التضاء ورعا لا يعرف عدالة شبوده ف الصر الذي فيه الخصملو شبد علي هادم 
| قبيل كتابالقاذى الى القاضى لينقل ش.بوده كتايهالى ماس قاضى البلدالذى فيه الخصم ويثبت | 
١‏ عدالهمي كتاه فلاجل الحاجة جو زنا ذلك بشرط ان محتاط فيهسم نم بين صفة الكتاب نقال ْ 
| ينبن للقاضى ان يسثله البينة انه فلان بن فلان الفلانى ١‏ لمينه وهذا اذا : مر فه العاضي أسمه أ ! 
ونسبهفان كان ذلك مملوماله فم الى فيه أبلغ من الينة فلا بسأله اليينة على ذلك ولكن | 
| بذ كر كتابه وقد أئبته معرفة واذا كان لا يعرف اسمه ويشتبه فلا بد من أن يسأله البينة | 
ظ 00 كتابه الى أن يمر فه عند القاى المكتو باليه وتمريف الذائب اما بكون | 
| بالاسم والة سمب فال يت ذلك عنده لا مكنه ان يمرفه في كلتاءه واذا أثبت نبت ذلك الشرود أ 
عنده وزكوا ك5 ب له وسماه وينسبه الى أبيه وقبيلته قالوا وتمام التمرين ان بذ كر ام أبيه | 
واسم جده وان ذ كر يله مع ذلك فهو أب وان ركاه مرو و كتءادا 
قد أقام عنده البينة بذلك وزكوا شبوده فى السر والعلانية وان شاء سمى الششبود وان شاء 


































")2 
ترك ذ كرهم وقال اعرف وجبه واسمه ونسبه لان لمريفه عند القاضى المكتوب اليه 
| كتاب القاضى لا شبوده عند القاضى الكاتب فبجوز ان يترك ذ كرهم ثم يكذتب وذكر 
| ان دارا فى البصرة فيبنى فلان بذ كر حدودها له وانه فد وكل فى الخصومة فا وقبضبا 
| فلانابن فلان فان كان الوكيل حاضرا عند الكاتب جلاه مع ذلك فىالكتاب ليكون أب 
| وان ترك ذلك لم يضره ثم مخنم الكتاب ليؤمن بالختم من التغيير والزيادة والاقصاذ فيه ويشبد أ 
| علىختمه شاهدبن واذا قد م الوكيل كتابه سأله القاضي البينة على الكتاب والخام ومافيه | 
| |لانه بوهم ان هذا كتاب ب القاضي البه وهو لادرف حقيفة ذلاك ومافاب ب عن القاضى عامه | 


ظ | فطر 2 4 عنده 0 كن و الشاهدين عا ا دبي 0 و 


ْ 0 0 الى اقامة البينة ّ تكو ونسبه لهذا فاذا 1 البينة وز ا ادعى مجة 8 ظ 


الوكيل الينة ان فلال بن لان لعينه قبل ْ 

ان يسأله 0 صواب وأحسن لانه لا بد فى اقامة البينة على الكتاب | 
1 الخائم من مدعيه والمدمى من ذ كر له انهو كيل ونا عرفت عندهبالاسم والنسب فيته الببنة | 
أولا على اسمه ونسبه حتى اذا ثبتانة فلان بن فلان سمم دعواه فى كتاب القاضى وخته | 
فبذا التريب أحسن والاول جائز أيضالانه لبس فى أحده] بدون صاحبه الزام ثىء على أ 

ظ الحصم فبأمهما كانت البداءة جاز ولا ينبنى لاقاضى أن يتح كتاب القاضى الا واللخصمممه | 
ظ لانه مندوب الي أن يصون نفسه عن أسباب التهمة ولو قتحالكناب بدوثة حضور الخمم أ 
| رعابتهمه الخصم بتغيير ثىء منه واذا بض الو كيل الدار لميكنله أن يؤاجرها ولا بره باولا | 
بسكا أحدا لانه انها وكل بالخصوءة فها وبضباوهذهالتصرفات وراءذلكفبو فما كاجني أ 
أحدا بمينه فان كان سمى فى الوكلة انسانا ل يكن لدأن مخصم غيره لان التخصيص في الوكلة أ 
















| دحيح اذا كان مة.دا وهذا ٠4د‏ اما لان الوكل ره ي بكونه ناميا عنده.فى الائياتله على 
| فلان دون الاثيات عليه لغيره أو لان الناس فغاويان ف الخصومة فقد يدر الوكيل على 
ظ دذم خهومة ة انسان ولا يدر دلى دفم خصوهءةغيره لكثرة هداته. فى وجوه الحيل والقامني 
0 ار إلا ماك اصرف ف حرق شن له اد وز 









وح ةل كر ونا ا ق ولاءة الشبادة واذا كان المرء في حق نفسه لا 
ظ ,كو نشامدا فكذلك لا يكون قأضياوكذلك كل من لا تجو زش,ادنه 4همن أبيه أو أمه أو 
1 زوحته أو ابنهلاجو ز قضاؤه له ولالوكيله وكل من جازتشمادءله جاز قضاؤءلهلا ناقرب 
| الاسباب الى القضاء الشبادة فانالَضاء يكون بالشبادة والشبادة نصح بالقضاء فاذا جمل فى 
ظ 3 الشبادة من سميا عنزلة نفسه فكذ لك في حكم القضاء ولو أن رجلا وصى بثلثماله للتَادى 

وأوصى الي رجل آخر لم بحز فضاء القاضى لذلك المت بشىء من الاشياء لان له نصيبا فها 
إدَهى هه للميتمن امال فكازقاضيا لنفسهمن وجه فكا لا هَغى عندهد عوى الوصى فكدذلك 
عند دعوىالوكي ل للوصى و كذلك ان كان القَاضى أحد ورة ليت ول بوص له بثىء لانه 
















قاض لنفسه من وجه وكذلكان كازالمومى له أو الوارث ابنالقاضى أو امرأته لانه عنزلة 
| نقسه (ألا نرى) أنه لا يصلح لاشبادة فها بدعى للميت من المال فكذلك لا بصاح لاقضاء 
وكذلك ان كان للقاضى عل الميت دين لانه مهذا القضاء عبد محل حقه فانه اذا اثبت قضائه 
تركةالميت استبد باستفائه يدينه فكان قاضيا انفسهمنهذا الوجهولو اختهم رجلان فى ثىء 
فوكلاً <دهماابن التَاضْى أو عبده أو مكابه لم يج قضاء القاضى للوكبل علي خصمه لان 
حقالةب.ض قضائه يثبت لاوكيل فاذا كان عبده أو ابنه كان عنزلةالقضاء له ولو قغى للخصم 
عي الوكيل جاز عنزلة قضائه على ابنه أوعبده اذ لانهمة فىقضائه على ابنه وام النهمة فىقضائه 
له (ألاترى ) ان شهادته على ابنه مقبولة مخلاف ث.بادنه له واذا وكل رجلاباالحصومة تمولى | 
الوكيل القضاء ل ' يحز قضاؤه فى ذلك لابه فما بدعيه لنفسه لا يكون قَاضيا فكذلك فها هو 
وكيل فيه لان<ق القبض ,ثبت له فلو أراد أن يجمل مكانه وكيلا آخرلم يجز أيضا لان 
امو كلمارضي بو كيل غيرهو لكنه لو عزل عن القضاء كانت وكلتهعلى الها لان نفاذ القضاء 
لاق الوكالة وان كان عنعه م قاد لجيه وان ان هومنوما من 
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القضاءما(ألائرى )انه لو وكل وهو قاض كان التوكيل ميا وكانوكيلا حتىاذا عزلكان ظ 
وكيلافاذا كاناقتران القضاء بالوكالة 8 وما قطريانه لابرفمها وكان اطر؛ق الأ ولى ؤ 
وكذلك او وكل رجل القاضى بام أو ثشراء أو قبض جاز ذلك لانه يمك البيع والشراء | 
لمفسه فكذلك للغير وكذلاك او وكل القاضى بالحصومة فهو على وكالته اذا عزل عن القضاء 
وان قال له ا مو كل ماصنعت من ثى' فهو جائز فو كل القَاضى و كيلا تخامم اليه ذلك فالتوكيل 
صمح لان الموكل أجاز صنعه على المدوم والتوكيل من صنعه ولكن لايجوز تفضاؤه للوكبل 
| لانه اذا كان هو الذى وكلهفةضاؤه له كفضائه لنفسه من وجه (ألائرى) أنه لابصح ال ظ 
يكون شاهدا فما بدعيه وكيله وكذلك ١‏ وكان هذا وكيل انه أودمض من هومن لايموزأ 
:-هادنه له قال واذا وكل القاضى يديم عبده وكيلا فباعه ماص المشترى الوكيسل فى عيب لم 
جز قضاء القاضى فيه لموكله لانهعتزلة قضائه لنفسه فان مابلحق الو كيل هن العهدة يرجم به 
على الو كل ف دم فم عنسه أيضا فى القيقة انها بندفم عن امو كل وان قضى به على || وك حازا' 
لان أ كثر مافبه أنه عتزلة القضاء علي نفسه ولا مبهمة فى ذلك فكدلك على ابنه ومن ن لامجوز ْ 
شهادته له ولو وكلالقاضى وكيلا يسم لليتائى ثيثا نم خاصم المشترى في عينه جاز قضاء ْ 
القاءضى للو كيل فى ذلك لان الوكيل هنا نائب عن اليتيم لا عن القاضي حتى اذا لممته عهدة | 
أرجم بها فى مال البتيم فلا يكون القاضى فى هذا القضاء دافما عن نفسه واذا وكل ابن | 
القامضى وكيلا فى خصومة لخاصم الى القاضى ثم مات الموكل لم يحز له أن يضى لاو كيل به أ 
لانه فيا شغي به له نصيي فيه وان قفي به قبل موت اموكل جازلاانه لاحق لاوارث قبل 1 
موت المورثفي مالهدولكنهذا اذا كان الوارثمن يجوز شبادة القاضى له ولو وكللتامرأة 
الاي وكبلا بالحصومة ثم بانت منه وانقضت عدهمها فمَغى لوكيلبا جاز وكذلك وكيل 
| مكاتبه اذا عتق المكاتب قبل الضاه والحاصل ان المءتبر وقت القضاء لاوفت التو كيل لان 
الالزام اعا يكون بالقضاء فاذا لم يكن عند ذلك سبب مكن للتبمة كان التناء نافذا والا 
فلا واذا كان ابن القاضى وصيا ليتبم لم يجز فضاؤه فى أمر اليتهم لان فها بتمنى به لليتيم حق 
ابض يبت للوصى فاذا كان الوصى ابن الَاضى كان هذا عنزلة قضائه لابنه من وجسه 
فلبذا لاتجوز وال أعم ظ 
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| (قل رحمه الله )ويجوز لوصى اليم أن و ركلف كل مايجوز له أن يعمله منفسهمنأمور ظ 
| البتهم وقددينا الفرق بين الوصى والوكيل مع أنه لافرق فى المقيقة لان الوصى مفوض اليه 
| الامرعل الممومولوفوض إلي الوكيل بهذه الصيغة بان قال ماصنمت من شى» فهو جائز كان | 
١ه‏ أن.وكل غيره قكذلك الوصى فان بلغ اليتهم قبل أن يصنع الوكيل ذلك لم يجز لهأن بفمل | 
| لانحق التصرفلاوكيل باعتبارحق التصرف للوصى ويلع اليتيم عن عمل نمزل الوصى [ 
1 بى لاعاك "ترف فكذلك وكيله ولان استدامة الوكالة , له د يلوخ بغ اليتم كانشائها ولو |2 
1 وكله الوصى عد لو لتم ل جز فكذلك لا تبتى وكالته واذا وكل اليتهم ! ومن وو ظ 
ُْ | وكيلا ل : يز الا باجازة وصيه كما لو باشر ذلك التصرف افسه لا يجو زالا باجازة وصيهفان | 


١‏ كان لليقهم وصيان فوكل لواح سينا يعاد عل عاد ىء مماذ كرا قام وكيل كل 
| 








































1 واحد مهمأ معامة ود أزله ما يجوز له لان بااتوكيل أقامسه معام نفسة وهوق حقى نفسة 






| مستبد بالتصرف فبةوم كل واحد من ع الوكبلين مقام موكله تم أن الخلاف معروف فى أن 
ا اعد الوص بين لاافر د بالتصرف 3 ألى <> ثيقة ة وتقدرجهما الله الافى أشياءءعدودة خلانا ظ 






| لابى وسف ره الله فكذلك وكيل كل واحد منهما قال واذا كان الصبي فى حجرذى رحم | 
| محرم بموله وليس «وصى لهل يجز عليه بيع ولا شراء ولا خصومة ولا غير ذلك لان شوذ || 
ٍْ هذه النصرفات إمتمد الولاية ولا ولاية له على اليتيم فلا ينقد تصرفه فا سوى اجارنه 
أوقبض الصدقة واطسقله استحسانا اما اجارة نفسه ففىالقياس لا يجوز لامها تعفد على منافم 









/ 
ا 


نفسه ويلزمه يحكم ذلك العقد نسلم نفسه ولاولاية ل عليه فى ذلك ولكنه استحسن ققال | 
| القصود من هده الاجارة أن يتم المي ما يكتسب به اذا احتاج اليه وهو منفعة محطة له | 
لو أراد من بموله أن يعلمه ذلك بنفسه ويستخدمه في ذلك ليتعلم جاز ذلك فكذ لك له أن | 
| يسمه الي غيره ليعلمه ذلك من غير عوض محصل له فاذا أجره لذلك صل له عوض بازاء | 
| منافمه فكان الى المواز أقرب واازا التسلي ممع هذا امد فيه منة يي لاه ببق حقوظا | ش 
ا بيد من بحفظه وهو تاج الى الحافظ فاذنقبض الهبة والصدقة لايستدعى الولاءة(ألا رى) 
| ان القبض لاص ولهأن بقبض بغسه اذا كات يعقل ذلك هولانه محض متفمة لا يشو بهاأ 































| ضرر ولا مشبر بالولابة فيه (أله ترى )ان من بموله محفظه وحفظ ماممه من ماله فكذاك أ 
| محفظ مابوهب له ولا تأتى ذلك الا بدنة ة وان أجر عيده أودابته لم يجز لان الاجارة نوع أ 
| يم يعتمد الولاءة ولا مقصود فيه سوى أسباب المالفيكون عنزلة بيع الرقبة قال واذاأ 
دكل دصي اليتوكلا ل لعصومة الجم أورن بع أوشراء نم مات الوصي نظلت الوكالة لان أ 
ا بفوذ نصرف الوكيل باعتبار ولانة الوصى ورأبه وقد اشطوذلك عوته فتبطل الوكالة ظ 
| أيضا والله أعلم ٠‏ 








هج باب الوكلة بالقيام م على الدار وقيض الغلة والبيم ]دم 


( قل رحمه الله ) واذا وكل وكيلا بالقيام على داره واجارمها وقبض غامما يكن لاق 
أن ولا برم شيثاءها لانه تصرف وراء ماأمر به وانه انما أمر يحفظ عيبها والاعتياض عن | 
| منافمها والبناء والترمم ليسا من هذا فى ثى' بل هو احداث ثى* آخر فها فلا عكنه يدون | 
آم رصاحباوكذلك لابكون وكيلاقى خصومها لاندماموز محفظبا كالمودع ولابك, ون الودع ظ 


| وكيلا بلخصومة لمن بدى فى الوديمة حمًا فكذلك هذا ولوهدم رجل منها بيتا كان و كيلا | 








ظ بالخصومة فى ذلك عنزلة لودع وه_دا لان الحاد م استبلكشيئا نما فى بده وقد أمر حنظه | 
ظ وحفظ الثى' بأمساك عينه حال تقائه ولا بدل 0 اسجلاك المين ولا توصل الى ذلك | 
| الابان مخاصم المستهلك ليسترد فتكان خصما فى ذلك 6 يككون خصما للناص فى استرداد أ 
| المين و كذلك لو أجرها من رجل لدد ذلك الرجل الاجارة كان خهما له حتى بثبتها عليه أ 
لاله هوالذى باشر المقّد والاجارة أحدالبيمين والمباششر للبيم هو الخسم فى اثبانه عند الماجة أ 
ؤ وكذلكالباشر للاجارة وان وقمت الهاجةالى ائيات نسم المين اليه كان الخصم له فى ذلك | 
| أبضا لانه هو الذى يسلمبا و كذلك انسكنبا الستأجر وجحد الاجر فاعا ك١‏ نوجو بالاجر أ ظ 
ْ | لدقد الوكيل وقبض الحق اليه فكان خهما في انباته لان الاجارة من المقود التى "تماق ؤ 
ظ الوق فنها بالعاقد وليس للوكيل أن دعي شيئا من هذه الدار لنفسه لانه أة ر أنه وكيل أ ْ 
ظ فها وذلك مهادم دعواه فأن بين كو نهمالكالاءين وبين كونه وكيلا فيها منافاذفار ار هياو كالة ْ 
| يحمله مناقضا فى دعواه الملك لنفسه وليس لهذا الوكيل أن بوكل مها غيره وكذلك الوكيل | 
| بالبيم ليس له أن بوكل غيره به الاعلي قول ابن أنى ليلى رمه الله تعالى فانه يول لما ملك | 
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| الوكيل التصرف بنفسه بمد المو كلمل كالتفو بض الى غيره بالوكالة كرأ فى<موق نفسهولكنا | 
تقولا وكلوصى برأى الوكيل الاولوالناس يتفاوتونفي الرأى فلا يكون رضاه بريه فيا 
محتاج فيه الى الرأى رضا برأى غيره وكان هو فى نوكيل الغير به مباث را غير ما أمره به 
الموكل ومتصرفا على خلاف.مارضى بهفلا جوز الا أن اديع الوكيل الثاني بمحضر من الوكيل 
الاول يلاد يجوز عندنا استحسانا وعندزفر رحمه الله لاجوز م لوباعه فىحال غيبته وهذا | 
لان حقوق العةد انما نتماق بالماقدو | أو كل انما رضى بانتتماق المةوق بالوكيل الاول دون ظ 
لان ولو جاز بيع الثانى بمحضر من الأول تعلقت الحقوق به دون الاول ولكا تقول || 
متقصود امو كل من هذا أن يكو نتمامالمقد برأى الوكيل الا'ول وان كان هو حاضرا فامام ظ 
المقد بر أبهفكانءة صودهحاصلائخلاف مااذا كان عاما والدليل عليه أنه اذا كان <اضرا يصير | 
كانهو الباشر للمّد (ألائرى)ان الاب اذا زوجابنته البالغة بشبادة رجل واحد محضرتما أ 
| تجمل كانها هى ااتى باشر تاعمد <تى رصاح الابان يكو زشاهدا ولا ممتبر بالعد فانهلوباعه | 
غير «فأجاز ال وكيل جاز لان تماءالمقد برأبه وان كانت حةوق العقد تتماقبالباشر عند الاجازة | 
| فكذلك اذاباع بمحضرمنهولو كانا وكيلينىاجارة أوييع قفمل ذلك أحدهما دونالاً خر لم ١‏ 
| بز لانااوكل رضىبرأمهما ورأى أحدهمالا يكون برأسبماوهذا مخلاف الوكلينبالخصومة | 
لانهناك ,تمذر اجماعهما على الخصومة فيكون الموكل راضيا مخصومة كل واحد ممما على | 
الاثفراد وهنا اجماعهما فى المقّد يتيسر وهذا عمديحتاج فيه الى الرأى والتدبير فلا سفرد | 













































| تفسه أو من ابن له صئير ل يجز وان صرح الموكل بذلك لان الواحد في بابالبيعاذا بأشر | 
| المقد من المانين يؤدي الى نضاد الاحكام فانه يكون مستردا مستمضيا قااضا مسلا | 
| مخاصما فى العيب ومخاصما وفبه من التضاد مالائذنى ولو باعه له من ابن له كبير أو امرأته | 
| أو واحد من لاتجوز شبادته لهل يجز ذلك في قول أبى حئيفة رمه الله عطاق الوكلة أيضا أ 
| ويجوز فى قول أنى بوسف وحمد رحمبما اه الامن عبده ومكاتبه هكذا أطاق الجواب فى 

| كتاب البيوع والوكلة وف المضارية يقول ببمه من هؤلاء عثل القيمة يجوز وانما الملاف 
ظ فى الببوع بالغين البين فن اصحابنا رجهم الله من يول من تيس هناك يقس في الوكالةأيضا أ 
أومهم من فرق بين الوكيلين والمضارب 9 وجه قول ألى وساف ود رحمهما ألله 
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| انه لبس للوكيل فا يشترى هؤلاء ملك ولا حق »للك فبيمه مهم كبيمه من أجنى آخر | 
| مخلاف العبد والمكاتب فان كسس عبده له وفى كسس مكاتيه له دق الاك فتاحته النهمة أ 
الع مهما فلا لك ذلك 6 لاك اليع من نفسه وأبوحنفة ره قهبقول لوكي بيع 
بوجب الحق للمشترىفى هلك الخير والانسان مهم فى حق ابنه وامر أنه فها بوجيه لياق 
| ملك الغير (ألا ترى )أنه لو شبد له لاتقبل شبادنه وجمل عنزلة الشاهد لنفسه أو لمبده أو 
| مكاتبه فكذلك اذا باعه منه نم ان كان الملاف فى البيع بالنن اليبسير فكلام أل حنيفةرحه الله || 


| واضح فيه لانه فى <ق الاجنى انما جسل اامين الإسير عفوا لاله ليس يبنه وبين الوكيل 
| سبب بجراليه نهمة الميل فالظار انه ني عليه ذلك فاما ما بينه و بينابنه أو أبيه فسبب حر 
تهمة اليل لنفوذ الوكلة وان <١‏ جريت على اطلاقه| تخصيصم بالس.ة( ألا ترى )أله لاعلكالبيع 
| من هؤلاء بالنين الفاحش بالاتفاق واذا دخله الخصوص حمل على أ حص الخصوص وهو 
| جمل الخلاف على الببع عثل القيمة والفرق بين المضارب والوكيل ان المذارب كالمتصرف 
لنفسه من وجه (ألائرى) أنه لايجوز نبيه عن التمسرف يمد ماصارائالعر وضاوانه شر, 1 
فى الريح فلا تلحعه النهمة فى الببع عثل القيمة من دؤلاءلاءه انفاذ فى المعن دون الملية وى 
| النين هو كالمنهسر ف لنفسه تخلاف ف البيع بالنبن فابه أرثار له فى شىء من المال” “وهو فىذلك 
| نالن ب محض فاما الوكيل فى المين واملية جميما نائب فابذا لايجوز بيمه من هؤلاء عدل القيمة 
| الا أن يكون الوكل قد أجاز له فى الوكلة بان قال له دم من شأت المموم ليد ظ 
| جوز ببعه من هؤلاء وهذه الزيادة لم يذ كرها هنا لان لما فوض الامر اليه على المموم كان | 
| ذلك مازلة التنصيص على البيم من هؤلاء فان الافظ العام يكون نصافي كن مايتناوله فابذا 
| جاز بعه من هؤلاء بمد هذه الزيادة الا من عبده الذى لادين عليه لابه لانص على ذبعه 
| منه فيج فان كسبه ملك مولاه فبيمه منه كبيعه من نفسه فاما عند اطلاق الوكلة فلا بلك 
| البيم من هؤلاء لان الامر مر مطلق والمطلق غير المام فلم يكن أطلاقه عنزلة التنصيص على 
ظ كل بيع بياشره فلبذا لامك البع من هؤلاء لمكن سيت الترمةبينه ويشهم الا ييمه من | 
أمكاتبه قال واذا باع الوكيل الدار والخادم فطمن الشترى بيب تفصومته فى اليب مع | 


| الوكيل حتى برده وكذلك الخصومة في العينالى الوكير ل حتى تنيضه عندنا وهو بناء على | 
| أن حقو حر لاع لان ران وا افر وعلى قول الشانى رحه الله حقوق | 





لتاق 















نشد تتعاق بالكل ولي كاسن ذلك تي لاله الي فى التصرف عن الموكل 
بر عنه فلا تلق حقوق المقد به كلوكيل بالدكاح ودليل الوصف أن حك النقد وهوأ 
| للك يثبت للموكل دون الوكيل وانا ان المافد لنيره فى البيع والشراء كالماقد لنفسه لان 
«باشرنه المقد بالولاة الاصلية الثاتة له الا أنه كان لاينفذ نصرفه هذه الولاءة فى محل هو | 
ظ ملك لني الا برضا امالك به نوكيل لتفيذ حم التصرف في عل الاثات والولاة 4 | 
| واذا كان تعرفه بالولابة الاصلية كان عقّده لنفسهولنيره سواء فها هو من حقوقه والدليل | 
[أعليه أنه مستفن عن اضافة المقد الى الموكل فان الوكيل بشر اه ثىء بمينه لولم يضف المقد | 
ش الى الموكل فع اموكل بحلاف النواح حتى اذا أضافه الى نفسه كان المقد له دون الموكل أ 
فمرفنا أنه معبر عنه(توضيحه) أنالو كيل بالدكاح ليس له قبض العقود عليه و الوكيلبالشراء | 
له قبض السامة وحقيقة الفرق أن كل دعرر أذ يلقل موعن من فخ ال شخ | 
فالوكيل فيه كالمافد لنفسه وكل عد لامجوز أن ينتقل موجبه من شخص الى شخص | 
أفلوكيل فيه يكون مغابرا فوجب الدكاح ملك البضع وهو لابحتمل النقلوموجب الشر اء أ 
ملك الرقبة وهو محتمل النقّل فيجمل كان الوكيل ملكه بال راء ثم ملكه من الوكل هذا 
إعلى طرئقة الكرخ ى ره الله حيث يدول الملك أولا فاما على طرقة أبى طاهر الدياس 
رحمهاللهالمك بتع للمو كل ولكن ن تعقدهالوكيا بعل سيل الخلافة عنهوماك الدكاحلا تحمل ظ 
مثل هذه الخلامة فاما ملك المال فيحتمل (الاترى) أن بمقد المبد الملك بع لمولاء ولمفد | 
المورث مع لوارنه مد موانه فليذا كان الوكيل فيه منزلة المافد لنفسسه فأ هو من حموق 
الممّد واذا رد عليه يالعيب لذير قضاء قاض دعبب نحدث مثله أولا حدث ازمه دون الآ مر 
وقد بدنا اختلاف الروايات فى هذا فى الافرار أماوكيل الاجارة فله أن قبل بدون القاضى 
واذا قبله لم يلزمه ومن اصحابنارحهم الله من قال لافرق يينبما لان الممّودعليه فى الاجارة 
لانصير مقبوضا بض الدار لهذا لو نلف بانهدام الداركان ىضمان الاجير فيكونهذا 
من البيع »: نزلة ما لو فبله الوكيل بالعيب لغير ا اس د ارفاك يلم الآمر | 
فكذلك ف الاجارة فامافى الكتاب فلل لافرق بين الفصلينوقاللان فسخ الاجارةليس ظ 
باجارة وسنى هذا أن القول بالميب إخير تقضاء القامى و في الببع جمل عتزلة عد مبتد| فى | 
أحق غير اللتماقدين والموكل غيرهما فصار فىحقه كان الوكيل اشستراه اوعد 
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ال مر وفى الاجارة لاجمل هكذا لان على أحد الطرفين الاجارة فىممنى عود متفرقة بتجا د | 
ماده كت ١‏ يدت من المنفعة فبعد الرد بالميب عتنم الانمماد لا ان تحمل ذلك عاد بدا أ 
| مبتدا بين المستاجر والوكيل وعلى الطرقة الاخرى العقد منمقد باعتبار اقامة المقود عليه 
اوهو النفمة وهذا ب تالضرورة ولا ضرورة الى أن يجمل الردبالميب علدا مبتداً ليقام | 
رقبة لدار فيه مقام التفمة قال وللوكيل بالييم أن يم بالنسيثة لانه أمر بالبييع طلقا ومن | 
| اعتبر أمره فى ثى' بغير اطلاق جمل أمره كأوامر الشرع فالامتثال انما يحصل باصل البيع | 
| لابصفة النقدوالنسيئة لان ذلكقيد والمطلق غير اليد (ألا ترى ) ان التتكفير لما كان بتحرير | 
رقبة مطقة استوىفيه الذ كر والاتى والصنير والكبير ولوكيلبالبيع أن يأخذ با 59 
| أو كفيلا لان الرهن وثيقه لجانب الاستيفاء فان موجبه نيوت بد الاسستيفاء وللوكيل ان 
ظ يستوف القن والكفالة وثيقة لمانب اللزوم لانه بزداد به لمطلق المطالبة فاته يطالب الكفيل 
بمد الكفلة مع تماء الكفالة والمطالبة على الاصيل كا كانت والمطالبة من حقوق الوكيل وله 
| ان محتال بن ان كان قال له ما صنمت من ثى' فبو جائز لان موجب الموالة حول لمن | 
| من ذمة الحيل الى ذمة الحتال عليه فان جوز بصينةالمموم نفذ هذا التصرف منه على المو كل 
| لانه من صنعه وان لم يكن قالله هذا فمل قو لأَبىحنيفة ومد رحمبما الله يجوزةبول الموالة | 
لط اوس اتيس وما 


من ذلك ولو أراد 7 بض ننفسهليكنله ذلك فكان هو فالابراء عن 

ْ فيصح منه الا أن ؛ قبطه تعين ملك الا مر فى المقبوض فاذا انسد عايه هذا الباب 
| فبااراله صار ضامنا عنزلة الراعن يمّق المرهون نفد اءتاقه لصادةته ماكه ولكنه يضمن 

| للمرمهن لانسداد باب الاستيفاء من مالية العبد عليه مهذا الاءتاق اذا عرفنا هذا فى الا براء | 
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قلنا الموالة ابراء المشتري بتحوبل اق الى ذءءة الحال عليه فلا يجوز عند ألى وسف رحمه 
الّلانه تصرف في<ق الموكل تخلاف مامره به وتجوز عندهما وكون'لوكيل ضامنا م لو 
ابرأه بثير حوالة وعلى ه_ذا لو حط الب: عن المشترى بمض الْهْن نميب أو دنير عيب فان | 
| كان قالله ماصنمت ١منثئ'فبو‏ جاثز فردا من صنعه فيجوز فىحق الا"مروان لم يقل له فهو أ 
| جائزفي-ق الشتري ويكون الوكيل ضاءنا فقول أبى حنيفة وتخد رما الله ولا يجوز أ 
تول ألى بوسف رحمه اللهاعتبارا للبمض بالكل وكذللك لو اشترى الوكيلمن الشترى بالكن أ 
متاعا أو كان الْمّن دنانيرفاخذ منه هادرام م أوصاح من المْنء على متاع ذلك كله جائز فىقول | 
أفىحنيفة وتمد رحمبمالله فيحق الركيل ويكوذضاءنا القن لاموكل وعند أبى بوسف رحمه 
الله لا نجوزثى* مماصدع في براءة اشترى والْهْن على امشترى على حاله ولو قبض من امن || 
بمضه واشترى رمه متاعا كان ٠‏ ؤعنا فما بض من الهْن بعينه 6 لو قبض الكل ويكون | 
اضاء:ا حصة مااث شترى به الام ا تترى بالكل وهذا لآن عن المشترى وجب عليه ثم [ 
صار قاضيا لمن دبننفسه بطري قالمقاصة وانهلك امشترى قبل أن شبضه! يضمن المشترى ظ 
نه للامر لان ملاك المبيع قبل التبض انفسخ اليبع من الاصل وكان سقوط المُن عن | 
المشترى بانفسا السبب لاللمماصة يلون الذي هو للآمر قال ولاو كيل بالييم أن يبع ليل ا 
ان وكثيره وبأى جنس شاء من الاجناس للأءوال وقول أَبى <نيفة رمه الله وقال أبو 
بوسف وممد رهما الله لاجوز بيعه الا بالثقد ما تنابن الناس فى مثله وحجهما فذلك 
أن مطاق الو كلة ,ميد بالممتاد والببع بالغبن الفاحش ليس عمتاد فلا بنصر ف التو كيل اليه بمنزلة 
التوكيل بالشسراء ثم البسع بالحاياة لاجد عم ا ذا لو حصل من المراض كان ممتيرا 
من لثه وهو وكيل بالبيبع دون الحبة ( آلا ترى ) أنالاب والومى لا لكان اليسم بالحاباة 
الفاحثةلهذا وأما ابيع بالعروض فبيع من وجه شراه من وجه وهو وكيل عطلق البيسم | 
ومطاق البيع يكون بانتقّد دون العروض( ألا ترى ) ان الوكيل بالشراء لا بشتري لامر | 
الا بالتقد وأبو حنيفة رحمه الله قول هو مأمور عطلق البيع وقد أتى يدع مطلق لان البيع 
اسم مبادلة مالعال وذلك بوجد ف البيع بالمروض كما بوجد في البيع بالنقود ولكن م من الببع 
ايتضمن الشراء ولا مخرجبه من ان يكون بيما مطلقا لايضمنالشر م وضلا أ 
| جانب المبيع وأمر ه كان باعتبار البيم والممّد فيه بيع مطلق وكذلكالببع بالهاياة فا منجزء 






































إفقة 


5 5 الا وتابله جزءمن ان ( ألا رى ) أنه يستحق الكل بالشفمة والشفعة فى المبات 1 
لاتثبت والدليل عليه أزمن حاف أرب لا يديع فباع بالحاياة بحنث وكا براجى المرف فى أ 
الوكالات براي فى الاتمان ثم جمل هذا بيما مطنقا فى الوبن وكذلك في الوكلة وها لان [ 
العرف مشترك فمّد يديع المرء الثىء للبر فيه وفي هذا لا ينافى قلة لمن وكثره وقديييمه 

| للاسترباح فعند اطلاق الامر لارقر رجح أحد المتصودن من غير دليل وه-ذا لاف أ 

:الو كيل بالشراء لان الامر المطلق تخصصه انهمة وفى الوكيل بالشراء اللهمة ممكنة +واز ؤ 

]أن يكون ا* ترولحة ترا اميه أخذهفى ينه أراد أن حوله الى ال مرولا تمكن مثل | 

هذه اللهمة فى الامر بالبيم لان أمره بالتوكيل بالشراء يلاق ملك الشير وليس له ولاءة 
مطلتة فى هلك الغير لينظر الى اطلاق أمره وأمر ه في الببع بلاق ملك نفسهولهولابة مطافة 

ْ في ملك نشسه ولو اعتبريا العموم في جاب الوكيل اشترى ذلك التاع مجميم ملك الوكل 

أول. ن تعلى أن الموكل 1 قصد ذلك فاذا تعفر العموم هل على أخص الحصوص وف التوكيل 

ش بالببع لا بعد ونصرفه ما أ در بديعه فامكن اعتبار اطلاق الامر فيه وروى اسن عن أبى 

| حنيفة رحمبما الله فى الوكيل فى الببع اذا باع عرض فان كان يساويه جاز والا فلا ووجه 

| هذه الرواءة أنه في جاني العرض مشتر فالوكيل بالشراء لايشترى للا مر بالحاباة الفاحشة 

وم يذ كر الملاف ف الببع بالنسيثة فهو دليل لابى حنيفة رحه الله ولكن قبل هذا على 

| ف ولا اذأ باعه بأجل متءارف فاما باجل غير ٠تءارف‏ كمدشربن سنة ونحو ذلك انه لا جوز 

| وان الاجل المتمارف كالغين الإسير وما لبس عتمارف كالنين الفاحش ولو وكله بان يماوضش 

| عبده هذا فلانا بامته هذه فباع فلان أمتسه تلك من رجل جاز للوكيل أن يعاوض بها لان 

| مقصود الموكل محصيل الامة لؤسه عدابلة الميد وقد صل مقصو ده بتصر فه مع الثانىوهذا 
مخلاف الوكيل بالبيع من فلان فانه لايبيم من غيره لان مقصوده هناك لون وامارضى أن 
يكون القن لهفى ذمة من سماه ويتفاوت الناس في ملاءة الذمة فلبذا لا مجوز ببعه من غيره 
قال ولاوكيل بالاجارةأن يؤاجر بالتقهد والمكيل والموزون اذا كان معلوما موصوفا وبالممين 

ظ من ايو انات وبالموصوف المؤجل من الاياب أما على قول أنى<تيفة رحمه اللهقبوظاهرفانه 

| عمنزلة لوكئلل وهما بفرقان وبمولا نبتخصيص الوكيل بالببع بالتقد بدليل العرف ولا عرف أ 

ظ مانن الادس تؤاجر ميرالشدرلا ترى) ا: دن ةو 0 من الخارج ا 





ذلرة 








ظ | لخدي ابيع ادفوالشر رعن الامر ودفم لقره اسار الامللاق لانا اذا جنا 
| الول خاتا كانعنزلة اناب فيكون الأ جر له ولا شىة للآمر عله فلبذا اعتبرنا الاأمر 
هنا وانه كلالوكيل فبض الأجر أو الفنرجلا ليس فعياله فهو جائز والستأجروالمشترى 

| برثالان حق القبض للوكيل علك مباشرته بنفسهفيملك نفويضه الى غيرهولكن الوكيل 
ظ امن للا خران هلك البو ضف بد وكيله قبل أن صل الي الوكيل الاول عنزلة مالو تبض 
ْ | امن . َه تمدفمه الى رجل ليس فعباله لان قبض وكيله كقبضه نفسه وهو فالمقبوض ) 
أ | أمين فاذا دفعه الى من لبس فيعيالهصار ضامنا للا ' مر وكذلك لو وها الو كيل للمستأجر ظ 

























اء 
| 
أو ابرأءمنها أو أخرها عنه فرقول أبى حنيفة وتحمد رحمهما الله وصار ضامنا للا"مر وف قول | 
] أويوسفرحه اللهلايجوز حبته ولا ابراؤه ولإيذ ذ كر التأجبل فقيل بأن أبا بوسف ره الله | 
| يجوز تأجيله كا لوباع ثمن مؤجل انتداء وهذا لانه لسق التأجبل اسقاط لفن مخلاف | 
| الابراء وقيل | ل لايجوز ذلك فندذ كر ف الجامع أن كل تصرف يصير الو كيل به ضامنا | 
فقول أبى حنيقة و رحبما الله ولابتفد ذلك التصرفضدابى يوسفرحهاله ول أعم 














تتا باب من الوكالة بالبيع والشراء 6د 





( قال رضى الله عنه ) الأأصل فى هذا الباب ان ال و كيل متى فدر على محصيل مقصود | 
ا لوكل بما سنى له جاز التوكيل والا فلا لان الوكلة غير مقصودة لعما بل اللقصود ثى' ظ 
آخر حصل للموكل فاذا قدر على تحصيل متصوده با سمى له كان هذا عمّدا مفيداللمقصود 
| فصم والا فلا وأصل آخران ماسياهف الوكلة اذا كان يتناول اجناساعةتلفة لايصح التو كيل 
أيه سواء سمى المُن أو م يسم لان جبالة الجنس جبالة متفاحشة ونسمية امس والوْن لابصير 
| الجنس مملوما مها فان كل جنس فيه ما بوجد يذلاك الذْن فلا تقدر الوكيل على تحصيل | 
| مقصود الموكل واذا سمى الجنس اشتمل على أنواع عختلفة فانيينالْن أوالنوع جاز التوكيل | 
والا فلا لان يان مقدار ان يصير التوع مملوما وان سمى المنس والنوع ولم بي نالصفة 
حازت الوكلة سواء عه الزن أو ليم وهذا استحسان وف القياس لامجوز مالم بين 
المة وجه القياس ان التوكيل ليع واك راء مشير نفس البيع والشراء فلا يجوز الا | 
| يبيان وصفه الممقود عليه (ألائرى) أنا مجمل الوكيل كالمشترى لنفسه ثمالبائع من الموكل وكان 





ا 


| 





ا 






8 لط 
| نشر المرقسى ر+ رحمه الله بأخذ ذ بالقياسالى أن ول به ضيف قدفم الدراهم 7 انسان لأنى له 
ظ 0 فقال له اصن مابدالك فذهب الرجل | 
واشترى الرؤس وحلبا الى عياله وعد الى بشر بعسد ما أ كايا مع عياله قال له أبنماقات | 
لك عنه شال قلت لى اصنم مابدالك وقد حالما قارح عن نزه وأجد الاستسان | 
ووجه الاستحسان ماروى عن النبي صلي الله عليه وسل انه دفع دينارا الى حكبم بن حزام | 
1 أرضى اقه عنه وأمره لحيل لوا ريت علوكالتطندي مانوس 


الذ كورمن فى آدم جذس والاناث كذلك ولكن يدتمل على أنواع كالحيشى والسستدى | 
؟] والحندى والترق وغير ذلك فاذا ل بين التوع و سم مقدار الم كانت الجبالة متفاحشة | 
لمكن الركيل من تحصيه فتفره الامر : مر ل 


وهى جبالة مستدركة فان الاوصاف ثلانة الحودة والوسط والرداءةوهى ثفاوت في ع ظ 
| واحد فكانالوكيل قادرا على تحصيل متصود الآمر وكدلك ان م يسم انوع وسمى الْن | 
لان بنسمي ةن هه 0# كل ع ل من ظ 


ش الجبلة في المنس وهذا لان لذ كور مع الاتاث من فى 7 7 عنسان 06 ؤ 
النافم فلا بصح التو ثيل الا يبان الجنس واذا و كله بشراء جارية وسمى جنسها ولا | 
فاء شتراها له عوراء أو جمياء أو مقطوعة اليدن والرجلين أو احداها أو مامدة فبو جائر| 
إعلى الا مر في قول أنى حئيفة رجه اله اذا |* شتراها مثل القيمة أو ما تمان الناس فيه | 
وعندهما كذلك فى قطماء اليه والعوراء فاما الممياء والمقطوعة ال.دين والرجلين والمقمدة | 
فلايجوز علي الآمر ويكون مث مشتريا لنفسه وهذا بناء على ماسبق فاممما يمتبران العرف والشراء أ 
والمساء والمقمدة غير متمارف بين الناس فأما الموراءفسبة وثشراء اليب متعارف» توضيحه | 













ان الى 7 لما يدن يفو 2010110 وذلك لك اسشماااك و لهذا الاجوز الكبر بار قة ظ 
العمياء فاما المور وقدام احدى اليدين فلس باستملاك 5 لا ترى)انالتكفير بميصحوأبو حشفة ظ 
رجه الله بى علي أصلهان المطلق ب رى علي اطلاقه مالم نهم دليل التقييد وقدسمى لهالجارية | 
مطلا واسم الجارية حقيقة ف العمياء ومطوعة اليدين 0 ثبت التقبيد بالمرف لان العرف | 
مشترك ههد يشترى المرء رقبة عمياء برحما علبا لابتغاء مرضات اله عز وجل أو قصدا الى أ 
ولائما أوالى ولاء أولادها مخلاف الرقبة فى كفارة الهينفان دليل التقبيد هناك قد قام وهو 
ان الكفارات أجزية الافمال وهى مشروعة لازجر عن ارتكاب أسبابها ولا حصل الزجر 
بالممياء ومطوعة اليدين وان وكله ان يشترى له جارية للخدمة أو عبدا ليسلمه الي خباز | 
أوجمل من الاعمال فاشترى أعمى أو مقطوع اليدين لم يجز على الأ مر لقيام دليل التقييد فى | 
لفظه وهو ئنصيصه علىعمل لا حصل ذلك من الاعمى ومقطوع اليدبن وكذلك لوقالاشتر 
الى جارية أطؤها فاشترى رما من الآ مرلم يحزعلى الآمر لاندليل التقييد فى لفظه مختص 
ظ أدر همجارية بحل لهوطؤها قال واذا وكله بان يشترى لددابة ل جز وانسمى لمن له لان الداءة 
اسم لادب على وجهالارضق المقيقة وهى أجناس خنلفه كالأيل والبثال واجير ود ينان ظ 
ظ الملة الجن : فنع صحة الوكالة وأنها لا ترتقع بنسمية الهْن لان كل جنس بو خذعاسمىمن أ 
ظ لون وان قال اشتر لى حمارا ول يسم ان نبو جائ: لان الجنس صار معاوما بالنسمية وان 
| تيت الجبالة فى الوصف فسخ الوكلة بدون نسميه المْن فان قيل لا كذلك فان اير 
أنوا اع منها مايصاحلركوب المظراء ومنها مالايصاح الالاحمل عليها قلناهذا اختلاف الوصف 
مع أن ذلك دصير معلوما عمر فة ة حال الموكل حتى قالوا إن القاضى اذا امو انس انا بان يشتري 
له مارا فأنه يتصرف الى مابركبه مثله حتى لو اشتراءمقطوع الذنبأو و الاذنين فاءه لا جوز 
ظ عليه مخلاف ما اذا أمره الفاليرى بذلك واذا أمره أن يشتري له وبا لم يجزوانسمى الممن 
[ألان الثوب يشتمل على أجناس تلفة فبالنسمية لانصير ااجنس معلوما وان قالاشستر 
ثوبا هرو جازعلى الآ مر ما اشترى منذلك الجنس وان لم يسم امن لان الجبالةاما نقيت 
ف الصفة ولكن اما ينفذ ذ على الآمر اذا اشتراه عايتغاان الناس فىمثله فاناشتراه عا لاتنان 
الناس فى مثله كان مشتريا لنفسه لانه تعذر تنفيذ شرائه علالاّ مر لما يننا وأمكن تنفيذه 
علي الماقد فصار مشتريا لنفسه وان سمى نا فزاد عليه شيئا لم يلزم الا مر لاه خالف ماسمى 
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ظ له الى ماهو أضر عليه وكاذلك ان نص هن ذلك ان لانه لم يحصل ٠قصود‏ الامر فان | 
| مقصوده توب مودى بش ترى له امن لا عا دوبه واليد يشترى عشرة فاذا اشسترى 
بمانية كاذرديثالا ان يكون وصف له صفة وسمى له كنا فاشترى بتلك الصفة بأل من 
ظ ذلاك الُن لفيائد جوز ءلى اهدر لانه حصل «قصوده ين اشتراه تلك الصفة وخالفه 
ال يتافو خين له ادن اغتزادا بأل من ذلك القن وهذا لايمد فالمر ف خلافا وان دفم اليه 
دراهم وأمره بأن يشترى له مأ طماما فاشترى مها ما وفا كبسة لم بحجز على الا مر استحسانا 
وفي تياس #وزلان الطعام ا م لا يطعم واافا كبة والاحم»طموم الا أن جوازهعلي طريقة 
الناس انما يكون اذافوضالاءرلر أنه على العدوم فى ثسراء الطمامفاما اذا لم تشلل ذلاك فلا ريصع 
|| التوكيل لان الطدوم أجناس مختافة وبتسمية الْقْن لا يصير ااجنس مملوما فينيئى ان 
لايصم التوكيل ولكنه استحسن فقال التوكيل صمح وائما بنصرف الى الحنطة و دققها| 
لانه ذ كر الطمام عند ذ كر الششراء وذلك لا.يتناول الا النطة ودقيةها( ألا ترى) ان سوق 
| الطعام مأبباع فيه المنطة ودقيةم | وبائم الطعام فى الناس م من يدبع المنطة ودقيةها دون من 
يدع انوا كه فصار التقبيد الثابت بالعرف كالثابت بالسص ثم ان فلت الدراهم فله أنيشترى 
ما خبزا وان كثرت فليس له أن يشترى ما الميز لان ادخاره غير ممكن اعا عكن الادخار أ 
ظ ف النطة فمند كثرة الدراهم بعلم اله لم برد الليز الا ان يكون الرجل قد اتخسذ ولمة لفينئذ 
ا ابم ان مراده اللمز وان كثرت الدراهم م وجعل الدقيق فىاحدى الرواتين عنزلة المدز وقال || 
ش | اعا ننصرف القليل من الدر اله ل لطر عاط وق الرواية الاخرى جم ل الدفيق 
| كالنطة لان ااكثير من الدراهم بنصرف اليه لانه قد بدخر الدقيق كا بدخر الهنطة واذا 
/ الم يدهم اليدشياً وقال اشير لي حنطة فاشتراها ل جز علي الا بوره القدر وحبالة أ 
القدر في المكيلات والموزونات كبالة الجنس من حيث انالو كيل لا در على حصيل مقصود | 
الآمر عسا سمى له وان وكله بأن يشسترى له دا را أو اؤاؤة وم دم امن لل يجز ذلك علي || 
الآمر لان اللالىء انواع تلفة فلا تدر الوكيل على تحصيل اللالية. عطلو 000 
اللدور فىممنى الانواع اع الختلفة وامها مختاف باختلاف البلدان وباخ: 
| | الرافق وكثر ها وبصلاح الحيران وفسادم وبالسعة والضيق فلا در الوكيل ل 
اتعوداابر الوكل عا سمى له قال وان سيم مى القن جاز وبنسية ابن إصير معلوما عاد ْ 
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| وان قيت جالةفبى يسيرة مستدركة والمتأخرون من مشاخنا رجهم الله تقولون فى ديارنا | 
لامجوزالا بديان امحلة لان الدور فى كل عحلة تتنفاوت فى القيمة وتوجد ا سمى له من امن أ 
الدار فكل محلة ومتصود الآمر مختاف باختلاف المحال فلهذا لاتجوز الا بنسمية الحلة قال ) 
واذا كان الصبي حرا مسلما وأبو ذنيا أوحريا !ردن المة ولق كاز لحرت وستامتا ' 
ا كر احدهم عليه يبع ولا شمراء ولا تزويج ولا خصومة لان 
التوكيل بالتصرف انما يصع ممن من باشر التصرف بنفسه وملك الأب مباشرة التصرف | 
في حق ولده بولابته عليه والرق واختلاف الدن ويان الدار ن حقيقة وحكا مانم من بوت ؤ 
ولابته عايه فال أسل أو عتق لمد ذلك أجيز ما منممنهلان ولابته بدا والمتق اكيت ظ 










مقصورة على الحال فلا يؤر فى تافيذ تصرفه سيق بوت ولانته وان كان الاب مرندا عن | 
الاسلام | يبز نو كله عايه أيضا الا اديسم ان أسلم حاز لان تصرفه في حق نفسه توف | 
بين أن بتفد بالاسلام أو بطل اذا قتل على ردنه فكذلك فى حق عليه والولد الكبير اذا | 
كان ذاهب المل عمزلة الصي فها ذ كرنا لانه عاجز عن التصرف وا فكازمولل ؤ 
عليه كالصبي قال واذا و كراب الصو كيلا يديع متاع الصبيو وارئه الأب بطلت الوكلة الا ؤ 
عند زفر رحمه الله فانه تقول : بوت الوكالة باعتبار ملاك الموكل لذللك التصرف وقد بتى ذلك | 
بعدموت الصي وازداد بتر ملك الاب فا غزلكا هوك الأب فىهذا التوكيل كان 






ناث ,]عن المي وقد اثعوث هذه النياية نه عو تالصي #ونوط. .حهأن الذ ب مهاده الوكالة اعارضى 
زوال ملك الصي ورضاه بزوال ملك الصبى لا يكون رضا بزوالملك نفسه فاذا صارالملك 
له بالارث نطلت الوكالة وكذلك ان مات الاب وم عت الصبي لان رأى الااب قد اتقطع 
عونه ونصرف الوكيل كان باعتبار رأى الموكل وتفاذ ولاينه وكذلك لوزال عمل الا بأوارئد ْ 
وق بدارالحر ب وقفى القاضي :احافهلان ولاه فدزالت هذه الاسباب حتى لاعلك اتداء | 
التوكيلفان أسل لم يمد الوكالة 5 زلة وكلته إلتصر ف في حق نفسه وقد بينا أن بردة : الوكل ١‏ 
سبطل الوكالة على وجه لأيعرد إسلامه ي زواء عداالكات وكذلك فى نوكرله بالتصرف | 
لولدهقال واذا دكل رجل رجلين بيع شى ء أو ثشراله أو زوع امرأة ١‏ ميا ومين عينها أو ١‏ 
عخلم أو : فكاتبة أو عق على مال قفمله أحدهمام يز لان هذه التهصرفات اعنم الى الرأى ْ 
ا والتدبير 0 راف الت لا كرد الا رأى الواحدد و وستوي فيه أن بكوذالوكل ش 















*1) ظ 

سمى البدل أو لم يسم الزيادة ولو حضر وليهماجيما أ 

| رما بريد ان فى البدل فينتفع الموكل بذلك فابذا لاينفذ التصرف رأى أحدهما وان كان ؤ 

م يسم لما مالا فزوجاه با كثر من مهر مثلها أو طلقا امرأته على درهم أو أعتمًا المبد أو | 

|| كاتباه على درهم جاز فى قول ألى حنيفة رحمه الله للاصل الذى قلنا ان يعمل باطلاق الأمر | 

|| مالم تم دليل على التقبيد وهو اأنهمة وغندهما لا يجوز لاعتبار المرف والمادة قال ولو وكل | 

رج ل رحلا بسع عبدبن له يالف درهم فباع أحدهها بأرامائة ذان كان ذلك المدر حصته من ْ 

ظ الالف جاز لانه ليس فى التفريق بين المبدين فى الببع اضرار بالموكل فربما ل يجد مشتريا | 

| برغب فى شرائهما جلة فلا وكله بذلك مع علمه عا قلناكان راضيا يبمه أحدهما دوزالاً خر | 

دلالة وكذلك ان باعه با كثر من حصته وفيه زيادة منفعة للموكل وان باع أحدهما بأقلمن ظ 

حصته لم يجز وسوى فى الكتاب بين التقصان الكثير واليسير وهو قول أبى حنيفة رحمه | 

الله فاما عندهما فانكان النقصان يسيرا جاز وان كارف فاحشالم يجز لان الموكل انما 

سمى الك عمابلتها جلة ولم نص على حصة كل واحد منهما وانما طريق معرفة حصة كل | 
واحد منهما الحزر والظن دون اليقين وفي مثله لا يمكن التجوز عن النةصان البسير مل 

عفوا كا لو لم يسم الم للوكيل فباع بغين يسير جاز بيمه وأبو حنيفة رحمدالله تقول تنصيصه | 







لان بتسمية اليدل يكنم النقصان ولا غنم 
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عيبا رده حصته وعند التنصيص على القن اذا تنص الوكيل عن ذلك القدر يصير عفالها | 
أسواء فل التقصان أو كثركما لو قال بع هذا المبد بالف درهم قباعه بالف إلا درهمافانه | 
لاتجوزوان وكله بان يشتري له عبدين بااف درهم فاشترى أحدهما سمانة فان كان ذلك | 
| حصته من الالف أو أفلجاز وان كانت حصته أ كثر من ذلك لم يجز على الآ مروصارمشتريا | 
0 لنفسه وهذا وال و كيلبالببع سواء لانه قد لا تسكن من شرائهما جملة واحدة فيكون له أن ١‏ 
يشتري كل واحد مهما حصته وان وكله بم عبد له فباع نصفه من رجل ثم باع النصف 
| الآ خر منه أو من غيره جاز لانه حصل مةصود الموكل بماصنع فان مقصوده أن يزول | 
ملكه بموض هو مال وذلك محصل بالمقدين 5 محصل بالمكد الواحد فرعا لاجد مشتريا 
| يشتريه جلة فبحتاج الى نفريق العّد ليحصل مةٌصوده فان باع نصفه ولم بع مايق لم يجز | 
أفى قول أبى بوسف وتمد رحببما الله وجاز فى قول أنى حنيفة رحمه الله فعا قولان بيم | 






20) 
| النصف إغر بالموكل فما بق لانه يلبعض عايه املك والشركة فى الاملاك الجتمعة عيب 
| وأعرية أبأه تاليه مم لا سصون الرضا . تدهم _ م كه فلبدا لامجوزالاأن للدم م مايق قي لالأصومة 
ا لشيقد قد زال الضرر عه وحصل مقصوده فحوز وأنو حئيفة رمه اف نشول الو كيل قم 
مقام ال وكل فى بيم العبد والموكل مالك لبيع البمض م هو مالك لبيع الكل فكذ لك الوكيل 
لان اعتبار الجزء باطل واعتيار الكل حم ف الصرفه ف هدا مزفعة للدوكل لانه لو باع 
الكل بألمن الذى باع به النصف حاز عند أبى دليقة رجه الله كما ببنا فاذا باع البءعض ه كان 
أقرب الى الحدواز لانه حصل لهذلك القدر من امن وإق له ض اليد على مالكه ولووكاه أن 


|| يشترىلهءبدا فاشترى دمضهلم يجز علىالا مر الا أنيشترى مابق قبل الحصومة ليائذ يجوز 
كله على الا مر وهذا على أصابما ظاهر للتسوية بين جانب البيع والشراء وأو حنيفة رجه 
الله بغر ق فيةول الوكيل بالشراء او اشترى بالزيادة الكثيرة لا يجوز مخلاف الوكيل ابيع 
والهمة تكن فجانبالوكيل بالشراء فلعله اشترى النصف لنفسه فلا علم أن الشركة عبس 


أراد أن حوله على الا مر نو وضيح ١‏ الفرقأن عة التوكيل بالشراء بتسمية المبد وخصف العيد 
لس نديد فلا يصير متشلا أ أدر اله مر الاانيشترىمانق : قبل المصومة فاما 00 
فصحة التو كلل باعتبار ملك امكل لاغير وذلك موجود فى اابءض والدككل ثم ذكر ف النو 0 
أن الوك لاذا اشترى النصف توقف شراؤهعلى رضا الأمر عند أني بوسف رجه الله حتى 
لو أعتقهالوكيل عن نفسه لامجوز ولو أعتقه الموكل عن نفسه جوز وعند مد رحمه اللهيصير 
الموكل مشتريا لنفسه عق لو أعقة جاز عُدقّهالا أن يشترى مابق ينكل تحولالى الا “مر ابو 
بوسف رمه الله يقول مقدود اأوكل حصول ملك الغير له والقدر الذى حصل من جلة 
مقصوده ولكنه معرب لعيب الشركة فيتفذ تصرف الوكيل له وبت له الحيار للعيب فاذا | 
قدم على المتق صار مسقطا الخياره فينفذ العتق من جبته فاذا رده يصير الك لاوكيل حينئدم | 
لو وجد به عيبأ فرده بشراء العيد والنصف ليس لعيد ولكنه فرض ان يصير موافما شراء 
ما بق ذعبل وجود هذا أوافقته كان خلافه ظاهرا وكان ٠شتريا‏ انفسه فنفذ عتمه من جبته 
وفرق تمد رمه الله بين هذا وبين الو كل بالشراء يالف اذا اشبّراه بالفين ستقرر شراؤه لفسه 
حتى أنه وان حط البائع احد الالفين لابصير الشراء للموكل وهنا لو اشترى مايق قبل 
الحصو مة كا نالشراء للم و كل ووجهالفرقانغرضهالموافمّة هناك باعتيار انا بتناوله عمد دار كالة 





وهو حط ل الااف ازائد فلم كن معتبرا ا الموافقة باعتبار ما تناولته الوكلة وهو 
شراء النصف الباق فلبذا كان معتبرا قال ولو وكل رجلين شع ثىء ٠وأحدها‏ عبد حجور 
عليه أو صي لم بز للا خر أن لفرد بيه رض رأنه وحدهحق ضماليه رأى الآخر | 
واو كانا حربن فباع أحسدهما والاخر حاضر فأجاز اليبع كان جائزا لأن تام النقد برأيهما 
ْ ( ألائرى ) أنه اوباع فضولي فأجازه جاز وكذلك اذا ع أحسدها وأا الآخر ولو 
مات أحدههما فدهن عله + . ن للاخر أن بديمه لا نه مارضى برأبه وحده قال ولددكل | 
رجلا بيع خادمة له فباعبا * 3 أقال ألبي بع البائم فها ازمه امال والخادم له لا نالاقلة بع مبتداً ْ 
فى حق غيرهما فبو ثراء مبتداً ل كان الو كيل اشتر 
ابتداء ويستوى ان كانت الوكلة قبل القبض أو بعده من عيب أو من غير عيب 00 
الصي ديع خادم فباعبا جاز لاأن الصبي العاقل له عبارة معتبرة شرعا حتى دنفذ تصرفه بلذن | 
الولى في ملك نفسه فكذلك نهذ تصرفه فى ملك الغير توكيل المالك اياه بذلك وهفالان | 
اعتبار عبارنه تمحض متفعة له فيه ناز الآ دمى من اليهائم ويحصل له بهذا التصرف معنى | 
التجربة فيصير مبتدا الي التصرفات ءالما لطرق التحرز عن سات لين وذلك محض 
متفعة له * 9 المبدة علي الا , مر اذا | يكن الصو ىمأذونا لان فى الرا مالعردة اياه ضررا والصي 
بعد عن المضار فاذا تعذر امجاب العبدة عليه تماق باقرب الناس اليه وهو من اتفع هذا 
التصرف وهو الآ مر فكانت المهدة عليه الا أن يكون ألم ي مأذونا له خينءك تاحمه المهدة 
لأنه بالاذن صار عنزلة البالغ الت اءالمهدةبالتصسرف ( ألا : رى ) أنه فها ترف انفسه | 
| تاحقه العبدة فكذلك فما يتصرف لغيره والمبد عنزلة الصبي الا أنه اذا كان محجورا عليه 
بلزمه المبدة بعد المتق لان قول العبد “لزم فى <ق ننفسهلكونه ماطياوانا لايكون ملزما 
في حق أأولى وقد سقط حمه بالمتق فاما قوله الصي الحجور ليس عازم فىحق نفسه فلبذا ظ 
لانلزمه العبدة عمد البلوغ وأن كان الوكيل عنونا لا يعمل قبيمه باطل لاه ليس له قول ؤ 
معتبر فركن انتصرف الول الممتبر شمرعأ وان كأن لعف# ل البييع والك راء فبو عنزلة المى | 
على مابيناه وان كان الامو مرندا جاز بعة لابه مر: ن أهل العبارةالمتيرة ولكن وقف حكم| ظ 
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العا ال ال 0 اله وعندهمااً 
1 0 مر ؤ 





)2 
الصمى أو المبد الحجور عليه بشراء عبد بمينه بثمن مسمى فاشتراه فالممن لازم على 
الآمردون المي والمبسد مالم يمتق لا الصبي الحجور لا لك التزام الثمن فى ذمته | 
| والمبد لا علك ذلك فى حق امولىفاذا تمدر ايحاب الثمن علبهماو جب على من وقم له الك 0 
| وهوالآمر وصارف حمّه عنزلة الرسول بالك راء فيجب الثمن على المرسل ولو كان مأذونا | 
الها ف التجارة از مهما الثمن ورجع به على الا م مر لانهما بملسكان التزام الشمن فى ذمتهم] تصرفهما | : 
| لانفسبا فكذلك لاغير حك الوكلة ( وأورد السئلة فى كتاب الحوالة والكفالة) وقال هذا || 
استحسان وف القياس لايلزمبما الثمن ن لانهما ملتزمان الثمن لمتفعة لنيرهما فكان هذا ممما | 
[أعنزلة الكفالة وكفالة الصبي الأذون والمبد الأذون لا نصح وان كانت بأمر المكفول عنه |] . 
| ولكن استحسن ذقال هذا من صنم التجار لان التعارف بين التجار في التصرفات ام | 
فاذالم توكل هو عن الير لا يتوكل الندير عنه فى ذلك وفها هو من صنع التجار الأذون ْ 
منفلك الحجر عه لاف الكفالة فامها لست من صنم التجار الوضيحه أن الشترى 
يكون فىبده فيحبسه حتى يستوف الثمن من الآمر فلا تضرر به مخلاف الكفالة حتى لو| 
وكل بالشراء انفسه يول لا يلزمه الثمن لانه ليس له انمحيس المبيع بالثمن فيكون ذلك | 
عنزلة الكفالة منه ٠‏ قال واذا أذن لعبده أو لابنه فى التجارة ثم ذهب عقله واطبق عليه | 
| اتقطع اذيه لان حة تصرف الأذون برأى الآ ذن والجئون المطبق قد قطم رأبه فيكون | 
ذلك عنزلة مونه . ولو حاف نطلاق أو عتاق أوجم لمر امرأنه بيدهام أصابه الجنون يمد أ 
ذلكم يبطل مافئل من ذلك لان حكم ذلك التصرف قد لزمه حال عقله وكله فلا يبطل 
مجنونه وهنا بألاذن فى التجارة | يلزمه ثى ٠‏ حتى لو كان مالكا لاحجر على اللأذون لبطل اذنه | 
جنوه لان سححمة تصرف الأذون باعتبار انه يتقوى رأبه برأى وليه فيكون ذلك كالباوغفى | 
| نه ولهذا قال أنو حنيفة رحمه الله ملك التصرف بالغين الفاحش وقد اندم ذلك المعستى أ 
يجنون الولى فلا بذ تصرف بد فلك واو وكل وكلا يع أد شرام ذع نووكي أ 
واختلط م اشترى وباع لم زم الوكيل النمن ولرم الا . مر أما فى : فوذ لصر فه على الآ مر 
إفروابنان فى هذه الروابة قال نفد لان جنونه مبذه الصفة لو اقترن بالوكالة لمنم عتبا واذا | 
| طرأ عابها فلأن عنم تقاءها كان ذلك بطريق الاولى وفى غير هذا الوضم يقول لا يتف 
| تصرفه على الآ مر لان الآ“مر انما رض بتصرفه فى حال كال عله فلا يكون ذلكمنه رضا 
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تصرفه بعد اختلاط عله خلاف ما ذا وله بتداء في هذه الول لان رضى ترق م 
ظ اختلاط عله فاذا بدت نفوذ التصرف على هذه الروابة فانا المهدة تكون على الاأمر لان 
| أوان أزوم المبدة وفت مباشرة التصرف لاوقتالتوكيل وهو ذاهب الممل فكان التوكيل 
| وجد فى هذه الحال وان كان المبد الحجور عليه وكل رجلا ليشتري له شيئا فاشترى له ازم | 
| الوكيل لان المبد لاعلك الشراء لنفسه بنفسه فلا يصح نو كيله به واذا لم بصح التوكيل به 
| صار الوكيل مشتريا لنفسه م لول تسبق الوكلة . واذا وكل الرجلان رجلا ديم عبد لما 
فباع نصفه وقال هذا نصف فلان فرو جائز لانه صار وكيلا من جبة كل واحد منهما ديع 









النصفين والوكيل ممير منافمه لل.وكل فيلك تعبين من يعبر عنه وان لم يبين عند البيع أى | 
ٍ النصفين اسم حاز ببعة >ن نصيب كل واحد يبأ لصفه فى قياس قول أنى حنيفة رحهه الله 
ظ اولا ل سحى النصف مطلهًا عند الب 0 الى نسي ب أحدها بأولى ْ 


99 | لان ل دهما م] أن كن 8 
الكل من واحد لا علك يع النصف وق فقول أبى حنيفة رمه الله الوكيل بييم المبد يمك 
بع أصفه فيمكن , تنفيف بيعه هنا في نصف نصيب كل واحد مهما و اوان ل تمختصموا أفى ذلك 
حتى باع الدصف الااخر جاز كله لانه قد حصل مقّصود كل واحدمنهما فلا نظر الى تفريق 
الصدفة مع ذلك اام الوكيل العبد مسمائة درهم فثَال الام ر امرك بالفدرهم أوقال 
| أمر تك يداني داو منطة أو شر آء باعه بنسيئة فقال الآمر أمر تك بالحال فالقول قول 
|الأمرلان الأمر مستفاد من جبته ولو أنكر الاذن كن القول ردم تاكتك اذا | 
ْ | أقرنصفتهو كذلك اللع والدعاج والمكانة كلمعو هذا واذا قال الآمر لل و كيل قدأخر تك ؤ 
ظ عن الوكالة فقال الوكيل لقد ته أمس لل يصدق الوكيل لات الوكل أقر بزل الوكيل | 
| محضر منه واه أقر البيع بعد ما صار ممزولا وهو لاعلك انشاء الع وتعنةه الخال فلا 
| نصح اقراره أيضا ولو أقر الوكبل العم لحار جيه فال دمر قد آخر جتك من . الوكالة أ 
أجاز البيم اذا ادي ذلك المشتري لان الوكيل أقر به في حال تاء الوكالة لانشاء المقد في | 
أهذه الال قصح” اقراره ولا بطل ذلك بالعزل بمده واذا اتصل التصديق بالاقرار كان | 
نفسه لم يجز لان بسم المبد من سه اعتاق | 
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| كالموجود بومئد ولو وكله بدسم عبد له فباعهمن 





والاعناق ء غير 7 فانه ابطال لا تاملك اك والييع اقفن أ أو موجب الملك لاغسير 5 لان المتق 
| برجب الوكلة للموكل وهو لم برض بذلك وليس للوكيل ان بلزمه الولاء سير رضاه ولو 
باعه من قر .سالعبد جاز لانهذا بيع مطلق نم المنتق يدنى عليه ثروت للك للقررببالشراء 
فلا مخرج به البيم + من أن يكون مطلمًا فى حق ال سائم ( ألائرى ) انه لايماك الرجوع عن | 
الايجاب هنا قبل قبول المشترى مخلاف بييم العبد ءن نفسة ولاه لا يازم الموكل هناولاء | 
واعا بلزم ولاؤه للمشعرى وان وكله ان نضه وامرة أن بشبد على ببعه فباعه ولم يشبد فبو | 
خا يهاه ءره بابي مطلنا وأمره بالاشباد كان معطوفا ا بالبيم فلا مخرججبهالامر | 
البيم * من أن يكون مطلتا ( ألا ثرى ) أن الله عز وجل آم لخاد بن ال بيم فقال تعالي 
(وأشبدوا اذا نبايتم ) ّم هن باع ولم يشهد كان بيعه جائز زا ولو وكله أن إسعه برهن قة| 
| ينسيئة فباعه نيد رهن | بز لان حرف الباء للالصاق والصاق الب بع بالره نلا .يكون الا | 
| بالششر ط فانما أمره بيع مقيد بشرط فاذا لم رأت ‏ ذلك الشرط 0 وكذلك لو أمره 
أن سمه من فلان بكفيل ثمَة فباعه من ن غسير كفيل ل جز لابه أن ره طبع مقب د والذى ا 
ألى هبيع مطاى والمطاق غير المقيد وفى شراء الكفيل والرهن منفعة معتبرة 07 وهو 
| التوئق تحقه فايس للوكيلان لغوت عليه هذه المتفعة(ألا ترى)انالتوكيل البيم ومن وجب 
لفيره ييمأ بشرط رهن أو كفيل ل يكن له ان بقبل بدون ذلك الشرط فهذا مثله فان قال 
| الوكيل لم يأمرنى بذلك فالقول قول الآمر لما يبنا ان الادب مستفاد من جبته ولو وكله ان 
| بديمه من رجل سماه فباعه مئه ومن آآخر جاز فى النصف الذى باع لذلك الرجل فيقول أبى 
|| حديفة رجه الله ولم يجز عندهنا لانه فى الذى باع للآخر مخالف ( ألا ترى ) أنه لوباع 
الكل من الآخر لم يجز بيعه فاذا باع من الذى سمي له الموكل والو كيل يديع النصف عنسد 
| أبى حنيفة رحمه الله فلبذا جاز فى ذلك النممف قال واذا وكله ديع عبدفباعهواشترط الخيار 
النفسه أو للاءر فبو جائز لانه َائم مقام الموكل وكل بملك اليبع بشرط الميار واشتراط 
| الميار للموكل كاشتراطه للاجنبي وذلك جوز عن دنا خلافا ازفر رحمه الله وهى مسئلة 
معروفة ثم لاضررعلى الآمر فى هذا الشرط بل اق له والرايل زهي عالقا ٠.‏ برام 
| فيه متفعةالا مر واذا قبل الوكيل العيد لغير قضاء قاض مخبار ث شرظ اوزقة فيو جائز على 
ا اتن لاسر رالانىاد الشترى ننفرد 0 لورده 





| اله تر ى عل يعيب فيل القيض تعر اناد تان فو جائز على الأمر لان الرد هنا : فسخ 
من الاصل < <تى هرد به الشترى وهذا لاف الاقالة قبل الفبض على ماسبق نابه لان 
المشترى لا ينفرد بالاقالة فكان ذلك التتهسرف معتمده التراضى فينفذ على الول دون 
الآ'مر واذا باع الوكيل العبد من أب الا مر أو انه أو مكانبه أو عبسدهالتاجر الديون جاز 
لانه لامهمة ببن الو كيل وبين هؤلاء عاذلس هما وصلة وكان بيع الوكيل من دؤلاء كب بيع 
| الوكل بنفسه ولو باعه من عبدهالأذون الذى لادين عليه لم يجز ما لو باعه الموكل بنفسه 
وكذلك لو كان العيد فأذونا فباعه الوكيل م من هؤلاء فبو جائز ان كان ء علي العيد دن وان 
ظ ل يكن دن فالبيع مردوداعتمار الببع الوكيل بد يسع الموكل , نفسه وهذا لان البييع عد 
شرعى فيعتبر اذا كان مفيدا ولا له تبراذا لم يكن بكن مفيدا واذا كان علي العبد دن ابالحنت 
من هؤلاء مفيد واذا لم يكن عايه دين فلا فائدة فى هذا البيبع لان اأولى لى تمكن من 
| كسبه من غير يم قالواذا 2 ر الرجل:رجلا ليع عبد لهدودفعه اليه فمَال الوكيل قد ١‏ لءته م نهدا 
| وقبضت الم ن وهلكء: ندي وادعىى المشترى ذلك فموجائز والوكيل مصدق فيه مع ثرينه لابه 
١‏ مسلط على البييع وقبض المن وقد 5 عا جعل مساطا عليه ى حال قيام التسليط ولا تمكن 


| ألمياق جره وهو امن ما دفماليه فاذا أخبر باداء الامانة فيه كان الول قوله مع عينهوان 
| كان لامر قد مات وقالورته ل أسمع وقال الوكيلقد نمته من فلان بالف درهم وقبضته 
وهلكعندى وصدنهالمشترى فان كان العيد قا لعينه لم يصدق الو كيل البييع لانه لحيل به 
فى حال لا كلك انشاءه فاندقد بزل عوت الا مر ولان العبد صار ماك الوارث فالظاهر 
وى إساطه الوارث على ازالة ملكه فلا قول له فى ذلك مخلافه حال حمأة الآ. عر ولكن ان 
أقام الشتري الينة على الشر اء فى حياة الآمر كان العيد له والا فرو للورية م ع عينهمعلي للم 
فاذا أخذت الورية ة العبد ضمن الوكيل المال للمشترى باقراره بتمبضه منه عوضا عن المين 


وقد استحق العبد من بد المشترى فكان ضامنا له ماقيض من الْهّن وان كان العيدمستمهلكا || 
فالوكيل يصدق د ان نحاف استحسانا وفى القياس لايصدق لا بينا من المنيين أنه قد 
ْ المزل عوت الا . مر وأن بدله وهو الديمة صارملكا للوارث على الشسترى نقيضه العبد أو 
ظ لسنلا ك 6 بل نول الوك فى ابعال ملكيم ووجه الاستحبان أن الو كيل ما مخبر 
أن اتاد عن مد نفسة وهو كان أمينا 05 البديكود أب سوام عينه فها شق ظ 
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| الفمان به عن نفسه مخلاف قيام العبد فانه بزيل ملكا ظاهرا للوارث فى العبد وهو ليس | 
| بامين فى ذلك فلا قبل قوله لهذا ولو وكله يديع أمسة له فباعبا الموكل أو كأنيها أو وهما 
| وسلمبافذلك ض للوكالةلان الوكالة تملقت علكالموكل وفد زالمل كهبالبييعو المية و التسليم 
| فلا يق الوكلة يدون ات لول وكذلك بالكتاية خرجت عن أن نكون محلا للبيم فلا : بق الوكالة | 
| بعد خروج ال محل من أن يكون ملا لاتصر فكلا يثبت اتداء ولو استخدمها الوكل أو | 
وطثباوم تلد ولدا من ال وكيل على وكالته لانم باية على ملكه حل لاتصرف الذى وكل | 
|الوكيل به و كذلك لو أجرها أو رهنها الموكل فان الوكيل على وكالته لاما بقيةعلي ملكه أ 
أعل للييع وان كا كان حتاج الى رضأ ارين والساخز لازوم البيمفهما (ألاترى ) أناتداء | 
| التوكيل من الام ر بح ' بعد الرهن والاجارة وهذا لانه كلك بيعها ننفسه فانه لو باعبا نفد ظ 














أفى حقه وائمما توتف لمق الفير حتى اذا سقط حق المستأجر والمرتهن كان بيعه جائزا نافذا | 
| فكذلك توكيله ببيعبا يصح فى هذه الال وبق صعيحا ولو باعبا الوكيل أو الآمر ثم ردت أ 
| عيب قضاء قاض فللوك-ل أن دبعها لان الرد بالعيب تفضاء ال اضى فسخ من الاصل 
ظ فعادت الى تديم ملك الوكل وانتقاض الوكالة كان حك ازوال ملك الوتل واد ملكه 
[ عادت الو كالة وكذلك او كان الرد خيار الشرط كان لابائم أو لامشتر ىأو بفساد ابي أو' خار ظ 
٠‏ الرؤية لان هذه الاس..ياب ؛ فسخ المقد من الاصل وان قبلما الموكل لعيب غير قضاء 
[ القاضى مد قبض ااشترى لم يكن للوكيل بيعبا وكذلك لو نا بلا البييع ف هالا نهذاالسيب 
| كالمقد المبدد! فى حق غير المتعاقدين والوكيل غي رهما فكان في <ق الو كيل كات الموكل | 
| اشتراها ابتداء وكذلك ان رجمت الى الموكل عيراث أو هبة أو غيرهما علك جديد لم يكن 
للو 0 ببعها لان الوكلة ملت بالملك الاول وهذا ملك ديد سوى الاول فلا يبت 
| فيه حك الوكلة الا بتجديد توكيل من المالك ولو وكله ينيع عب د ثم أذن له في التجارة أو | 
|جنى عليه جنابة كان على وكالته لان الحل لم مخرج من أن يكون محلا صالا ذا التصرف 
| ما أحدنه الموكل ولم مخرجه الموكل بهذا الفملءنصحةنصرف الوكيل فباء الوكالة أولي واذا 
باع الوكيل العبد ثم قطع بده قبل ات تنبضه امشترى فللمئترى أن بأدى ج, بع القن | 
| ويأخذ المبد ويتّبع الوكيدل بنصف القيمة وتصدق بالفضل لان قطم اليد ليس 0 اقنضته | 
لركلتفكان الركيل فبه كأجبي ‏ آخر ان نيل أليس أن ن ادكيل 3 1 العاقد لئفسه ظ 
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ولو كان باعه لم يجب عليه القيمة طم ١‏ بده قانا هو فىحقوق العقد ينزل منزلة العاقد لنفسه ظ 
0 لبس من حقوق الممّد فيثىء فكان هو فها كأجنى آخر وكذلك لوكباه أو | 
| استخدمه فات من ذلك فللمشتري ان يضمن الوكيل القيمة وبعطيه امن لانه_ذا الفمل ظ 
| ليس مما تضمنته الوكالة وهو من حةوق عفد الوكيل فيكون الوكيل فيه كاجنبي آخر واذا ظ 
أ وكل رجلا يديم عبده هذا ووكل أشن نه أيضا 1 مهمأ بأعه جاز لانه رضى برأى كل واحد ظ 
| مهما على الافراد حين وكله بديعه وحده وهذا تخلاف الوصيين اذا أودى كل واحد تبن 
| فىعقد على حدة حيث لانفرد واحد ممما بالتصرف فأصح القولين لان وجو بالوصية ظ 
أ اموت وعند الموت صارا وصيين جلة واحدة وهنا ح؟ الوكالة يذبت بنفس التوكيل فاذا ظ 
| أفرد كل واحد منهما بالعقداستبد كل ممما بالتصرف فازباعه كل واحد منهمامن رجل فان | 


ؤ تييع الوكل امفسه فانمزل به الوكيل الثانبىواعا بأعه امد ا فلم يصح ببعه وال 1 5" | 
د ال مهمأ ا أصيئمه لصف 00 لايه 0 أحدهها و ذ تصرفة بأو “ن ج! 


د بقاع مده شن واحد هو جز ع 


بين ان المبعه 


ا نتغان النأس فى مثله عنزلة مالو بأعه وحده ولركان لدو عيندويهدا لمن التجاعة مم 
عبد أله رباك ترم" عرد يتويد ار ارم ويج رع اف رشده ردت 





زففة 
كانت حصة عبد المو كل من المسمى حسمالة 
ظ ولكن أو حنيفة رحمه الله قول أمره بالبيع بثمن مقطوع على مقداره يقين و1 بأت بذلك 
| لان انقسام المىغل العبدين باعتبارالقيمة وطريق معرفة ذلك الحزر والظن فكان هذا غير 
ؤ التصرف الأمور به فلبذا لا بنذ ولو وكله بشراء عبد بعينه فان لم يسم له اهن فاشتراه مع 
عبد آخر جاز اذا كان حصة المشترى للا مر مئل قيمته أو أ كثر ما بتفائن الناس فيه وان 
| كانسمى له خسمائة فاشتراه مم عبد آخر بالف يجز فىقول أبى حنيفة رحمه الله علي الا مر 
ويجوز فى قوطبما اذا كان حصة الشترى للاآمر من القن سمائة أو أقل واو كان الا مر 
ظ الوك جين أمر ه بيع عبسده قالله هو تقوم على عائتى درهم فغم الو كيل عبدا آخر ممه 
| قوم عليه بمائتى دره فباءبما مراحة على ثئمائة دره فب وجائز والمن بينهما على رأس مال لان | 
| بيع الراحة بيع بالثمن الأول وزيادة مضمومةاليه رحا فكان هو مسميا عقابلة عبد الآمرأ 
| مانص عليه وزيادة فلهذا نفذ يبعه وكان الثمن بينهما اثلاثما واذا باع الوكيل العبد بيما فنسدا | 
| فبلك عند المشترى فعليه قيمته كا لو باعه الموكل بنفسه ,يما فاسدا وهذا لان الضمان الأ صلى 
في البنم هو ضمان القيمة وانما يتحول الى المسمى عند كة التسمية و : نصح التسمية للفساد ظ 
| فببق مضمونا بالقيمة والوكيل لا يصير ضامنا شيئا لانه لم يخالف وانا يضمن هو بالملاف أ 
ظ الفساد وهذا لان أسباب الفساد قهامكن التحرز عنها عادة والناس كلهم لا يكونون 
| كابىرحنيفة رمه الله فىمعرفة الأسباب اللفسدة للبيع فاو قانا يضمن الوكيل بالفساد لتحرز 
| الناس عن فبول الوكالةوفيه قطمهذا الرفق عنالناس فلا مجوز القول به والوكيل هو الذى | 
أ بض القيمة من الشترى لانه وجب بعقّده والفاسا من الممّد ممتبر بالصحيح فاذا كان 
| عقّد القّبض للوكيل فها جب بالعقد المحم فكذلك فما يحب بالعقد الفاسد فيقبض القيمة 
| ويدفمبا الى الوكل وليس للموكل ان يطالب المشترى بها الا أن بوكله الوكيل بذلك فى 
ؤ البييع الفاسد والصحيح ججيعا وان دفعه الشترى الى الأمرير ى' استحسانا وق القيا سلا ف 





















أو كثر لانه حصل مقصود الآمر بتصرفه أ 





















| لان الآمر ففحموق العقد أ فقبضه لا وجب براءة المشترى ولكنه استحسن 
فقال الوكيل يعمل به ف القبض فليس فيقبضه بنفسه تغويتثى* على الوكيل بل فيه اسقاط 
| فونه بالقيض والدفم عنه #توضيحه أنه لو م ببرى' الشترى كان له ان يسترده من اللو كل ظ 
ولا فائدة فى تمض قبطه لاجتنا الى اعادنه فى الال فانه لو نتفض قيض الوكيل ودفمه الى ||| 










00 الا ان بوكله الو ل بذ بذاك لان ىو المك 0 ار 0 5 7 ار 7 
بذلك نصالا نانى كون القبض حما للوكيل ولا تضمن نوكيل الوكيل ابأه بالقبض فابذا | 
لا يكون له انتميضه واذا قال الرجل للرجل بع عبدىهذا وهذا أو بم أحدهما فأبهما باع || 
جاز وهذا استحسان وف الّياس التوكيل بالبيم ممتبر فايجاب البييع في أأحدها غير عينه أ 
| لا يصاح فكذلك التوكيل به ولكنه استحسن فقال م بنى الوكلة على التوسع لانه لتاق | 
|اللزوم بنفسبا لان ه -ذه جبالة مس_تدركة لا تفغى الى النازعة فلا > عنم صحة التوكيل » | 
توضيحه ان الموكل فد يحتاج الى هذا لانه لابدرى أى العبدين بروج في وكله سيم أحدهها ظ 
توسمة للآ مر عليه وتحصيلا لمقصود نفسه فى القن اع الوكيل المبد ثم قتله المولى بطل ا 
ا البيع لان الوكيل نانب ب عنه فى البيع فكأنه . ننفسه بأ له تم بقتله بطل البيع افوا البيعن ظ 
| 5 بالعقد وهذا لان القيمة لم يجب عايه لانه مضمول عليه لمن للمشترى أن اعت ْ 
صف الكن ان شاء كما لو باعه نفسه قال ولو وكله يديم عدل زطى قباعه وقبضه امشترى ْ 
ا#ود عل باخ خيار الرؤية فقَال الآمر ليس هذا عدلى فالقول قول الو كيلم عينه لابه | 
كان أ امقر ار عه اراز ياد انا ان فقول ونيد الس: للاو ا 
باع الوكيل منه ثوبا ول بيع مأسوآه جاز فىقول ألى حنيفة رمه ا ول بجز عندهما ان كان | 
يضر ذلك بالمدل عنزلة الوكيل يبع العبد اذاباع نصفه وقد بيناه فما سبق ولو وكله يبع ظ 
ثى' ما يكال أو بوزن فباع بعضه دون بعض جاز لان هذا مما لايضره التبعيض فلا ضرر أ 
على اللوكل فى بيع بءضه تخلاف الدار والعبد عندهما وضمان الوكيل تمن ماباعه للاأمر باطل أ 
لان <ق الفبض ف امن للوكيل فلو صمح ضمانه عن ااشسترى كان ضامنا لنفسه إذ لاحق | 
للموكل علي المشترى وذمان المرء لنفسه باطل ولانه أمين فما ببض من القن فما بيندوبين | 
ظ الآمرفلو صحت كفالته للآ مر صارضامنا وبين كونه أمينا وبينكونه ضامنا فىالشى"الواحد أ 
| منافاة و كذك اللضارب وكل مال أص له الامانة واذا أقام الشترى البينة علي الوكيل انه | 
| فد أوفاه الم والوكيل مجحد ذلك فمّد برى* اللشترى من القن والوكيل ضامن له لان 
الثابت البيئة كالثابت بالمعانة واو عأبناه قد قبض الون ” 59 ححده كآن ضامنا له واذاوكله لخ ْ 
عدل نه فعمد د الو ثيل الى لر 1 لاهلك 0 غبدمأمود| 





| (4ه) 


رئ' من 0 لانه أمين خالف 9 ثم عاد الي الوفاق فلا يكون ضامنا لما هلك دا ! 
نكون على الوكيل لانه هو الذى استأجره وان باعه بد القصارة فلم نكله للموكل ولا أ 
0 منه لاو كيل باعتدار الاجر ة للقصارة لان القصارة ليست بعين مال قائم فالثوب و 5 

هى ازالة 0 0 عن الثوب فان الوذ 00 للقطن 0 ودغير ذلك | 


ا 


| فهو عخائ ف عاصيغ لأدس اس انوت 1 رأءزة تر كروع أوقاسن ميا التو ب فسائمي | 
الثوب أن يضممنهقيمة ثومه أبيض وازشاء أخذ الثوب منهوردعليه مازاد المصهر والزعفران | 
ؤ فيه وان شاء باعه الوكيل وضارب الآأمر ف القن ,ققيمة الثوب أ يض وضارب الوكيل عازاد | 
الصبغ فيه لان الصبغ عينمال قائم فى الثوب فيسل للوكيل ملعخصهمن لون وكان اعليار للالك أ 
ظ لانه صاحب الاصل فان الصبخ تبع لان قيامسه بالتوب وقيام الييم يكون بالاصل ولان ) 
| الثتوب كم من كل وجه والصبغ مهلك من وجه دونوجه فلبذا كان المياراصاحب الثوب | 
ظ واو صبنه اسود فمل قول أبى حنيفة رحمه الله السواد تتمصان فى الثوب لازنادة فللموكل أ 
| ان ,أخذه ولا يمطى الوكيل شيئاوان باعه الوكيل الم ن كلهال مروعندهماالسواد عنزلةالمصفر | 
ظ والزعفرانوقيل هذااختلاف عصر وزمان فا نايس السواد لم يكن ظاهرا فى زمن أبى حنيفة | 
ْ رحهالله قمده تقصاناق الثوب وقد ظبرفى عبدهما فةالازيادة وقيل بلهدا * تاف باختللاف ؤ 
ؤ الثياب فن الثياب مابنتقص السواد من قيمته كالقصب ونحوه فيكون ذلك نقصانا فيهما 0 
| قال أو حنيفة رجه الله ومن الثياب ما يزيد السواد في قيمته فيكون الجوابفيه ا قالا | 
|وكان أبو بوسف رحد اله تقول ول ألى حنيفة فلا فلد القضاء وكلف السواد احتاج فيه ظ 
ْ | الى مؤنة فرجع وقال السواد زيادةم الوكيل فى هذا كله على ر ككلنه فى سعه لان ماعرض | ؤ 
ؤ | لامنافى ابداء التوكيل ولا مرج امحل من أن يكون صالخا لاتصرف واذا دفم اليه جراب ا 
أهروى ديه وهوبالكوفة فبأى أسواق الكوفة باعه جاز واف خرج الى البصرة فباعه | 
[أهناك ضمئه استحساا ولم جز بيه على الآمر وفي القياس مجوزلانه أمره بالبيم مطلقا فلا | 


ْ 


| سيد بمكان من غير تفييد فى كلامه وأ كثر مافيه أن مقصوده البيع بالكوفة والتقييد أ 










ْ بالمقصود رد ره عند 5 عينارعة ا ال ولكنه استتحس قال 1 1 فيد ند الوكلة ْ 
بالكوفة كانت مونه نة النشل الي ه “وضع أ آخر على الموكل لان الوكيدل ف النقل متضل م 
فيرجع عليه ما بلحقه من امؤنة فرعا تبلغ الؤنة قيمة المتاع أو تزيد فيكون فى ذلك تفويت | 
مقصود الوكل وهذا دليل صا لفييد مطاق الوكالة ذاذا - يدت با مصر كان هو بالاخراج ا 

عالغافلا نفك لبعة ويكون ضام: أو .د كر فىالكتاب ماأاذا ل مخرج المتاع مع نفسهولكن | 
بأعه بالبصرةومشايخنا رجهم ال شولون ببعه جوز هنا لان التسايم فى بيع العين اعا يب في ظ 
موضع أأبيع فلا : الحقه مؤية النقل والااصح انه لا جوز لان التقبيد نت بالدلالة مآ ذكر نا ] 
فكان كالثات بالنص والوكالة قبل التقبيد بالكان والزمان ولو قال لعه بالكوفة ف أى ظ 
روا ف ق الكوفة باعه حاز لان مقصوده هذا التسيد 77 رالكوفة وف أي م اق الكوفة ظ 
باع فايه اما باع السعر ١‏ لكوفة وان مله الى مهسر اع فباعه ١‏ جز بيعه فكان ضامنا لدقياسا ْ 
واستعس انا لتقبيد الاهر بالكوفة نصا واذا كان لارجل عدل زطى ققال لرجلين أبكيا باعه ظ 
فيو اث وازياعه أحد هدين فهو جائز أووكلتهذا أو هذا بسيعهفباعه ا حدهه| ففى القياس ظ 





































لا يجوز لبالة من وكل بالبيبع وني الاستحسان يجوز لان هذه جبالة مستدركة فيحمل | 
فمأ هو مبنى علي الد سم ْم قدئص على القياس والاستحسانهنا 0 نص فواسم بق من نو وكيل ؤ 
الواحد بسع 9 العبدن حتى كلف لعضهم م ببنافى الاقرار أن جبالة المذر به لاحم | 
| صحة الاقرا ر وجمالة المذر له تمنع من ذلك ولكن الاصمح أن القياس والاستحسات فى | 
الفصلين فانه قال هنا وكذلك لو قال لواحد بنع احد هذين المبدين أو دم ذاوذا فبذا بيان ا 











أن القياس والاستحسان سواء واذا ا أن إشعه ولشترط حيار للا مر ثلانة أام فباعه لغير ظ 


0 خناز أو مخيار دو نالثلانةفدفمه فبيعه باطل وهو له ضامنلانه أتى لعقد هو أضر على ال مر 
فانه ار بالبيع على وجه يكون الرأى في هذه الثلايةالى اموكل بين أنبفسخ المقد أوعنيه | 
وندأتى سد لاشت فيه هذا القدر , ن الرأى للآمر فكان الما كالخاصب ولو قال بعه| 
واشترط الخيارلي شبرا فباعه وشرط المبار له ثلالة أيام حازى قول أنى حنيفة رحمه بن | 
استحسانا ولم جز في قولمما لان من أصلبما ان الميار ثبت في مدة الشهر ويصح الببعممه | 
فاعا أمره ١‏ لعقل يكونفيهارأىالى الاين في هده المدة وهولم ل ذلك فكان ضامناوان 
نا أنا* تراط اميار اليع لايموز أ 5 كثرمن 00 












وكيل ليع القند عنده والوكيل با بع الفاسد اذاباع بم جائر النذعل الامر بر استحسان 
| فبذا مثله ولو قالبمه ببعا فاسدا فباعه بيما جائزا كان هذا استحسانا في قول أبى حنيفة وأنى | 
بوسف رحب اللهوف القياس وهوقول مد وزفر ربا الله لاجوز لاناء مره بالعقد لا يزيل | 
| ملكه نفس العقد ذكان كال ٠ورباهية‏ اذا باع أو لانه أمره بيع لابنتقطع به حق اموكل ف 
]الاسترداد ادامنة سبع يكول البيع مضءونا افيه ل 21 شترى اذا قبضه ذكال كالمأمور 























| شرط الإبار للامر اذاياعهلغير خيار ووجه الاستجسانأنهمن جنس | :سرف الذيأمر ونه 
| وهو خير للآمر مما أمره به فلا يكون عخالفاكلوكيل بالبع .ألف اذا باعبالفين وبيانه انه 
| أمره بانيطعمه الحرام التجارة وهو أطعمه الملال والتجارة مشروعة لا كتساب الملال 
ا مها دون الحرام مخلاف المتمون امور بالحمة اذا باع لان ما أني نه ليس من جذنس مره 

نه وخلاف بيع اللأمور شرط الأبار اذالم يذ كر الخيار لان ما أنى ١‏ به لبمس بانع للامراً 
بل هو أضر عليه © بوضحه انه لو اد ألبيب بسع الجائن نز فباع ببعأ فاسدا : يكن ع الفافمر فنا 
ْ أزكت الامتعال اعز الحقد لانصفة الحواز والفساد وف الامالى عن أبى وسف رحمه الله 
ظ أنه لو أمره بأن يزوجه امرأة بغير شهود فز وجبا اياه بشهود لم جز عند أبى بوسف رحمه الله 
ظ وهذا لان التوكيل بالنكاح لا يتناول النكاح الفاسد عنده مخلاف البيم ولان النكاح 
| الفاسد لا بوجب الكل أصلا وهو غير مأمور من جبته بائبات المل له فاب ذا لا يصح 
: اجات اسي دت ابيع ولا اشكال على قول مد رحمه الله أيه ليا جوز فاما 
عند أبى بوسف رحمه الله فقال ينبنى ان يجوز لان الاذذ فى اواج عنده تناول الجائز 
| والفاسد وما أتى به انق للموكل ما أمره به ولو قال بعه إمبد الى أجل فباعه بدراهم حالة 
فى القياس لا جوز وهو فول م د رمه الله ول بذ بذ كر قول ألى حثيفة وأبى وساف 
| رحمهما الله وقبل على قوطما ينبنى ان جوز لامر بالعقد الفاسد وقد أتى بالعقد 
5 الصحيسح والاصح انه لا جوز زهنا لابه سمى جنساأ خللاف ما آمره به الآمروء نداختللاف 
| انس ف السمى يكون مخالفا وان كان ذلك انغم للآمر كالتوكيل الب بع بألف درهم اذا 
| باعه الك دنار لانفذعلى الآمر ولو قال بعه يالف نسيثةفباعه الت 1 وأكثرم وات يقد 
فبو جائز لانه حصل مقّصود الا مروزاده خيرا بزيادته فىقدر المسمىأو فيصفة الول وان 
| باعه بأقا ل من الف باقد م جز لاله نالف مقصوده وم سى لاه أمرء بأ بدخل فى 
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ملكة ع بلة اليد الها وقد أدخل فى ملكه دون ذلاك وان باعه بالفين نسيئة 57 لانهأ 
| خالف الى خير بزيادة امن وان باعه بألفين أسيثةشهرين واللو كل انما أمره بألف أسيئة شهرا 
بز ها لانه خالف ماسمى له فىمدة الاجل الي ماهو أ ضر عليه والماصل ل أن مقابلة | 
زيادة القدر بالتقصان التمكنبزيادة الاجل انما يكون بطريق المقايسة ولبس لاوكيل ذلك 

إل عليه «راعأة ماسمى له الآ مر فاذا خااف الى ماهو أضر عليه ل ينفك أصرفه عليهولو دفم | 


| |/ 4 ل فمأ مأ' ل درهم فضة ة فال الع دين فاعبا عائة درهم وعشرة ة دراهم قدا فهو 





ظ 


ا جار فقول أن ةرجه ألله وأنى وسف رحمه الله لابه زاده خيرأ من اه 4 وق 
ٍْ قول هل رجه الله لاوز لايه ره باأعقد اافأسد وقد أتى بالعقد الصحيح وكذلك لوقال | 
: لعأ مس يبن درها لسيئة 5 فياعبا مخمسين قدا شرو على الخلا لذ ذ كر ناوان ع جراب 


! دروي فال لمه نسيةأو تدا فا باعهم عن سى ؟ من درام أو دنالان أو 4 ىئ م يكال أو وزن 


9 
| فبو جائز أما عند أبى <: أيفة رمه الفلا يشكل وأما عندهما فلانه وسم 5 مر عليه وله لعه 






| 






ا نسيثة أو نقدا ف فينصرف الى كل ماي بت دبنا فى الذمة نوما كرحاوان بأعه . بيعأ فاسدا ودقمه 
اليه م 5 ن مخالفا ا نا ولو قال إعه نسيئة فباعه الى الصاد والدياس و الى المطاء أو الي | 
| النيروز فال ل ع ماله هذه الآجال عند اله «أقدين م لو بأعه اأوكل . ننئفسه ألا أن ول 


ظ الشسترى أن أعجل الال وأدع الاجل -فينئة جوز حدف الشرط المفسد قبل نه, رره وثى 






أزاريه معروفة فى الببوع ولو وكله نطعام ذقال بعه كل كر خمسين فباعه كله فرو جائز لان | 
احرف كل جام م لكل ما يضاف اليه وقد أضافه الي الطعام فيجحم كل كر منه وان قال نعه | 
! كثل ما اع ' ره لان الكر قال لال اعت م 8 ر بأرلمين فباع الوك يِل بأرلءين © 3 وحد فلانا | ا 
ظ 


ظ 
| الوكيل موافةا وان كان فلان باع كر ا مخمسين فباع هدا كراره سين خسين م باع فلان 











باعه خمسين فال م مردود لابه , سين أنه بأعه بأقل مم سحهى له وان فلا نأ أخبر بالباطل واطخبر 
]ناذا كان كديا فبالا+ كيأر 4 لانصير صدقا وحبل الوكيل لانبطل حق المومل ولا جل 








ا 


| عد ذلك الستين فهو جائز ولا ضمان على الوكيل لانه أمره بالبيع عسل ماباع به فلان ىا 
للاضي لا بمئل مليع ب في المستقبل وقد امتئل أمره فى ذلك وأن كاذفلان باع كر ارين 

ادكرا سين ولع الوك لامكل كر باردع وأرامينةفي القياس لا يجوز بيع | وكيل لان 
ل لعامد رضأ أوكل وفى شا رين شاك لما كان فلان بع تار خسن ونارة | 














ْ بأرنمين فالظاهر أن مراد الة. 3 58 ابم عل مااع ب فلن لا دنه ولك ترك ال اناس أ | 
واس تحسن فقال يجوز لا بدامتثل ماسمى له فآنه سعى له ابيع عثل أباع ١‏ به فلان واذا كان قد أ 






بأعه ارفك فهدا قد 4 م عثل ماباع ٠‏ به فلان وهدا لان ف المنصوصات العثير أدنى ما يتناوله 
الا اسملا ناته( ألا ترى)أنه اذا شرط صف ةالجودةف المبيع إعتبر أدى المودة لاأعلاها ولانا 
لو سهد بيهل( تحد يدام >ن أن يل الوكيل صامنا وبالشك لا يجب عليه الضمان واو وكله 














نشراء عبد نعينه مَل الوكالة وخر ج من عنددفاشهد أنه يشتر به لنفسه “ماشتر اه فبوللدوكل ظ 
لانه قصد عزل نفسه فها نوافق أمر الاامر وعزله يكون بالملاف لا بللوافقة فلا يعمل 
قصده هذا وكذلك لو وكله اآخر بعد ذلك بششرائنه فاشتراه فرو للاول لانه بعد قبول 
| الوكلة منه صار حيث لاعلك شراءه لنفسه فكذلك لاعلك شراءهلغيره واذا وجدالوكيل | ْ 
بالمبد عيبا فله أن برده ولا يستأمر فيه لان الرد بالعيب هن حقوق العمد وهو مستبد ما 












هو من حدّوق الممّد لان البد مادام فى مده فالوكلة قامة غير مننهية فهو متمكن من رده 
| بده فلاحاجة الى استئار الآمر وان كان دفمه الى الآمر فايس له أن مخامم فى عيبه الا 
بامر الامر لان الوكالة قد ابت بالتساء الى الآمر ولانه لانمكن من رده الا بأبطال بده 
واليدحمّيتّةفيه للآمر ولا سبيل له الي امال بده الا برضاه والدليل على الفرق أن الوكيل 
لا يكون خهما أن بدعى فى هذا المعيد ا تعد مأسلمة الى الا م ر مخلافماقبل التسليم فأنه 
م باعتيار بده مالم ب نيت أ مها لغيره واذا افر أن يشترى له ه_ذا العيد صف عر 


أوالوزون فاشتراه بغير ذل كالصئف لم بازم الا مرلانه لم صل مقصود اله مرفان ممّصوده | 
محصيل العبد له هذا العاف الاي ةادا من مقصوده كان مشتريا لنفسه ولول 
سم له الم.. نبز زله أن يشتريه للا مر الا بدراهم أ وبدنائير ما ينا أنه تعدر اعتبار اطلاق 
الوكلة فى الموض فيحمل على أخص الخموص وهذا الشراء بالنقد فان اش_تراه نعضه 
ارا واناة مضوع غ أو ذهب أو تبر أو مكيل أو بموزون أو عرض ازم المشترى دون أ 
الا_م ر لان أمره لا قيد بالشراء بالنهد صار كأنه نص عليه والتبر والصوغ ليسا نقد فكان أ 
فها صن خالا أمره فلبذا صار مشتريا لنفسه دونالا مر ولو وكله نشراء عبد لعينه ثن | 
مسمى فوكل الو كيسل و كلا ان دون 000 الاولا 
















2).89( 

| امن له لان نسمية امن نع الزيادة دون التتقصان واذا صار عذالها نفذ شراء وكبله عليه كم | 
| لو اشتراه بنفسه على وجه يكون الفا فبه يصير مشتريا لنفسه ولو اشتراه الوكيل اأئانتى | 
ؤ محضر الوكيل الاولازم الآمر الاول لان تام المقد برأ الوكيل الاول فكانه هو الذى | 
ظ باشر الممّد وفى هذا خلاف زفر رحمهالله وقد ينادوان قال الوكيل امرتنىأن اشتريهلك. أ 
| بألف درهم وقال الآ مر أمرنك ممسماءمة فالقولةول الام رلا الاذنمستفاد من جبته ولو أ 
| أنكراأصل الاذن كان القول قولهفك ذلك اذا أنكر الزيادة ولان تصرف كل اذسانيكون | 
لنفسه باعتبار الاأصل الى أن يظهر كونه نائبا عن غيره فكان الآآمر متمسكا بالاأصل ولو أ 
| أقام البينة فالبينة ببئة الوكيل لانه ثبت لنفسه دنا فى ذمة الا مر وشبتخلاف ما إشبد ه ظ 
| الظاهروهو وقوع الك بشراه للآمر وكذلك لو قالالامر لاوكيل أمر نك بنيرهذا المبد | 
أ وقال اشترلي عبد فلان بعبدك هذا فاشتراه جاز للا مر وعليه قيمة عبد الوكيل لانه صار أ 
ا كا أستفر ض لعبد الوكيل حين أمره ان يشترى به له عبدا واستفراض الموان وان كان أ 
| فاسدا فاذا نمكان مضمونا بالقيمة ولان الشراء بوجي الوُن للبائع على الوكيل وناو كيل على 
| الموكلفاذاصح التوكيل هنا واشترى بمبده وجب للبائمعلي الوكيل تسليم المبداليه وللوكيل | 
أعلى اللوكلمثله ومثل العبد قيمتهوائما صح التوكيل لانه أقر بالشراء له بموض ياتزمه فىذمة | 
| نفسهكانحيحا وكذلك اذا أمره بالشراء ل#دموض لتزمه فىمال نفسه وان اختاما فى قّدار أ 
القيمةفالقول قول الوكيل مع ينه أو يترادان لان الوكيل مع الموكلعنزلة البائع مع الشترى | 
| على معنى ان الموكل علك السلمة بعقد الوكيل بموض يسستوجبه الوكيل عليه والبائم مع | 
| المشترى اذا اختلها فى امن ذالم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسل اذا اختاف امتبايمان | 
| فالتولمايقوله البائم أو ينرادان ثم حاصل المواب فيهذهالسئلة ان بال هنا معنيان أحدهما 
| ماينا وذلك موجب للتخالف والثانى ا نالو كيل أمين بر بما نجمل مساطا عليه وفيمثله القول أ 
0 قوله مع بعبنه فيكون لل.وكل الميار ان شاء مال الى هذا الجانب ورضى أن بأخذ ما قال | 
ظ لوكيل -خينئذ بحلف الوكيل على مابدعى من متدار الْن ما هو الم في مين الا'مين فاذا أ 
حاف أخذه بذلك وان شاء مال الى الآخر و ميرض ان ,أخذه بعاقال الوكيلفينشد يتساتفان أ 
والذى «تدأ به فى المين الآمر لانه عنزلة اللشترى فكها أن البائم والمشكرى اذا اختلفا فى | 
ْ امن بدا مين الشترى لان أول النسليمين عليه فكذلك هنا بدا بيمين الامر وبحاف 











































| ل علمه لاله استحلاف سر فل افير ولعد مد ماتحاقا فالعيد ا 59 اوكيل لح | 
السبب بين الو كيل والوكل قال واذا وكل رجل رجلا ان يشترى له أمة يتخذها أم ولد ْ 
ويطؤها بأاف درم فاشترى له أمة رتقاء لا توطأ أووسية أو أمة لها زوجلم يازم الآمر أ 
ْ لابه صرح بمقصوده عند التوكيل عحل صا لما صرح نه وهذا ا حل غير صا لذلك وكان | 
الوكيل مشتريا لنفسه وكذلك كل ما وصفه لصفة ة فاثتراه نصفة مخالف نل كالصفة كان مشيريا | 
لنفسه 1ا نانا خلاف مااذا أطلق فان مالس عمين ختلف باختلاف الصفة قال واذا وكله أن ١‏ 
يشيرى له عيدا اميئه أل درهم فاشتراه الوكيل وقبضه وطاب الا "مر أخذه فأبى الوكيل / 
أن نعطيه حتى ستوفى الم 05 عنمه عنديا سواء تقد الو كيل امن أوال نقد ولس له 1 














حق النع عند زفر رحمه الله وهذه معروفة ف الببوع فروعبا إلا أن هناك لم نص على 
الملاف اذا هلاك نعد النع واعا نص عليه هنا مال عند أبى وسفت رحمه الله يكون مضهونأ 

بالاقل من قيمته ومن امن كاأرهونوعند ألى حنيفة وحمد رحمهما الله يكون مضمونا بالْن ' 
قات قيمته أو كثرتكامبيع اذا هلك فىيد البائع فان الوكيل مع اللوكل لبائم مع الشترى | 
فان هاتف بد الوكيل قبل أن عنعهمات من مالالا مر لانالوكيل ف القبض عامل للا مرفيصير | 
الآمر ميض الوكيل قابضا حكما مالم عنمه منه فاذا هلك هلك من مال الآمر ولاوكيل أن | 
برجم عليه بالمّن بخلاف مااذامئمه لانه صار مستردا ليده أو لان بالمتع بين انه كان ف التبض | 
عأملا لنفسه لاللا مر وأذكان البائم م أخر المال عن الشترىلم يكن للمشترى أن ,أخذه من ظ 
الآمر عنزاة مالو اشترى من ٠ؤجل‏ فانه لم يرجع على الامر قبل حلول الاجل وهذا لان 
الوكيل انما يستوجب على الا هر مثل ماوجب للبائم عليه نصنته وهذا مخلاف الشفيع مع | 



















المشترى فان الاجل الثابت فى حق المشترى لا ثبت فى حق الشفيع لان الشفيع اما تملك أ 
المبيع لعقك حديد سوى عمّد الشترى والاج لالد كور فى عقد لا رشنت فى عمد اخر وهنا 
الموكل انما تملك ذلك العقد الذى باشره الو كيل و الاجل ثابت فى حقالوكيل محكم ذلك | 
المقد فيثيت فى حق الموكل أيضا ولو حط ال بائع شيأ من امن عن الو بل نبت ذلك | 
للآمر لان حط نمض الم يلتحق بأص_ل المةد و رج قدر الخطوط من أن يكونمنا أ 
مخلاف ما او وهب البائع ان كله للوكبل كات له أن برجم على الموكل بالمْن لان حط | ؤ 

1 يلتحق باصل المقد اذلو 0 0 فس أأند جع 0 سق بيما لغير تمن وهو| 














01 



















فاسد فكان ذلك مةصورا على الال وابراء الوكيل لامنم من الرجوع عل الآامر لانثبوت أ 
|حق الرجوع له بالك راء لا بالولاء خلاف الكفيل اذا رى ' حيث لايرجم على الأصيل لان 
بوت حق الرجوع له بالأداء أو بملكه ما فى ذمته وذلك لاتحصل بالاداء ولو 0 
يشتري له عبدا بمينه بأاف هرهم ومائة نم حط البائح المائة عن الأشترى كأن الميد للمشتر 

أدون الام ر لالهفى أصل المقّد مخااف فوقم الثشراء لهم لا يتحول الى.الا مر سمأ 
بتجد بد سيب ولم بوجد وهذا محتج زفر رجه الله فى الوكيل بشراء العمد اذا اشترى نصفه 
فان عند زفر رحمهالله هناك وان اشترى الباق قبل الحصومة كان المبد لاوكيل دون الا مر 
لانه فىأصل الشراء مخالف ولكنا تقول هناك عرضت الموافقة فمل يكون من الو كيلفها 
تناولته الوكالة قم فنع حدق الملان وهنا عرضت الوافّة بفعل نحديه الوكيل فها نناولته 


الوكالة غير موجود فتحمّق االملان بنفسة .ولو ان رجلا اشترى عبدا واشهد أنه الشاربه 














[ افلان فال فلان قد رضيت كان للمشترى أن عنمه منه لان الشراء غذ علي المافد حين لم 
نكن اموا من جبة غيره ورضا الغير انما تبر فى عد موتوف على اجازنه وهذا العقد 
| غير موقوف على اجازته فرضاه فيه وجوده كمدمه وان سلءهله وأخد الم ن كأن ذلك عسزلة 
| ع مستفيل منهما فان الببييع بالتعاطى لتعقك عندنا لان المقصود ثما م الرضا قال الله تعالى الا 
أن تكون نجارة عن راض - وذلك حصل بالفمل 6 محصل بالقو 0 وكله بأنيشترى 
ٍ له أمة يأف درم فاشتراها بالفين فبمث مها للا مر فاستولدها أمقال الو كيل اشتريتها بالفين 
١‏ | فان كان حين لعث ببا اليه قال هله الجار الى أمر: تى فاشثريمهالاك ليصدق ف أنمنها لفان 
ْ ول قبل ل بينته على ذلك لانه بال بالكلام الأول صار مقرا ابهاشتراها للامرواا يكون مشتريا 
ظ للامر اذا اشتراها بلمُن الذى سمى الآ مر له فكان هوفي قوله بمد ذلك اشسترينها بالفين 
| مناقضا والمناقض لادعوى له ولا قبل بيتته وان لإيكن قال ذلك حينيمث ما اليه فالقول 
قوله لانه تقول اشتريتها لنفسى واعا بعثمها اليه وديعة أو لينظرانها تمجبه باون الذياشترينها 



















| أله به أولا فل يسبق منه ما بنافض قوله فلبذا جملنا القول قوله ثم أذ القيمة وعقرها 
وقيمة ولدها لان الا مرمغرورفها فآنه اس:ولدها باعتبار سبب ظاهر لو كان حقيتقة كانت 
لمم ل ا لبين الاامر مخلافه كان مغرورا ولو 


ْ ظ يكن الكراء 
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على الا" هر فى القباس لانوجوب الكراء بمقد ع سوى العةد الذى أمرة بهفكان متبرعا 
فى مله عمزلة أجني اخر (ألا ترى) أنه لو أمره بالثمراء منالسوق فاشتراه * 59 له الى منزله 
بكر اء كان متبرعا فيه فكذلك هذا وفى الاس:<سان برج م على الا "مر بالكرا ءلانه 000 
محمله دلالة فانه أمره بالشراء من الفرات ولايمكنه ان 1 هناك سد الشراء فان المنطة أ 
حملن فى اسمن الى بغداد فتشترى كة ونتقّل الي |انازل اذ لا ببق تى هناك بالليل احد تحفظبا 
ولس هناك حانوت تحفظ فيه فلا أمره بالشراء مع عامه هذا صارالآ مر آمرا له بالنقل دلالة 
واانقل لاانى الا بالكراء وكانهأمره مهذا الاستئجار مخلاف مالو أمره بالشراء من الوق 
«توضيحه أن الوكيل مضطر فىهذا التقل فانه لو تركه هناك يكون مضيما له فل يكن متبرعا 
فىهذا النقل “ خلا ف مااذا اشتراهمن السوؤفانه غيرمضطرالىنة ل لمُكنه من الترك فىحانوت 
البائم وان كان الا" مر أمره ان يستأجر الكر درهم فاستأجر له بدرهم ونصف يكن على 
الامر من الكراء ثى' لان الوكيل صار عنائفنا له فكان مستأجرا لنفسه خمله على من 
استأجره لنفسه كمله على داءة نفسه ولو استأجره بدرهم جاز على الآ مر وم يكن لاوكيل 
حيس الطمام <تى يستوق الكراء لان الكراء ليبس نلموض عن لم واعا حدس الطعام 
ببدله وبدل الكراء هنا منفسة الداية فى الل وقدتلاشت ويس للحمل أثر قائم في الحمول 
فلا نح س الحمول به مخلاف الخياطة والقصارة فان أثر فمل الخياط والقصار قائم فى الثوب 
فلهأن علمه <تى يستوق الاجرة ولو وكله ان يشمري له طماما لعشرة دراه م ول يدفعبا أليه 
فاشتراه الوكيل نسيئة ة فبو جار لانه مأمور بالشر اء مطلقا وقد ببنا نظيره و فى الو ثيل ابيع 
0 بوسف رحهالله فالفصلين جيما انه اهما يع ويشترى للا مر بالنسيثةاذا أمره 
ظ التصرف على وجه التجارة لان كل واحدد من النوعين من صن التجار فاذا أمره بالبييع 
لاعلى وحه التحارة لاعلك البيع بالنسيئة وبان هذا فى كتاب الرهن'م للا » مر أن يأخذ الطمام 
قبل أن تقد المن لان حاله مع الوكيل كال الوكيل مع البائم وللوكيل ان تب البسع 
قبل أن ا د د سارت الوكيل خل عليه الفن ل | 
بحل على الآمر لان حاو لون عل الوكيل لوقوع الاستغناء عن الاجل وعدم انتفاعه ببقانه 
ْ أو لان ماعليه من ن الدينصار كالمستحق في نركته وهو ميت وهدا لاوجدفيٍ <ق الم 
| مايق حيا وكذلك لو امزء أن بشتري له الى أجل وهذا أظبر من الاول واد كان أعطاه أ 
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ؤ 3 وقد الى ا حالز تزلانه امتثل الامرق الشر : شلك الدنائيروهى لون ف ؤ 


١‏ | الشر أء بالتعيينفكا أت باقية على ملك الا" , در وقد وجب الفنلبائم دنا يناي ذمه ة الوكيل ولاوكيل ظ 


ظ |فى ذمة الا مر الوكيل حين أفق دنانير بالامروطء ا نفسة فيه ى دن 


| الثمراء ببالإيصدقعلى ذلك ول يلزم الآمر لان تلك الد نانير عين وصفة المينية تنافى الاجل | 
| فبين ثشرائه امن الؤجل وبين شرائه بلك الدنائيرمنافاة يينة فبينه عخالفة لا صرح بهودعواه أ 
أغير مطائةلما ظبر مندفلا صدق على ذلك وكان هذا ومالو اشتراه بدثائير غير نلك الدنائير 
| سواء وان كان اشترى طعاما بمال فنوى الششراء لك فبو جائز علي الآ مر لانه ما صرح 
| مخلاف ماأمر ه نه نصافان اضافة المن الى ذمته والى مافي بده من الدثانير سواءوكان تمبين 
تلك الد نا نير ف قلبه كتعرنها باشارته فى العقد الها وهذا لان الوكيل قد ل مدا أن جد ظ 
| مانوافق الا مر فىالسوق ولا نكون تلك الد نازير معهفلو جع الى ببتهايحذ رها فانه فلبذا ظ 
أجوزنا شراءوللا , مر عطلق الد نانير وان نقد بعد ذلك "نلك الدنانير نصا وكذلك لو أمره أن 
| يشترى له عبدأ وسمى جنسه ونه ووكله آخر بمثل ذلك ودفم اليه القن فاشتراه على تلك | 
| الصفة وقال نويته لفلان فالقول قوله لان مافى ضميره لايعرفهغيره فيوجب قبول قوله في | 
أذلك وهو أمين مساط على ما أخبر بهمن جبة كل واحد منْهما وان مات فى بديه ماتمن | 
| ماله الذي سمىله لانه نقبضه له بصير من وقع له الشراءقابضاولو وكله احدهماآن يشكري له | 


| صف عبد معروف ا اأخر الجتوةصدي تر نوات | 























وان كان كل واحد ل ا لوكت ا ل 
| الن وقال نويته لفلان الأآخر فالةول قوله لما بينا ان ما في ضميره لا يعرفه غيره فاذا قبلنا | 
فوله ذلك صار الفا مشتريا لنفسه لانه اشترى يعمن فير الثمن الذى نواء له بالشراء ولا | 
| يكون هذا النصف للذى أمره بالشراء مبذا الثمن لانه لم بنوه له وفها ليس مين لا يصير 
| مشثريا للامر الا أن نوي ان بنقددراهه قال واذا وكله ان يشترى له جارية لعرسا فال 










| 
| 


ظ 
أ 
| الوكيل لي الم اشتراها لنفسه ووطها لكبات منه فانه ندرا أعنه الحد ومكون الامة وولدها 


ا 
/ 


| للاأمر ولا لبت النسسب لانه مان مقر اناد : «رفان ندته لنفسه لغو في الجارية المعيئةالا ام || 
في يده بزل الجاية اليمة في بد البائع على مابينا ان الى وكيل مم الوكل كالبائع مع الشترى أ 
| ووطء البائع للامة المبيمة لا وجب عليه الحد لنمكنالشهةولكن لاتمكن النرور .هذا لان أ 


ا 
|| 















| استولدهاء .م العلل بانها لنيره ولهذا كانت راتما اديور بت النسس قال ولو وكله | 
ظ بأن بنرىة ل 0 


راشا رد مما كا بل يتل لاغ ا 0 














1 أبأف درهم فاشترى صعراء رن 5 مائو 1 0 دار عليه 5 مينيا من أ < 
أو غير مبنى والعرب يطلقون اسم الدار على الصحراءالتىلم ببق فها الاأثر قال القائل 
أ بادارمية فالملياء فالسند ( وقالالاكخر) عفت الديار وحابا فامبا 
| وهذانخلافمالوأمره بأن يشترى له بيتا فاشترى أرضا لم يكن فيه بناء لم يجز على أ 
| الامر لاف الييت اسم م سبات فيه وذلك فالمبى خاصبة ثم الانسان قد يشترى الدار | 
غير مبنية ليدنهاعل مراده فلم يكن فها اشتر شتراه الوكيل معن الخالفة لمتصود الاء رمخلاف|] 
| البيت فانه يشتريه لت ل اال نت جا وفنا النى لايمحصل في غير البىفاذا 1' 








1 


ظ ام قراء الدار للا مر وهلك المال عند الوكيل فقال الا م رهقد كل أنقدق ى و ال لوكي 
هلاك بعد مااشتريها فالقول قول الآء رلانكاره شاء الوكالة عند الثسراء عنزلة مالو أنكر | 
ظ التوكيل أصلا ولان الوكيل بدى لنفسه ادن فيذمة الموكل وهو منكر لذلاك ذالقولقوله | 
مع عينه وبحاف على العلل لاله استحلاف على فمل الغير وهو الشراء به قب لالهلاك أو عدأ 
ولو لم يبلك ونقده البائع فاستحمهرجل فضمن الو كيل رجع به على الا مر لانه كان عاملاله ظ 
ظ فها بض من الن وتفد وان ضمن البائع رجع به علي الوكيل لان التقبوض من الن لم | 
سل له رجع الوكيل على الأمر لكونه عاملا له ولول يستحدق ولكن جحد البائع أن ظ 
يكون القبض تبض الذن فالدول فوله مع عبنه فاذا حاف رججع به على الوكيسل ولم يوجعءه || 
الوكيلء 3 الأمر لانه مقر اله اسنتوق القن من الا.. مر ونقده البائم ثم ظلمه البائم ريه | ١‏ 
لمن مرة أخرى فلس له أن بل الآهر ان ظلمه غيره ولو لم ينة.ده البائم حتى هلك عند | 
الوكيل فاخذه من الآمر ثائية فباك عندهم برجع به على الا مر ويض ن انم عنده للبائع | 
لان بالثسراء وجب الْْن للبائم على الوكيل وللو كيل على الا مر فاذا قيض > الو كيل بعدالشراء | 
صار به مستو فيا دين نفسه فدخل المقبوض فىذمانه وكان هلا كه عليه مخلاف مالو قبضه 
قبل الشراء فانه ما استوجب على الآ مر شيئا بعد وكان فى ذلك المَبض غاء لاللا مر لالنفسه 
والغرق بين هذا وبين المضاربة قد بيناه فيا أمليناه من شرحه قال ولو وكله أن يشترى له 
سيفا بثمن مسمى فاشترى نصلا أو سيفا عبل كان جائزا لان امم السيف لانصل حقيقة ظ 
وشراؤه معتاد فمّد يشسترى اأرء نصلا ليركب عايه الجايل على مر ,اده قال ولو وكله بان 
يشترى له ثوب مهوديا ليقطمه قيصا فاشسترى له ثوبا لا يكفيه ل لازم الآمر لانه بين له | 
مقصوده فتقيدت الوكلة بثوب يصاح لمقصوده وكذلك لو وكله أن , بلشترى له دابة يسافر | 
عليها وبركها فاشتراهامةطوعةاليد أوجمياءأو مهرا لا يركب عليهلانه غير صا لا قبدالاً مر أ 
التوكل نه قال ولو وكلهافيشترى,لهعشرة أرطال حلم بدرهم فاشتر ىأ كثر دز مالا مرعشرة 
مهأ تئصف درهم والباق للمأمورلانهأمره بشراءقدر مسمى قا زا دعل ذلك ل تناوله مره 1 
أ فكان مشتربا لنفسه وق القدر الدى نناوله أمره قد حصسل ممصو ده وزادهمتفمة” بالشراء | 
بأقل مما سمى له فكانمشترياللا مر ولكن هذا الحو اب انها يستقرم فيا اذااشترى مابب أوى | 
عشرة 0 07 اما اذا اشترى ما ع عشرين رطلا بد 5 فيدسير مشتريا الكى, | 
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2) 









| لنفسه لان الامر نناول الاحم السمين الذى ب تر -ه عشرة أرطال بدرهم وقد اشترى 
| المبزول فل يكن حصلا مقصود الاء مر فكان مشتربا لنفسه والله أعلم بالصواب 





هج باب الوكالة فىالصرف والسل 46م 





ظ (قال رحمهالله)رجل وكل رجلا بان يشتزى له ابريق فضة بعينه ول يسم لمن فاشتراه |[ 
| بقيمته دنائي أو يمثل وزنه دراهم فهو جائز لانه مطلق للتوكيل بالشراء بالنقود و كل واحد 
من الجنسينمن النقود وثيراء الابريق بكل واحد مهما معتاد لواشتراه الو كل بنفسه جوز 
فكذلك اذااشتراه الوكيل له وفى حك التقابض الممتبر تماء المتعاقدين ف المجاس وغيبة الوكل ) 
!| لانضرهذاغير مشككل فهما اذا كان اأ و كيل من تتعلق بهحةوق العقد لانه بمتزلة العاقد لنفسه 
وكذلك ان كان من لا تعلق ه حةوق العقد لان قبضه وتسليمه صحبح وان كان لا نتوحه أ 
ظ عليه المطالبة ذنى <؟ صحة التتقابض هو منزلة وكيل نتعاق به حقوق المقّد فان قال اللوكل لم 
ظ نشتره وقالالوكي ل أشتربته بكذا وكذا فصدقه البائم فانه يلزم امو كل بذلكالمن لان الوكيل 
أقر بالشراء فى حالبملك الانشاء فيكون اقرارهكميحا وكذلكاوقال الوك لأخذته بثمن دون 
الذى قلت لاتصادق البائع مع الوكيل على الشراء بذلك القن بمئزلة مباشرتب المقدفيكون 
| لازما لامو كل فالموكل بدعى 0 سوي الذي ظبر بتصادتبمافلا شبل قوله ذلك الا محححة | 
وكذلك ك هذا في الوكلة بشراء دار بعينها أو عبد بعينه لان فى المعين الوكيل بلك الشر 
٠‏ للموكل ولا ملك الثدر اء لنفسه اذا كان عثل قيمته فُطلق * 0 
ظ | مالاملكهذابذا كان لازا للموكل قال ولو وكله مخاتم ذهب فصهياقوية ٠‏ شيعه قباعه فضة ة أو ظ 
إذهمما أ كثر مما فيه أوضذاتم من ذهب أ ١‏ قروو را مه ولس قافن وس ها انه ظ 
| الوك .فس ه وهذا لان الثلمن الذهب يصير بازاء المثل والباق بازاء الفص وان نفرقا قبل | 
قبض أحدها فم اليع لان امه فى حصة الذهب صرف واذبإعه بخام ذهب أ كثر مما [ 
فيه من الذهب أو أقل وفيه فص وتفايضاجاز ما لو باعه الوكل بنفسه وهذا لان الجنس | 
ظ يعرف الىخلاف الجنس أحيانا لالتصحيح المقد وعلى هذاقول ألىحنيفة رحمه الله ظاهر ئ 
لان عنده الوكيل بالبيم يلك الببيع بالغين اليسير والفاحش وعندهما اعا لا علك البيع بالغين | 
قاض لمعاف لنادولاي ست اشر اكز وعا د برر عنالال رد 
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الجذ س لتمحيح امد واذا كله بدراهم صرفيا 4 ردنا لول عدا أرق ابن | 
أوعبده أو مكانبه كان باطلا فى قول أَنى حنيفة رحمه الله وهو جائز عندها الا عبده أوأ 
| مكاتبه وقد بينا هذا ثم زاد فقال فان باعه بالقيمة دنائير جاز ذلك كله ما خلا عبده اذا لمريكن 
| عليه ددن وهذا اشارة الى أن الملاف فى البيع بالفين البسير دو ناليع عش لالقيمة وقد بينا | 
| اختلاف الشابخ رحمبم الله فا سبق قال ولو دفم اليه عبدا فال لعه بالف دره وزن سبمة | 
| فباعه باذ فى درهم وزن خسة فبذا جائز لانه باعه با ككثر مما سمى له من جنسهفاز الف درهم ٍْ 
ظ وزل سبعةنكون سبعا'ئة مثقّال والنى درهم وزن خمسة يكونان الف متقال فل يكن هذا | 
| مخالفالا سمى له ااام ر قالوان دفم اليه عشرةدراهم يسامبا في توب ول ' يسممجنسه ل يجز | 
إلان اسم الثوب يتناول اجناسا مختلفة فلم يعر مقصود او كل بنسميةالكن معلوما فا نأ سلما أ 
الوكيل في ثوب موصوف فالسم لاوكيل لان الوكلة م بطلت تمذر تفية المقد على الموكل أ 
فنفذ على الوكيل ثم للم وكل أن يضمن دراهمهأيهما شاء لانه قضى دين نفسه بدراهم اللو كل | 
| فكان هو ضامنا بالدفم و فم واأسل اليه بالتبض فانضبممها الوكيل فقّدملكبابالفمان ودين انه مد ا 
ظ دراه بعينها فكان ل له وان ضممها السل اليه مد ما افترقا بطلالسل لاستحقاق رأضن ظ 
| الملل من ند الس ل اليه فان ذلك بقنتضى القبضمن الأأصل وان سمىثوبا مهوديا جاز النوكيل | 
| ابيا الجنس والسل نوع شراء فالتوكيل نشراله سلا معتبر بتوكيله بشراثه والله أعم بالسواب ا 


(قال رحمه الله) رجل وكل رجلا بتقاضى دينه وتمبطه لم يكن للوكيل ان بوكل غيره 
| بذلك لان الناس بتفاوتون فى التقاضى ققد يمل الغربم من تاضى بعض الناس رالموكل انما 
|رضى ننااضيهنفسه لا بتوكيله والمّبض باعتبار الاثمان والناس يتفاوتوزفيه فلا يكون رضا 
! ألوكل تفبض الوكيل رضا منه بتنبض غيره فان قبضها الوكيل الثأنى ل ,يرأ الطلوب لاه فى | 
| <ق الطالب كاجنى آخر فلا يبرا المطلوب قبضه الا ان يصل المال الى الوكيل الأول لان | 
| بد الوكيل كيد الموكل فوصوله الى بده كوصوله اليد الموكل ولان وصصوله الى بدممن جب 
| وكله كوصوله الى دده أن لو قبض بنفسه وكذلك ان كان الأ خر ممافىعيال الا ول فينئد | 
| يكونقبضه مبرئا للمطلرب لان دمن فعيال الوكيل كيد الوكيل ( ألا ترى) انه انقبضه ١‏ 


























ْ كل دين له والدن اسم ا هو واجب فاما تتاول ماكان واحما عند الموكلدون ماحدث 
ولكنهاستحسن للعادة فان الناس .هذا التوكيل لانصدون مخصيص الواجب على مانجهدث 





وجوبه ( ألا ترى) أنهو كل الغير تمبض غلاته ومراده في ذلك ماهو واجب وما محدث 
وجوبهبمد ذلك وهذا لان متصودهفيهذا التوكيل صيانة هذاالنوع منماله تقيض الوكيل 
فانه لا يتفرغ لذلك بنفسه لكثرة اشتغاله وفي هذا الممنى لا فرق بين ماهو واجب وبين ما 
تحدث وجويه فان جحد الغريم الدين فد بنا أن عند أبى حنيفة رجه الله الوكيل بالتقاضى | 
والقبض وكيل بالحصومة فيثيت الدين بالبينة وعن_دهما لا يكون و كيلا بالحصومة فيتوقف 
| الامر حتى ضر الطالب قال ولو وكل رجاين بالقبض فقبض أحدهما لم ببر! الغريم حتى 
بصل ذلك الى الآخر وتقع فى أبديهما ججيءا لانه رضى بامائتبماججيما فلا يكون راضيا بامانة 
أحدهما ولكن اذا وقم فى أبديهماتم مقصود الموكل الآكن فكانهما باششرا العقد بالقبض من | 
اريم واذا قال لغيره وكلتك بدبى فهو وكيل بقبضهاستحسانا وفى القياس لا يكون و كيلا 
لجبالة ما وَكله به من استبدال أو صلح أو فبض أو ابراء وهذه جبالة غير مستدركة ولكنه 
استحسن للعادةفالمراد مبذا اللفظ ف العادة التو كيل بالّبض وممنى كلامه وكلتتك بدنى لتعينه 
| ولعينه بالقبض يكون ولان القبض متيقن به اذ ليس فيه لغيير ثى" من حق الموكل وهو 
موجب الدين باعتبار الاصل فين رف الت وكيل اليهدوهذا نظير الاستحسان الذى قال فا اذا 
وكله ماله يكون وكيلا بالحفظ لانه هو المتيدن به قال واذا وكله بقبضه فابى أن قبل الوكالة 
أنمذهب فقبض لم يكن وكيلا و1 يبرأ الغربم من الد.نلان الوكلة قد ارئدتبرده فكان هو 
ف القب ضكاجني آخر فلبذا لاببرأ الذرم وبرجم الطالب بماله على الغريم ثم ان كان المبوض 
ئها في بد الوكيل استرده الغرسم منه لانه عين ماله سلمه اليه ليستفيد منه البراءة من الدين 
]وهو لم يستفد وان هلك المال في بدالوكيل رجع عليه الغريم فضمئه ان كان كذيه في الوكالة 
لانه قيض منه المال نشرط أن يستفيد البراءة ما في ذمته أو علك ما فيذمته فاذا ل إستفد 
قه كالغاصب وكان له أن 
























لضمئه وكدلك ان ا لصدقه 





و رت صدقه وضمتالانه اذا 3 ساكتا مادقم الال زمه وزمه أنلستفيد الرع| 
| البراءة ما بدفمه اليه فيفيدرضاه به وان صدقه وضمنه فمّد قال أنت وكيلى لا أمن «أن جححد | 
ْ الطالب اذا تصرفضمن له ماتقيضه الطالب منى وهذا ضمان صمي لانه مضاف الى سبب أ 
| الوجوبلان الطالب فى حقبما غاصبفما تبضه ثانيا فكانه قال أنا ضامن لكمايخصبه فلان | 
| مناك وهذا اضافة الي سيب الوجوب فكانصعيحا فان صده في الوكالة وم يضمنه ل بر جم به | 
| عليه لا مهما تصادقا علي أنه فى التمبوض أمين وان الطالب فى قبضه من الفريم ثانيا غاصب | 
| ظلم ومن ظل ليله أن ل غيدهقل و نبل لوكلتم أخرجه للوكل من الوكلة ليله | 
ذلك فب على وكالته | بينا أن المزل حجر عليه فى القبض فلا .* ثبت حكمه فى حقه مالم يعل | 
بهوان أخبره بذلك حر أو كافر أو مسلم صنيا أو كيرا برسالة من الآمر ل كن له أن | 
| بض شيأ ولم يبرا الغرم منه ان اعطاه لانه كعبارة المرسل وارسال الصبي والعبد فى مثل | 
| هذا ممتاد بين الناس فان كل واحد لا يحد عدلا ليرسله فى حوائجه قال وان كان رب | 
| الدين وكله بمحضر من المطلوب ,برأ بالدفع حتى بأتيه المير انه قد أخرجه من الوكالة لان | 
| توكيله اياه محضر من المطلوب أمر للمطلوب بالدفع اليه ثم الاخراج نهى لدعن ذلك فبعد | 
حاقل الاجر ت حك النهى فى حقه ملم ملم به قال واذا ارمد الوكيلو لمق بدار الحرب | 
ْ أو ذعب عنله نم أسم أو رجع اليه عقله فهو على وكالته أما عند ذهاب عته فلانه م وجد 
| مابنافى الوكالة ولكنه فى حال الإنون عاجز عن القبض وأداء الامانة في المتبوضفاذا زال 
| ذلك صار كان لم يكن فرو على وكالته أما في الردة فان لم يكن القاضي قضى بالحاقه فرو مزل 
| النيية وان كان القاضي قضى باحاقه فبذا الجواب قول مد رحمه الله وقد بينا االملاف فها | 
| سيق قال والوكيل بض الدين اذا وهب-ه النريم أو أبرأه منه أو أخره أو نمس به رهنا 
الم يجز لان هذا تصرف غير ما أمر به (ألاتري ) أن اللوكل غير مجير على شي' من هذا | 
| وهو مجبر على القبض اذا أناه الطلوب بالمال وهذا قول هو الاصل فى هذا الجنس أن | 
| الوكيل بالقبض انا ملك القبض على وجسه لا يكون للموكل أن تنم منه اذا عرضه عليه | 
الطاوب فليس للوكيل بالتبض ذلك كالشسراء بلدين والاستبدال وان قال الوكيل تقد برأ ا | 
منه أو قامت عليه ينة مهذا القول رئ ف زر امهنا اللنظ اقرار إلتبض والوكيل | 





لتب يسح انراد ف 00 ال وان أخذ منه كفيلا إلال.جاززول أن بأخذ به | 







أهما شاء لان الكفالة ذال توق به وأمره ياه بابض لتحقيق معنى الصيانة وذلك بزادأ 
| بالتوئق به ولا ضر فيه علي للوكل الا أن يكون أخذ كفيلا على ان أبرأه -خينئذ لاتجوزأ 
| البراءة عليه لمافيه من الضرر على الآآمر وهذا لاف الرهن لانه وان ن كان توما لمانى | 
| الاستيفاء لكن فيه نوع ضرر على الآآمر على مسن أنه لا بيتهمرف في الرهون قبلا كد أ 
| يصير مستوفيا ويسقط حقه فلهذا لم يصح فى حق الأآمر قال واذا وكلدفى كل قليبل وكثور | 
أهو له فبو وكيل بالفظ وليس بوكيل فى تماض ولا شراء ولا بيع الا فى فول ابن أبى أ 
| لبلي رجمه الله فانه تقول ظاهر لفظه يتضمن ذلك كله فأنه من القَليل والكثير الذى له أن أ 
| بباشره بولابته فى ماله ولكنا تقول قد عرفنا بفينا انه لم برد بهذأ التفظ جيع ماله أن شمله أ 
| وانما يثبت بهذا الافظ القدر انين والمتيقن به هو الحفظ فلا بملك الا ذلك بمئزلة قوله | 
وكلتك عالى قال واذا وكله يتقاضى دبنه بالشامفليس له أن بتقاضى دينه بالمرا ق لان الوكالة | 
نتقيد تفبيد الموكل وتفييدهموضع كتقبيده بشخص ,أن يوكله بتقاضي دبنه على فلان فكا | 
أأن هناك الوكلة لا تمدو الى غيره فكذلك هنا وهذا لانه انما يستمين بغيره فها يمجز عن | 
| مباشرته بنفسه وقد يسجز عن مباشرة القبض لدبونه فى موضم دون موضع قال واذاوكل | 
ظ ذى مسلا نسَعَاضى خخر له علي ذى كرهت للمسل أن شبض ذلك لان امسلل مأموريالاجتناب ْ 
ظ عن الخخر ممنوع من الاقتراب منها وفى القبض اقترابءنها ولات التوكيل تفبض الدبن | 
| من وجه نوكيل ايك الدين لان الدمون مضي بأمثالها فالوكيل علك المطلوبماق ذمته عا | 
| تقبضه وتوكيل الذىىالمسل تلك اخر لايجوز الا أن هنا يحوز ان قبض فىحق براءة النريم | 
لانه من وجه تمبين ا كان مملوكا للطالب دينا فكانكالوكيل تقبض المينومن وجه ,تضمن | 
القليك ولكن لابتوقف هذا علي فمل الوكيل (ألاثرى) أن المطلوباذا أنى بالدبن فوضمه أ 
| بين بدى الطالب أو وكيله برى" فلا كان اتيانه لايستدعى فملا من الوكيل تنا جوز وللكان | 
| أن فيه تمليك الجر من وجه تناريكره توكيل الم به قال واذا قل الرجل للرجل اقضرعى | 
| فلانا من مالك ألف درم م نم أقضيكها فقال الأمور قد دفسها الى فلان وصدقه الا مر فان | 
| الطالب بأخذ الآمر عاله لان دعوى الأمور للقضاء كدعوي الأمريماله بننسه وهو غير | 
| مصدق فيا بدعى من قضاء الدين الا حجة فكذا الأمور لا يصدق ولكن اذا حلف | 
| الطالب أخذ ماله من الغريم ولا ثىء للامور على الا مر لانه أمره بدفم يكون مبرثئا له عن | 
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| حق الطالب ولم بوجد ذلك حين لم يستفد البراءة ولانه وكله بان يملكه ما فى ذمته يبدل أ 
| يمطية من مال هس وم يكن ذلك حين رجع عليه الطالب يدينه فبو نظير ما لو وكله بان | 
| علكه عينافى بده بيره بشرائه له وهناك لو قال اشتربته ونقدت الْمُن من مالى وجحد أ 
ذلك صباحب العين وأخذ متاعه ل يكن لبأ مور أن برجم علي الآمر بشىء فكذلك هنا قال | 
|واذا وكل الوصى وكيلا بدفع دين على الت أو وصية الي صاحبها فبو جائز لانه بلك | 

مباشرة الدفع بنفسه فيستمين فيه بنيرءأيضا ولووكل وكيلا وسمامفى هذا الكتاب فدفم بغير 
ظ ببنةوم يكتب براءة فلا ضمان عليه لانه أمين فى المال الدفوع والقول قول الامين في براءة | 
| ذمته مع المين الا أن يكون مالا يدف الا بشرود -فينئذ يضمن اذا دفم بشير شيود لالد 
هاه عن الدفع واستثى دفما بصفة وهو أن يكون بشبود فاذا دفم بنير شبود فبذا الدفم | 
م يكن مأمورا به فصار غاصبا امنا وان قال الوكيل قد اشبدت وجحد الطالل أن يكون أ 
بض ولم يكن لاوكيل شبود الا قوله أشبدت كان الوكيل بريئا من الضمان بعد أن محاف 
على ذلك لانه أخبر باداء الامانة فالقول قوله مع مينه (ألا ترى ) أن فها تقدم جمل إخباره 
| باصل الدفم مقبولا براءنه لابه مسلط على ذلك فكذلك خبره بالدفم بالصفة التى أمر مها 
يكون مقبسولا لكنه محتملفقسد يشهد على الدفع ثم إذيب الشرود أو يموثون فلا در علي 
أحضارهم وعلي هذا لو قال لا ندفم الا بمحضر من فلان فدفم لير محضر منه كانضامنا ما 
| قلناقال ولو وكله بدفم مال لفلان عليه له فارئد الوكيل ثم دفعه اليسه جاز لان المدفوع مال 
الموكل والدفم تصرف من الوكيل من متاع نفسه لافى ماله ولا حق لورئنه فى ذلك فكان 
دفعه لعد الردة كدفعه قبلبا فان ارئدالمو كل قبلردنهأو لق بدار الحرب فتّالالوكيل دفمت 

مال قبل أن برئد فالقول قولدلانه أخبر بما كان مسلط عليه وكان خيره مقبولا فى براءنه عن 
| الضمان وان دفع اللوكل امال الى صباحبه ثم دفع الوكيل المال الذى أمر بدفعه اليه وهولايعلم 
ظ بدفم الموكل فلا ضمان عليه قالوهذا مثل اخراجه من الوكالة وتهد بينا أذاخراجهمن الوكالة | 
لا يصح فى حقه مالم يعل به دفما للضرر عنه فهذا مثله فان قيل هذا اخراج حكما لان الدين | 
لات بعد قضاء الكل فيكون قضاؤه تفوبتالمحل وذلك عزل حكمى فلا يتوقف على المرقلنا | 
إلا كذلك فان دنم امو كل بنفسه لبس موجب العزل حكيا وللكن يتضمن منع الوكيل عن | 
| الدفع لانه لامحصل المقصود بدفمه بعد ذلك ( ألا ترى )أن الطالب لو وجد المقبوض زيوفا أ 
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| فردهعلي ا اطلو بكان الوكيل على 

ظ علمه به وكذلك لو وهب الطال أثال للمطلوب أو أبرأه ءنه فبذا متزلة المزل قصدا فلا | 
شث في حق الوكيل اذام بعل به ولا يصير شامنا لال بدفه بل برجع الطاوب يلال على | 
| الطالب ان بين هو لكو نه مالكا وانشاء الوكيل لكو نه دافما وقد تبين انه لم يكن للابض 
ْ <ق المبض منه ولودفعه اليه الوكيل وهو بعلم ذلك فهو ضام نله لانه انمزل عن الدفع حين | 
عل بسقوط الدين عن المطلوب فاذا دفمه كان ضامنا ويرجمنه على الذى قبضه منه لانه ملاك | 
ظ المقبوض باغمان وقد قبضه منه لغير حدق وكازله أن يرجمنه عليه وقد فرق ألو حثيفة رمه || 
| الله بين هذا وبين الوكيل باداء الزكاة وهذا فرق قد بيناه على أصل الكل فى كتابالزكاة 
فلو لم يكن ثيء من ذلك ولكن الطالب ارئد ثم دفم الوكيلاليه بالمال فان قتل علي ردته أو أ) 
لق بدار المرب فدقم الوكيل اليه باطل فى قول أَبى حنيفة رحمه الله لانه تصرف منه فى ظ 
كت اسلامه وقد تماق به دق ورته فكان نصرفه فيه موقوفا عند أبى حنيفة رجه الله | 
ولكن الوكيل لا يصير ضامنا الا ان بعل ان قبضه لا تجوز بد ردته فاذا علم ذلك ينكد ا 
يضمن لان دفع الضرر عن الوكيل واجب واذا عل أندفم الضرر عنه ودفع الال على وجه ظ 
| تحصل مقصود الا'مر فصار ضامنا واذا ل بعلم فبو محتاج الى دفم الضرر عنه وقد امتثل | 
|أمره فيالدفم ظاهرا فلابصير ضامنا ما بينا «وهذهالسائل الممدودةااتي يضر العم فا وهى | 
حمس جمناهافى غير هذا الموضع قال واذا ضمن الوكيل أعلمه رجع في مال المريد الذى 
|| كتسبه ف الردة لانه قبضه منه (ميرحق حين لم حصل للمطلوب البراءة بهذا التبض فكان 
دينا عليه فى كسس ردتهولا يجوز أن يكون الواحدوكيلا للمطلوبفىقضائه ووكيلا للطالب 
فى الاقتضاء م لا جوز ان يكون المطلوب وكيلا للطالب فى قبض الدين من نفسه وهذا | 
لان ف القرض ممنى المبادلة من وجه فلا بتولاه الواحد من الجالبين كالبيع والشراء قال | 
والتوكسل بالتقاضى والقبض جائئز ان كان !ا وكل حاضرا أو غائبا صحيحا أو «ريضا لانه 
تفوبض الى غيره ماهو من خالص حقه ولا ضرر فبه على الغير فان المَبض معلوم مجنس حمه 
| لاستهاوتفيه الناس وعلى المطلو ب أن تفضى الدين ولا مخرج الوكيل ولا الطالب الى التقاضى | 
مع أن للتقاضى حمًا معلوما اذا جاوزه منع منه مخلاف الوكيل بالحصومة عند أبىحنيفة رحمه 
لفان مات المطلوب فال وكيل على وكالنه فى تفاضى ذلك من مال المبت فان الدين لم يسقط 
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عوت الطلوب بل 7 من تركته مستحق واتداء الا وكيل بالتقاضى لفاك موله م 
| فبتماؤه أولى واو كان الأوكل هو ابت نطات الوكلة لان الملل صار ميرانا لورنته ولم بوجد | 
|التوكيل مم قبضه فان قالقد كنت قبضته في حياة الأو كل ودائته اليه لم يصدق فى ذلك 
ؤ لانه أخبر با لا علك انشاءه فكان منهما فى الاخبار وقد انءزل بموت امو كل والدين قم 
د ظاهرا فلا نبل وله فى ابطالماك قاثم لاوارث وان ل مت الطالب ولكنه احتال بالمال على | 
ؤ و ون المطالوب منه لميكن لاو كيل انقيضه من الحتال عليه ولامن الأول لاه ! لبن 
أففذمة الأول ثى*والتوكيل كان مقيدا بالتقاضى والقبض منه فلا ملاك به القبض من غسيره ظ 
ظ وهو الحتال عليه فال نوى ماعلي الحتال عليه ورجع على الاول فالوكيل ء على وكالته لان الأوالة 
ؤ م تبطل الوكالة ولكن تمذر على الو كيل م.طألبة الحيل ما كان فق الو كيل على وكالته وكذلك 
ظ الو اشترى ال مو كلبامال عيدا م ن الطلوب فاستحق أأعيه من هذه أوردهسيس هو فسخ من ظ 
|الاصل فقدعاد دينه م) كان فبّيت الوكالة وكذلك لو كان قيض الدر هم ذو نوجدها زنوذا لان] 
! | بالرد لعر ب الزيافة اسمقض اقيض م لصن فت الوكيل على وكاله ولى أخذ لاا مئه 
كغيلا 5 للوكيل ان بَعَاضى من الكفيل لان التوكيلممّيد بالتقاضنى من الاأصيل ذلا ظ 
لك به التقاضى من غيره فلو قال الطالى لرجل اذا حل مالى على فلان فنا ضأو قالاذا قدم | 
فتقاضاه أو اقرض ماءليه كان جائزالان ااتوكيل اطلاق وهو تمل التعليق بالشرط والاضافة | 
الي وقت و كذلك لوقال اذا أدتهشيئا فأنتو كلل فى قبض ماعليه فقّد أضاف التو كيل بالفبض | 
الى حال وجوب الدبن كالمستئتى للوكيل فى ذلك الوقت ولو قالانت وكيى فىقبض كل أ 
أدبن لى وليس له دين بوء؛د ثم حدث له دبن كان وكيلا فى قب هأما على طربدّة الاستحسان | 
| ففير .شكل 1 بينا وعلى طريقة القياس فكذلك. لان الدين ١.م‏ لاواجب في امال حقّيقة وا 
|استجبب محاز ولم نكن الله قَة مرادة هنا فتعين الماز وفيا تهدم كانت المقيقة » 0 [ 
لجاز ولوقال اذهب فتقاض دنى على فلان فله أن 3 قيضه لان 0 من التقاذى القبض | 























ٍ واللأمور بالثى ١‏ يكون مأموارا تحصيل المصود ل يكون وكيلا ف الخصومة لان قوله ظ 






1 اذهب فتقاضد., أ علزلة قوله اذهب وأقيضه وهذا الافظ عتزلة الرسالة بالهء يض فلا لصسير‎ | ١ 
أنه وكيلا بالمصومة إلا ان ع بافظة التوكيل قال ولو الشيافق5 3 راطق ومن قام مهذا أ‎ 
أذ كر فم ولى مايه أو وكيال #بطه) تكن 000007 0 مل‎ 











اقش وعراطال قال واد كار فيه ان فلانا كان وكيا نا للق كان سائزا ظ 
لانه وكيل المعلوم وذلك صمح يم للموكل قَْ دمه ولا توقف على حضره ة الوكيل قالولو ظ 
وكله نض دنه على رجل فةبضه كان تزلةالوديعة عندالوكيل لانه في ابض عامل لاموكل 

فكان 5ا وكل قبصّه مئفسه ثم دقعه اليه ليحفظه فال وجده الوكيل زنوفا أو ستوقا فرددفاءه | 






بن فيالقياس ان يضمن ولكن استحسن ان لاأضْمنه ققد جع فىالسؤال بين الفصلين ظ 
والراد بالجواب أحدهما وهو الزبوف فاما فىالستوقفلا يضمن بالرد قياسا واستحسانا لانه أ 
وكيل تبض دينه والستوق ليستمن جنس دبته فلا يصير به قايضا دبنه حتى لو تجوزي | 
فى الصرف والسلم لاتجوز فرد المقيوض لابه باق على ملك من قبضه منه وهو على وكالته ؤ 
في فبض دىنه وجه القّياس فىالز.وف انه من جنس دنه فصار به قابضا ويجمل ىا كان ١١‏ 
أو كل قبضه بنفسه ْم دفمه اليه ليحفظه فاذا رده عو فيز ضار ضامنا وهذا لان الركلة | ْ 













انهت بالفبض فرو ف الرد كأج:ي آخر ووحةالاستعسان الهماهوز بض أصلحقه! لصفته أ ظ 
وستيع 2 ] خض الفقة رلا تمان أن ينل افيه الا رد ازروف فصارمأمورا به 
من جبة الأوكل دلالة #:وضيحة ان قبض الدين فيه ممنى القليك من وجهوالزيافةعيب في | 
الدراهم والوكل بالقيك بدوض لك الرد بالبيب كالوكيل بالبيع والشراء قالوان وكله | 
عَاضي حنطة له علي رجل فقبضها ووجد مها عببا فردها فبو جائز لانه تين انه مما قبض | 
|احقه فبرد المقبوض ليةّرض المق بصفته وفيه منفعة للا مر لانه لو هلك المقبوض قبل الرد | 
بطل حقه من الصفة فكان فى الرد احياء حةه وان ل يكن بها عيب فاستأجر لها من محمابا 
يحب الأجر على الأمر لانه متسبرع الجل فأداء الكراء عليه فان الا مر لم يأمره بذلك أ 
قال الا أن يكون فيالمصسر فاستحسن ان أجعله عليه وفى اليس هومتبرع هنا كافى الا ول أ 
| وفى الاستحسان قال الظاهر هنا انه يأمره بالقيض فالمصر ليحمله الى مزل لانه ان أراد 
الاأ كل جلة الى منزله وان أرادالييع فكذلك لان قيمة المنطة في امسر لا تختاف بالسوق 
ويره فاما خارج المصر فان كان مر ليع فر: عا بسيعه هناك ولا اله الى المصر اذا كان 
ظ أنفع له من التزام الكراء فلا يكون أمره بابض أمرا بالجل الى منزله ولان المونة فى الجل 
| الى للصر تقل فلا يكون على الاآمر فيه كثير ضر لو عدينا <ك الآمْر الى امل فاما خارج | 
ظ الم فالؤة ا يتغررب الا ا ديم الوكالة “آل 2 وعلي هذ هذالو 

































فذلك لان لذ اقش 0 5 تعدي ال هده الاشاءذ فهو متبرع 9 1 وال شياء قال ظ 
00 قيض ا يم 00 





ؤ نه وتأويله فيحق المد اذا كان مون أن اذالم 51 70 0 ل كلا ؤ 






١‏ ا القبض مون نفسة ولابصح اقرا ره بالقبمض لان وجوت الدين فماهو فلك الولوق! د 
ْ النسخ قال أو مكان ولده أو عيده حنى عبد الولد وه_ذا المواب واضح وان كال الو كيل | 
ظ ع مدافمال قد قيصتمن مولاى أ من عيد مولاى وهلاك مى فهرو اننا لابه صح 

















|التوكيل وملك ابراء الغريم عباثشرة القبض منه فكذلك بافراره بالّبضمنه قال وان كان ظ 
ظ الوكيل أبا الطال أو المطلوب فكذيك لانه لا مهمة فى اقرار الوكيل بالقض منه وقد صح ظ 
و كيله ياه لعن وان رك فير أن يلزم رجلا عال له عايه لم يكن وكيلا .بالقبض مخلاف | 
الوكيل بالتقاضى فان هناك التوكيل مضاف الى المطلوب دون الدن لانه تقول وكلتك بان | 
تلازم فلانا فلا .تمدى ذلك الى قبض الدين ولهذا مختار للملازمة أسفه الناس ومن تأذي 













| المطلوب علازمته ومصاحبته وختار للّبض الامناء فلهذا لاسعدى التوكيل بالملازمة الى 
|| الّبضقال ولوو كل الل مرئدا بض دنه فقبضه أو أقر تبضه وهلا كهمنه نم قتلعلى ردنه 
لجاز تبضهلان قبول الوكالة حيسم فانه صرف به فىمنافمه لافما بتعاق به حق ورنّه وكذلك 
| أنكانالوكيل حربيا فقبضه ثم لق بدار المرب لانه بض محكم وكالة صصيحة فبرى' الغرجم 
ا وصار كأن المو كل قبضه بنفسه ثم دفمه اليه ليحفظه قال واو وكل رجل رجلا بض ددينه 
من فلان وأمره ان لانشبضه الا جما فتبضه كله الادرهمالم يجز #بضه على الآ مر لا«هقيد 









ظ 









الامر وصف مرغوب فيه فا التحار برغبولث فى في ضاق جلة واحدةوعتنءون من القبمض 
ترقا فاذا لم بتبض الكل جلة لم يكن هذا القبضهو الأمور به فلا يستفيدالترمبه البراءة 
وللطااب أن برجع عليه جميم حمّه وكذلك لو ةالله لاتقيض درهما دون درهم فآن معنى 


3 


لي .سج تسسات سممسم يسمي متم يمسم .بيه 


هذا لاتفرضه متفرقا فاذا فض شيا دون ثي' لم ببر! الغريم من ثبى* قال واذا ادعى الرجل 


]ال ملاظ 2 حلاف 00 1 1 الب سد على ا م 





(1/5) 00 
1 إسارده مك4 م يكن له ذلك لايه دفم اليه ع وجه القضاء ها / دين الأمر مخلانه لايكون 
له دق الاسترداد فان قاضى الدين بتقطع حقه عن القضى به من كل وجسه ( ألا ترى ) أنه 
لو قغي الطالب دينا على دعواه لم يسترده مالم يتبين انه لادين له عايه فكذلك اذا قضاه 
|الوكبل بدعواه الوكلة وان أفر بالوكالة ثم أراد أن ل يدفم امال اليه فان القاضى يقغي عليه || . 
المال للوكيل على مابينا ان المدون شَغى الدين علك فشهوهوائا أقر كبو تحق لض له ْ 
ْ فىملكه وذلك <دد عليه إلا 0 قول ان أنى بلي رحة الله فابه دول لاجبره القاذضي على 


الدفم اليه ولكن ول له أنت أعم ان شئت فاعطه وان شت فاتركه لانه لم يثبت كونه نائيا | 


أ عن الطالب فى<ق القاضى وولابة الاجبار بمد بوت كونه نابتا عندهولكنا تقول قد 'بت 
ذلك جبر الو كيل وتصديق المطلوباذ ليس هنا مكذب لا وكل خبر عند الاي مول 
على الصدق مالم ,أتله ممارض ولكن اذا حفر الطالب وانكرالوكلة رجع على الرمعله 
لان الوكلة لا؛.بت في<ق الطالل لا نكاره و م 7 اءةالغريمىحق اا أبضا لان 
ححة الاجبار فاصرة على الطالوب وااوكيس.ل ونبوت لمكم ندب الحجة قال وان أنكر 
الطلوب الو كالة فال الو كيل استحافه انه ما وكلنى ل 8 على ذلك فان حاف برىئ' وان 
نكل عن المين قضيت عليه بالمال لاو كيل لان نكوله كاقراره ولم يصدق على الطالب حتى 
اذا أنكر الطالبو نكل عن المين و<اف ذلك كان له انيأخذ ماله من الغريم وذ كرالخصاف 
رحمه الله هذا اافصل في كتاه وفال لانحاف المطلوب على ااوكلة فىةو لأبى حدقة رمه الله 
وفي تقولهما ماف عل الب وجه قولمما ظاهر وذلك لانه ادعى عليه ما لوأفرهازمه فاذا أنكر 
حافه ولكنهاستحلاف على فل !لغير فيكون على ار و وأ وحابفمة رجدالله يول الاستحلاف 

بنى على صحة الدعوى ومالم , بشت كونه ناثيا عن اله مر لاتصح دعواه على ا الوب فلايكون 
له ان حافه وهذا نظير الاختلاف فما اذا ادعى |اشترى عيب الاباق فى المبدلاحال وجحده 

ؤ 6 أنء ندهها حاف اليا د نم على العم وعند أبى حدفة رجه الله لاز ن الخصومةف العيسلا: نكون ١‏ 
إلا مد سونه نه فى الال وبدون .مبب ال1صومة لاستحاف وان أقرا المطلوب بالوكالة و نكر 
الدين فلي قول أبى حنيفة رجه الله يستحاف امطلوب وءندها لايستحلف لان الوكيل 

| قيض الدن عنده علك االحصومة وقد تبت الوكلة فيحمّه باقراره قال واذا دفم لرجلالف 

أدرحم و قال 0 0 فلان قضاء عنى ذدة 4 كل غيرها و 6 عنده كان اباناد 





لآلا 












يدفم إل اف ال الى >حسدك عندهة ال م وكل ويكون 0" تطوعا فم اه لان أمره بالدفم كان ْ 
شْ م انال الدفوع ف :دفم مال الك ل رهو كأجنى ا فيكون متبرعا فى القضاء عال 


نفسة لدبن الغير ورد علي المطلوب ماله لابه 07 دثمه اليه لقصوده وقد استغنى عنهة وحه 





ْ الاستحسان أن مقصود الا مر أن صل البراءة لنفسة ولا فر قفيهذا القصود لان الااف ا 
0 ا الدفوعة الى الوكيل وبين مدان | >ن مال |! لوك ل والتص مك اذالم يكن 7 ندا لانعتير >الوكيل ْ 
قد يتلى بهذا بأن بد الطالب فى موضم وليس مه مال المطلوب فيحتاج الى أن يدفم | 









مكله من مال : نقسه لير جع .' به 6 المدفوع الم 4 وقد 8 8 أن هذا توكيل لمر بأدلةمن وحه ا 
الفدر ع كن ناد يِل بالمادلة 9 .يكونهؤمتبرعافيا يدفم علي ما سيق ق أنه .قال واذا دفم 
لان 3 و ول 5 ف نعف امور يدؤمه الى الطا! ل فاذا دفم ذم أحدهها الكل كان متعديا 1 
ف تصيب ص ا 4ك 5 يكون ضام متاو( اكنه أستحسن قال لاممادعاء 4 لان دقم الال الى الغير | ْ 
ع 5 4 الى الرأى ذ. ينفرد كل واحد من الو كيلين ولا صاحت المق اذا ظفر 5 كان اله ظ 


أ أخذه #ن عير دهم أحدهيا والذى دفم كانه الوه ينه عل حدده وصاحب الأو ى هو القادض | 



















ىُْ فى الف يقة وهو فيض فى اله 3 لق فلا بوجب الغمانعل أحد فانقال خذا: نت بافلان هذا ظ 
الالف فاقضبا فلانا أو أنت بأفلان فادفم,ا الى فلان فامسما قغى جازلانه رذضى ى ندفم كل | 
واحد مم,ءا على الانفراد دين خ_يرهما ولو قال ارجل اقض عنى هذه الالف درهم فلانا أو أ 
فلانا فامءاقشى جاز لانه رضي تدقمه الى أمماشماء والحاصلة أن الوكلة حكميا اباحةالتمرة ف أ 
|ألاوكيل وفى المباحات حرف أو ,تناول كل واحسد من المذكورين على سبيل التخبير بينهما | 


اكفوك الرجل لغيره كل هذا الطمام اوكا الله أعم بالصواب 









57 الله ) واذا دفم الرجل الى رجل متاعا فال ا ا قبل فبو 
00 قول ألى حنيفة رمه الله سواء كان الرهن مثسل الْمّن أو أقل عالا بسَمابن الناس 

فيه لان الامر بالارنمان مطاق فيحرى ص اطلاقه مال يتم دليل التقييد وعندههما لا جوز | 
الا أرق بترن ع رهتا هو: مثل الثن أو أقل الا اس سماد" التقبيد | 


ْ )ا 


| يحصل , دلالة المرف ل 5 57 ةر الييم لان الو7. 1 22 أ 
أنه مثفعة له وهو الارتبان بالمن ليكون حمّه مضمونا ليدع نه طرو لوا عند موت 
| الشترى مفلسا فاذا باعهولم رمن أ به حصل مقصوده الذى ع فلا تفذتصر فهفيه م 
| لو قال بعسه واشترط الخيار ثلانة أيام فان قبل قوله وارمن أمر مبتدأ ممطوف علي الأول | 
| فلا نيد به الامر الاول كا لو قال دم واشبد قلنا لا كذلك فان هذه الواو بمنى المال | 
أي لعه فى حال ما ثرتهن باون مم أنا تقول قوله وارنهن شتضى الامر عا يستبد به وذلك | 
| برهن مشروط فى الييع ليصير ذلك حقاله فكانه قال زمه بشرط أن ثرتهن باون رهنا وما أ 
ظ | نلنافى قوله واشترط الإيار لاف الاشباد فان ذلك لا يكون درطالازها والح وان ظ 
|ذكر فلا بتقيد به الامر يال ببع ولو قال لمه برهن ثقة فارتهن رهنا أقل منه عا نان الناس | 
فيه جاز وان كان أقل منه مالا تغان الناس فيه لل جز لاه فيد الارتهان هنا أن يكون أ 

نشة وهو عبارة جما يكون فى ماليته وفاء بالدن فيتقيد به الا أن قدر ما تغان الناس فيه لا 


ْ يكن التحرز عنه كال عفوأ قال وان ارمن رهنا نف ةوقبضه أمرده على صاحيه جازرده فُْ 


| <ق نفسه لانه منزلة العافد انفسه والارئهان لاستيفاء الهّن وحق المبض الى الوكيل حتى | 
الوأرأ اللشترى ماه كان صرحا فاذا رده عليه الراهن بسبب كان دا | أيضا ولكنه لصير| 
إضامنا له ول بد بذ كر خلاف أبى بوسف رحمه الله هنا ة قبل علي قوله لابصح رد الرهن بناء على | 
| الاصل الذى ذ كر نا وقيل لايصمم هنا لابه لبس في ه أنطال ثئ * من لمن وهو من صنم | 
التجار فيملكه قال وان وضعه على بدى عدل فهو جائز لان كون ارهن علي «دى عدل | 
ؤ أوعلي . ددى الو كيل سواء فى <ق الموكل وهو اختصاصه الرهن عند تعذر استيفاء دنه من | 
امحل 0 و قد الاهر بد الوكيل فلا قد به ولس لامو كل قيض الرهن لان الشترى ش 
أمارضى قيضه اعارضى بض الففل او قبض الوكيل ورضاه مءدت_بر فى ملكه وكذلاك | 
| الحو اب فى القرض برهن فى جميع ماذ كر نا قال واذا دفم الى رجل مائةدر هم ذال له انت مها 
| فلانا وقل له ان فلانا أقرضك هذه على أن تعطيه مها رهنا وأمرى أناقبض الرهن منك 
1 تيهنه ففعل وقبض الرهن فبو جائز والرهن عرض ولد مر أن شنعة من الو كيل لانه | 
أجعله رسولا حين أمره أن يضيف مايقول له الى الآمر وقد بام الرسالة وليس علي الرسول أ 
الا ما ع ابااداي مقو لايق رول قكاذ ال أن بض الرعن» نمن 













26 اك الآمر أن رم ل ْ 
لارسولا عد أضا ف العقد لي : نشسة فتتعاق حفوقه به واعا ركى المستقرض بكونالرهن ٍ 
في بده دون غيره فلبذا لاكون لل ران أخذه مخلاف مام بق وان هلك ىبد الوك بل هلاك | 

من مال نفس الام وها لالدعاء هل له فها صنم فقبضه كفرض اللا "مر قال وان دفم اليه | 
توا ساوى عشره ة دراهم وو كله ان بره له لعشرة ففعل وقرضص العشرة فال كان قال للذي ْ 
أعطاه امال ان فلانا أرسانى اليك .هذا الرهن لتَرضه عششرة دراهم ؤ 
يدراه فالدراهم للا مر والوكيل فها أمين لانه أخرج الكلام مخرج 5 دين أمشافءالي ظ 
ال" د 0 للمرمن مم الا" مر <تى لا يكون لارسول انيسترد هذا الثوب ولا 





























ظ 
يكون هذا مطاليا بالمشرةوان كان قال للمقرض أقرضنى عشرة درام هم وارممن هذا الثوب ظ 
منى فالعشرة لا وكيل لانه أضاف العقد الى نفسه 2 يكن رسولا ولا عكن ان يجمل وكيلا | 
لان التوكيل بالاستقراض لايجوز فان ااستقرض ,اتزم دل القرض فى ذمته ولو قال بع | 
شيئا من مالك عل ان يكون عنه لي لا بصلح فكذلك اذا قال التزم المشرة فى ذمتدك علي | 
أن يكون عوضه لى وكان التوكيل بالاستةراض قياس التوكيل فكان باطلاوالشرةللوكيل | 

وله أن عنمها من الآمر وان لكت من ماله وليس هذا الكلاف منه للآآمر وان كان قال || 
استقرض لى مابينا ان التوكيل الم يصلح فاستقراضه لنفسه ولغيره فالحكم شواء وعدا ْ 
بيد غير مفيد فلا يكون 0 وان كان قال له صاحب الثوب قل د هرصق ؤ 
واعطه هذا الثوب برسالتى رهنا عنى َأضاف الوكيل امد الى نفس دكان عخائاضامنا لاشوب | 
ولا يجوز رهنه لان صاحب الثوب جءله رسولا وكيلاهنا ثيكون ذلكاذنا منه له فىاضافة | 

العقّد الي نفسه قال ولو دفم اليه عبدا فال له إنت فلانا وقل له ان فلاءا يستمرضبك الف ْ 
درهم وبرهنك هذا اليد ففعل ذلك وأخذ الأاف واعطاها الا مركم لم جاءه إلال قأمر 

الراهن فمَضاه لم يكن ع له أن بض العبد الا أن بوكله ربالعبد تقبضه لانه ذبا صنع كان ظ 
رسولا وقد انوت ت الرسالة بالتبليغ فيكون هو في استرداد المبد كأجنبي آخر فلا بملكه إلا | 

ل جديد م الل على , بده لاتضمن لقره عيش اد سه 




















2)6خ٠(‎ 


إعنده فبو ضامن كا لو قيضه أجني آخر قال ذفان كان الأرتمهن هوالذى دفمهاليه فلليالك الخيار 


٠. 7‏ . 5 ند 5 ٠. . ٠‏ 539 5 د 8 
ا لصون اهما إعناء فمنة بالخة ماباغت لان كل واحد مهمأ غارب فىحمهوان اخده غيرامره 


فالمرتمن لايصير ضامنا مها شيعا ولكن صاحبه بيار ان شاء ضمن القيمةالَابض وان شاء 
| رجم على رهن با قضاه وجعسل الرهن تأديا فيسقط الدين به ويسترد منه ما قضاه وهذا 
عنزلة مالو غصب المرهون من المرمن قاصب فللراهن اتليار ان شاء ضمن الغاصب قيمته| 
وانشاء جه_له تاديا فلا يرجع المرتمن عليه بشي' اذا كآن فى قيمته وفاء ا بالدين وان قضادد ينه ؤ 
| استرده منه فبذا مثله قال ولوو له ان برتهن ثوياله بدراهم قر ضا فذهب الوكيل ممال ان | 
أفلانا ول لك اترض هذا الثوبرهنا واعطه كذا وكذا درهافز زادعلى ما سمى له أوتص ْ 
ا ففعل ذلاك القرض 1 يكن الثوب رهنا فى الوجرين لان الوكيل ال ا د على و جه هو أ دمر أ 
|علي الموكل لانه ان تفص عما سمى له فقصود الموكل لم تحصل ولم .رض هو أن بكون ثوبه أ 
| مضمونا بأقل تماسمى له وان زاد على ما سمى له فالموكل لم برض بأن يكون ثوبه محبوسا 
|إعندهيا كثر مما سمى ذمرفنا انه مخالف في الوجرين قال ذفان جاء الو كل اليا أوكل بدراهم 
[أمثل ماسمى له فاعطاها ايأه فرو دين له عليه لانه لما خالف صار مستقرضا لنفسهوان ضاف 
العقّد الى غيره ثم اعطاه الموكل على سبيل القرض قيكون ذلك دينا للوكيل على اأوكل ولا 
|.يكون الثوب رهنا مها وانما يصير رهنا عند الو كيل والمو كللم برض بذاك والوكيل فىأصل 
ْ المقد كان الفا فلبذالم يكن الثوب رهنا وللمر م ان يدجع علي أأو 0 عا قيض منه 
| والوكيل ضامن له لما يبنا أنه از كالمستئرض لنفسه أو كالقابض لاله بثير حق فان كان 
| المرمهن صدته في الرسالة ذالوكيل موعن ان ملكت الدراهم, فى بده لم يضمن لامرممن شيئا 
|لامهما تصادقا على انه غير مخااف بل هو مؤد إارسالة على وجهها أمين فى البوض وان قال 
دفسها الى رب الثوب فالقول قوله في بر اءة نفسه عن الغمان ولا يصدق فى ايجاب الغمان 


على رب الثوب لامهما لايصدةان فى <ق رب الثوب بزع أن الرسول خااف ما أمره به 


| 
7 انم ددفم اليه شيئا فلبذا لاضمان عليه وان قال الوكيل اعماامرتنى ان ارهنه خمسة عشر 
ْ أنكر الارسال كانالقول قوله فكذلك اذا و به مقيدا لصفة فالقّول قوله مع عينه فاذا | 

ْ حاف كان هذا 0 الأول سواء قال واذا وكلهأنيرهن .له نويا لذي ألم 
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رهنه به من ثى' فهو جائز لان ااتوكيل مطاق فيجرىعلى اطلاقه اذالم يتم دليل التفييد فيه | 
ودليله عندهما فى غير هذا الموضم المرف ولا عرف هنا فالرهن قد يكاون بالقليل والكثير | 
عادة قال وليس للوكيل بالرهن ان.وكل غيره بهلان هذا عد محتاج فيه الي الرأى والموكل | 
| رض برأنه دون غيره وليس للوكيل المرنهن ببعه لان ذلك ليس من موجبات عمد الرهن | 
رالائري )ألا فلكة عطاق قد ارهن واتوكل لاهن لا بندونا هومن وعبات | 
امد قنها وراء موجب المقّد الوكيل كاجني آخر قال ولو وضمه على بدى عسدل جاز لان | 
بد المدل كيد المرمن فى امام الراهن به والتوكيل بالعقد َضْمن التوكيل عاهو من اتهامه | 
ورا يكون كونهق بد العدل انع لاراهن من كونه فى بد الرجن فابذا علكه بمطلق 
التوكيل فان كان قال له الموكل ماصنمت من ثى' فبو جائر فان للوكيل أن نوكل غيرهبآن | 
برهنه وان برهنه بتفسه وآن بساط المرتهن على ببعه عند حاولالمال لانه أجاز بيعهعلى العموم 
وهذا مما قصد قد الرهن لانمام المقصود فان المقصود استيفاء الدين منه واذا تمذر | 
ا استيفاؤه من محل حاز استيفاؤه “ن عل اخ وذلك يكون بالبيمعندقيام العين قال وان وكل ١‏ 
الوكيل وكيلا ذرهنه فليس لاثانى أن بسلط المرتمن على اليسعلان الثانى وكيل بالرهن مطلقا | 
وتوكيل الاول اياه بذلك عند فويض الامر اليه على المموم منزلة توكيل امالك اياه بذلك | 
قال الا أن بفوض رب الثوب ذلكاليه ومراده ان تفويض الوكيل الاول الامر الىالثاتى 

أعاملا لابطلق له لان هذا سوى غيره بنفسه فح النير وذلكلامجوز فيحتاج ينفو بض ظ 
اموعل ذلكاليه قال واذا وكل الرجل رجلا ان بتمين له دراهمفى شراء ثى' مملومواعطاه | 
رهنا برهنه وقال له ما صنءت هن ثي' فبو جائز فتعين ارجل ورهن ارجل فان العيئة | 
للموكل وبيعالمينة ما ورد الاثر بالذم فيه اذا ابم اذنابالبروقمدتم عن الجباد ذلتم حتى || 
طيخ ونفسير ماذ كر في الجامع الصنير ان اارجلاذا استرشن من آخر شيا فابىأن 
بقرضه الا بريح وعل أن ذلك ربا فببيع امرض من المستغر ض شيأ يساوي عشرة مخمسةعشر 
فيديمه الفترض ,مشرة ف لهمقصوده وهو عشرة ويكون للمقرض عليه +سة عشي رفاغااراد ظ 
مسا ذ كر فى الكتاب النوكيل بهذا النوع من الشراء والرهن وفمل الوكيل كفمل الموكل | 
بنفسه فاوذا المينة للموكل فان كان قال للوكيل ماصنءت من شيء فبو جائز كان له أن يديم | 
مااشترى ليحصل الدراهمالتى هى + ةصود الموكل لانه أجاز صنءه علي العدوم والبيع من صنمه | 




























| 





ٌ 
ا 






ٍْ 


نا يكن قال ذلك فل س له أن فم ما استزى لانه وكيل بالشر اء فلا ملك لعد الشر 8 
| البيسع عطاق التوكيل وهو نظير الستصنع ذلك وان حل لمن فالأخوذ به هو الوكيل لابه | 
ظ مباثسر لمقد ااشراء قابض لا.شترى فيكون مطالبا ثنه فاذا قفي الى من مال نفسه كان | 


له أن بض الرهن ويكون أمينا فيه ان هلك قبل رده على الآمر ويرجع عا قضى به على | 
الأأمر لان خراءه أو جب القن للبائم على الوكيل وللوكيل على الأأمر وقد قنى ماوجب 
للبائم عليه فيرجم على الا مر عا استوجبه عليه ولو قال انت فلانا وقل له ان فلانا ول لك 
بعنى خادءلك فلانا الى سنة فدرم ١‏ لنه الوكيل ذلك فقال قد فمات فرجع الوكيل 
الى الا م مر فااغه ذلك فال قد قبات فرجع الوكيل الي البالم فاخيره ذلك 0 أحد 
تقد وقم البيع بينهما لان عبارة الرسول كعبارة الرسل وا 7 مشاضنا رجهم لله علي أن 
قوله ورجم الوكيل الى البائع فاخبره فال قد أجزت فصل غير محتاج اليه بل يتم البييع تقول 
الباثم لعسد تبلس الرسالة فمات وقول المرسل قبات لان المقاد البيع بلفظين هما عيارة عن 
الماذى وقد وجد ذلك م لو كانا حاض رن فلا حاجة الى اجازته لءد ذلك قال رضى الله عنه 
والصحيح عندى أن الصواب ماذ كره مد رحمه الله لان البائمو وان» قالقدفمات مالم يجمل 
هذا الماغ رسولا شبفّه والرسل الأول لييلئه فاذا باغه فقال قد قبات دوقف هذا التبليغ 
على اجار الباثم وما 1 م ذلك ادا -غ باجاز 533 م م البييع بقول الشترى قبلت فابذا ذ كر 
هذه الزيادة قال فان فيض الا ر اما فالمال عليه الى سنة ولا شى' على الو كيل من ذلك 
أوليس لاوكيل أن برض اللادم لانه "١‏ رسولا فبقبليخ الرسالة مخرج هن الوسط فصار 
| كان الأرسل ةد كتب قال واذا وكل رجلين ان برهنا لدعأ بكذا فرهنه أحدها 
بذلك ل بحز لانه عقد حتاج فيه الى الرأى فى ثميين من برهن عنده والوضمعلى بدىمر تمن 
أأو على بدى عدل وقد زفى الآمر اها فلا نفرد بأحدها وان رهئاه جميعا وشرط له 
أأحدهما بع الرهن جاز الرهن لاجماع رأمبءا فيه ول جز ماتفرد بوأحدهما وهو التسليط 
أعلى البيع حتى اذا باعه ارهن لا يجوز قال وان كان ارال قد أمرهما بذك فان كانا قالاان 
فلانا ستترضك كذا فأقرضه وقال أحدها أنه قد أمرنا أن ملك مسلطا علي بيعه اذا 
| بدالك وسكت الااخر فللمرض أن يديع لامبءا كانا رسولين والرسول معبر عن المرسل 
| وينفرد كل واحد منهما بقبلد الرسالة فلبذا صح ما بلنه أحدهما من التسليط على الببع وان 





2) 
















| انا ترضا له المال ول لعا هذه القالة لم يحز للمرتن أن ب«بعه لا 7 نان أ 
مسترضين لانفس,ما فأن التوكل بالاستّراض لا يجوز واذا عملا لا:شسبمالم نصح تابط 
| أحدها المنطل الجعين جيه شيه لان صاحبه ل لساعده على ذ لك وعندهما فاثريهما 
| العقد لا تفرد أحدها بالتسليط على ابيع ولا يصحذلك من جبة الآمر لان الرهن ل يشبت| 
أمن جبة الأ مر وهو ما رضى بالتسايط على البيع اذالم يكن الرهن من جبته قال فان وكله | 
0 ال 0 الدراهم 0 











0 0 بق أا اقرب واذعكم 0 وب| 
شيئا هو مخالف لما أمره نه بل هو حافظ للثوب ويذلك أمر والدراهم قرض له ع على الا مر |[ 






وكذلك أن رهنه عند ابن له صخير لانه هو المَادض لهذا الرهن ذ فهو ومالو رهنه عند نفسه | 
سواء وكذلك ان رهنه عند عبده ولا دين عليه لان كسب المبد تملوك لامولى فبذا وما | 
أو رهته عند نفسه سواء قال ولو كان رهنه عند أبنه وهو كبير أوغند ماله أ وعد عبد لهأ 

ناجر وعليه د.ن كان جائئزا لانه لا ضرر فيه على رب الثوب معناه ان حكم الرهن واحدأ ْ 






| وهو أنه مصّمول بالاقل من فيمته ومن الدبن سواء رهنه من أجنى أو من هؤلاء ولا تتمكن | 
| ممة الاضرار بالآمر في تصرفه مع ؤلاء فابذا صح فان كان الوكيل فى ذلك عبدا ناجرا | 






ظ أو غير اجر أو مكانيا أو صبيافان كان قال ان فلانا ول لك أقرضنى كذا وامسك هذا رهنا 
| فهو جائز لانه أخرج الكلام مخرج الرسالة وهو أهل لامبادة فيكون صالما لتبليخ الرسالة 
| واذكان قال أقرضنى وامسك هذا رهنالم يجز فى <ق الصبي والمبد الحجورلامهما يكونان | 
مستفرضين لانفسبما والاقراض من الصبي والعبد الحجور لاايصح لاههالتزم الضمان بالعقد 
وليس من أهله وجاز فى حق غيرهها لان اللكاتب والعبد التاجر علكان الاستقراض وان | 
كانالا مملكان الاقراض قال ولو كان ناجرا وعليه دين فرهنه فان قال له اقرض فلانا 

















فبو| 


دل اذى السلم ان برهن له عبدا ذميايخمر أو برهن له خمرا بدراهمفان أضافه الوكيل الى | 
ار وأخير به على وجه الرسالة صبح لان صحسة ليلخ الرسالة بذنىعلى صحة المبادة ولا| 
| يصير الرسول عاقدا وكان هذا وما لو بلنه كنا با كتى به الامر سواء وان قال أقرضى | 
الم يكن رهنالانه عاقد لئفسه والمسل لا يمد علي الا مر لخر استقراضا ولا رهنا مها بالدين | 
| لان الرهن .يكون مضمونا للراهن على ارهن ولا مجوز ان نكون الجر مضدونة للمسل | 
أعلى الذى واذاقال أرجل ائت فلانا وقل له اقرذنى الف درهم وامسك هذا العبد عندك | 
ا أشبد أنه قد أخرجه من الوكالة فلل بلغ ذلكالو كيل حتى رهن | 

المبد فان الرهن جاثز لما بينا ان حكم المطاب لا يثبت فى حق الخاطب حتى بلنه وهو | 
| خاطبه بالزل والنهى عن تنبليخ الرسالة فلا لم لفه لم يبت ذلك فى حقه فلهذا جاز رهنه وان | 
| أرسل اليه بذلك رسولا أو كت اليه كتاا فرهنه بذلك ل يمز يمنى:اذا وصل اليسه لان 
حكه ينبت فى حقّه بالوصول اليه فان لم يصدقبما المرْبن ذلك فالقول قولهلانه متمسك ما 
| هو الأأصل وهو بوت الوكلة حتى يظبر المزل الا أن بقيم ابينة علي أن الرسول قد أبلف | 
| اخراجه من الوكلة قبل ان برهنه -فينئذ مجمل الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة قال وان كان | 
]رب العبد باعه أو أعتته أو دب أوكاتبه أو رهنهأوسامدولم يمل به الوكيل حتى رهنه فالرهن ْ 
| باطل لانه با أحدث من التصرف خرج الحل من أن يكون محلا لارهن أو أخرج نفسه | 
أ من أذيكون مالكا فيه التصر ف الذى فوضه الى الوكيل فيتضمنعزل الوكيل حكيا والمزل أ 
| المكمى لا بتوقف على العم بل نبونهلضرورة نبوت ذلك اللمكمقال وان كان الو كل رهنه | 
3 افنكه ولم يلل به الوكيل حتى رهنه لم جز رهنه لان مقصود اللوكل قدثم عاباشره بنفسه | 
| وبالانفكاك لا بنفسخ رهنه من الااصل بل يتقرر حكمه لان الرهن انما يمقد الى وقت أ 
| الفكاك فكان الفكاك تقدبرا لافسخا فلبذا لاعلك ان برهنه نمد ذلك يخلاف مااذا وكل | 
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/ 










ظ يديعه تم بأعه بئفسه ثم أنفسخ بيعه من الاصل سبب فالوكيل على وكالتهلان مقصود الآ مر ظ 
لم يم ما صنم ولان بانفساخهمن الاصمل صار ذلك المقد كان لم يكن وكذلك اذا وكل الا"مر | 
|| آخر برهنه فرهنه ققد خرجج الاول من الوكلة لان فمل وكيله له كفعله بنفسه وان كان | 
| الاولرهنه ثم وكل امولى برهنه رجلائم افنكه المولي ثم رهنه الثالىف, وجائز لان التوكيل | 
ألماحصل فى حال لا بلك مباشرة الرهن دنفسه عرفنا ان مّصوده اضافة التوكيل الى حال | 


لشلكة 


71 9 0 0 الأ ل غخلاف الفصل الخول ان سالك يضر الو كيل ىه فول 17 
ظ من أن برهذه فاذا زال ف كنه من ذلك نضمن عزل الوكيل وهو عزلة من وكل وكيلا ان ْ 
ظ بزوجه امرأة وتحته أردع نسوة صارت هذه الوكلة مضافة الى ما بعد مفارقة احداهن اذا | 
فارق احداهن ثم زوجما الوكيل صح ومئله لو تزوجج بنفسه بعد التوكيلأردم نسوة انمزل | 
ْ | الوكيل والذي بوضح الفرق مأ ببنا انه اذا كان التو كيل نعد ما رهنه ققد علمنا ال “قصود | ظ 
|الة. ر عا صنعة لعسد اله دكيل عزل الوكيل به قال واذا رهن الوكيل عبدا للموكل ثم انه| 1 
1 | ناقض المرمن أو اجر ايأه 5 بأعه فالاجارة وال بع باطل لانه أنشا ليرفا سوى الامقة به ظ 
أمامنا قضةالرهن فان كان قال ان ذلانأ ل وقد رهنك هذا ذناقضتهياطلة م ا 
الر سالة خرج من الوسط وليس هودن العقد فى ثى* فنا قضته كناقضة أجنى 1 آخر 
| فيكون باطلا ويكون ضامنا للعبد ان قبضه على هذا وان كان المستةّرض هو أو الراهن | 
| فالمنافضة جائزة لانه هو المباشر للممّد والحاجة فى المناقضة الى رضا المرمن وقد رذى به 
ظ (ألا ترى ) انه لو أراد رد الرهن لم يكن للراهن ان بأ ذلك فاذا كدت مناقضته كانهو ا 
متنا فى العقد لانه قبضه حق وعادت بده فيه كم كانت وليس له أن بره ه ثانية لان 
| الأمو ربالشىء لاعلك أن بكر ردقانالا ه مر المطلق لا شتغى التكر ارومناقضة الرهن مقصورة 
[ أعلى المال فلا يتين أن الرهن الاول لم يكن حكا قال وان وكله أن برهنه فرهنه ثم كلتب 
عليه الشراء فأقرَ الوكيل والشترى انه رهنه وانه انما ككتب الشراء سمعة ففى الفياس هذا 
| ايكون رهنا وهو ضامن لانه نالف أمره فها أظهر وجمل ملكة فىالمين نعرض الهلاك 
أ ها كتب به من ححة الشراء أو لانه مأمور تتصرف باطنه كظاهره وقد أبى نتصر ف باطنه 
3 ظاهره فصار ضامئا ولكنه استحسن فقال هذا ظاهرا فيا بين الناس أ مم لممهدول 
| الرهن .م-ذه الصفة وقد أمره بالرهن مطلنا فيملك به ما هو متعارف بين النساس والضرر 
ظ للوهوم الذى قنافيوجمة القباس قد اندفع الاشهاد على اقرار الشسترى أنه رهن ويس 
|شراء قالوان وكله بأن برهن عبدا له بألف درجم ققال رهنته عند فلان وقبضت منهالال 
|وهلك ودفمت اليه العبد وانما قات له أقرض فلا نا فانه أرسانى اليك ذلك وبدلك 2 
| الموكل وصدقه المرمن وقال الموكل ل ,تمبض هذا القرض ولم يرهن المبد فالقولقولاللوكل 
مع عينه لان الال ببسذه الطريق يجب للمقرض علي الاآمر لاعلي الوكيل م لو عايناه ذا | 





عليه يه فاراء الملل فذمته لانه ادنك ٍُ مال عين قيضه له ا 0 ان ظ 
الول 0 لانكاره مع بمينه الوا ولو كان الوكل الذى استقر ض امال هو الذي أقرض المبد | 
وبذلكأءره رب العبد كان المال دينا عليهدون الموكل لما بينا أن التو كيل بالاستة_اض باطل أ 
وكا ناليد رهنا بالمال لصاح العيدقد رضى بأذر هنهعا نستمر ضه فصار في مدنى المعير لاعبد | 
منه ليرهنه بدبه واعارة العيد مر: ن غسيره ليرهنه ددينه صعيحة قال واذا أَذْنْ الوكيل للمرمهن أ 
أفى ركوب الرهن واستخداءه ففمل فهو ضاء ن لهلان الوكيل لاملك ذلك بالتو كيل بالرهن | 
فاذيه فنه - أ ار 0 ويكون الرمن م مستعملا ملك غيره عام ات ان فم ذلأ 


| 


8 على المالك وهو اأوكل ولان المتفمة له فانه لو همك فى بد 0 حتى صار قاضا أدينه رجع 
عليه الموكل عثله فلبذا كانت النفقة عليه مخلاف المستمار للانتفاع فان المنفعة هناك للمستعير | 
أدون امير فيقسال!ما ان ننفق لينتفم به واما ان ترده على صاحبه لينفق على ملكه وكذلاك 


| لكان وأجر رع الننم على للوكل لا ينا انه هو امالك النتفع به خلاف أجر المافظ فان | 

| الحفظ علي المرتهن فكان أجر الحافظ عايه والمكان الذي حنظ فيه عليه أيضا فاما الرعى أ 

ظ فليس على المرمن فلا يكون أجر الراعي عليه أيضا فيكون ذلك على امالك وال أعلم بالصواب | 
0ج باب الوكالة فى قبض الوديعة والمارية د 


( قال رحمه الله ) رجل و كل رجلا بض أمانة له فى بدى رجل فقال ذو اليد قد 
|دفسها الى الموكل فالتول قوله م عينه لان مطالبة الوكيسل ايأه بالرد كطالبة الموكل أ 
| ودعوي الامين الرد على المو كل أو على الوكيل مقبولة لانه سلط علي ذلك ولانه مجبر باداء | 
| الامانة الا أنه قبل قوله فى ابرائه عن ن الضمان الافى ايحاب الضمان عن الير حتى اذا 
|ادمى الرد على الوكيل وحلف لم يضمن * شيأ وكذلك لا يضمن إذا جحد وحاف وان 


ا ودب قبن أحدها نو أر الأخرمء جز وهو ضامن لابه 
























| الآاخر جاز > مامتلا أمره فى القبض ثم لاب دران سٍٍ الاجتماع 7 حفظه أ ناء اللبل 
| والهار وهو لا تحتمل التبميض ليحفظ كل واحد مبهما نصفه ولا استحفظبما على عله | 
| بدلك فقّد صار راضيا ,ترك أح_دهما عند صاحيه ولكن انا يمتبر هذا فما يطول وهو| 
| استدامة انظ فأما فى ابتداء القبض فيتحقق اجماءهما عليه من مير ضرر فلبذا لابتفرد 
نه احده| وكا جو زلاحدهاأن بودعة من الا ر يجو ان و دعاه عيال أحده# ا لان ظ 
| ندع -ال اللودع في المفظ كيد المودع 6 اذا كان الودع واحدا وهذا لان اأرء انما 
ؤ محاظ الال بيد عياله عادة وان وكل قبضه رجلا أجنبيا فالذي كان عنده الودية ة امن أ ْ 
ظ الا أن يصل الي الوكيلين لان المفظ يتفاوت فيه الناس لتماوتهم فى أداء الامانة فلا عاك ظ 


ا 
ظ الو كيل وكيل الاجننبي وصار سايم امودع الى الاجنبي العد ه_دا التوكيل كتسل لبمة قسله ْ 


فكان اأودع ضامنا الى أن يصل الى الوكياين شينك3 ودوله الى يدهما كوصوله الى بد ظ 
الوكيل فى براءة الدافم له عن الغمان ولو وكل رجلا بمَرض وديمته فض إعضها جاز لان | 

الوديمة قد تنكون بحيث لا يمكن حم لكلبا جلة واحدة فيحتاج الى أن محملها شأ فشيأ ولا | 
ظ ضر على لوك في بض الوكيل بعضها الا أن يكون أمره أن لا شبضها الا جيما بئذ أ 
ظ لا يجوزله أن تبض بعضها أو بصير ضامنا له لان الموكل قوسد أمره ونهاه عن القبض الا أ 
ظ نصفه ة فكل ة فبض لابكوز ن تلك الصفة فبو قبض غير اذن المالك فكان موجبا للغماذوان ظ 
| قبض مابق ا 0 جتمم الكل عن سد الوكيل | 
| واندفم ضر التفريق عن الموكل ذكانه قبض الكل دفمة واحدة ولو وكله بعبدله ددضمهالى أ 
| فلان وديعة فاناهفمال ان فلانا استودعك هذا فقيل * أمرده على الوكيل فبلكفلرب العبد أن أ 
يضمن جما شاء لان الوكيل حنات الجاع الى الا , مر فمد جعل نفسه رسولاوتليخ ّْ 
| الرسالة ترج دنعو وبالاسترداد كاجني | آخر فيصير لويخ بالدفم اليه غاصبا وهو 
| | بالقيض كذلك ذله أن يضمن 55 شاء ولو قال له الوكيل قد أمرك فلانأن تستخدمه أو أ 
داه الى فلان قفمل فبلك المبد فالمستودع ضامن أن كان كذب الو كيل لانهياستمال ملك 
| الغير بخير اذن امالك أو بدفمه الى غيره يصير غاصيا ولا .يضمن الوكيلشيأ لانه لم بوجدمنه | 
أفل متصل بالعين انما غره تخبرهأو أخبره زورا وذلكغير موج بالغمان عليه كن قال لنيره 
ظ امراك توس دناه مرودية ا له عندفلان 
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د أو عارية ثم مات الموكل فد خرج الوكيل من ٠‏ الوكالةلا تقال املك الى الوارث و1 بوحك 
من الوارث اأرضا بقيضه وان قال ١١‏ لل يدك سباق حانه وهلكت عندى أو 
دفءنما الى الميت فالة-ول قوله مخلاف الدين لان اأودع لو ادعى هنا الرد على الوكيل كان 
| التول قوله وان ل يصدتهالوكيل فاذا صدقه أولى وفي الدين لو ادع المدبون قضاء الدبن 
وجحد الوكيل ل يبل قوله ذفكذلك اذا صدقه الو كيل لان قول الوكيل ليس محجة فى<ق 
| الوارث فتصدقه كتكد ب فى الفصلين قال واو وكل رجل عبد رجل يض وديمة له عند 
لاه أو عبد غيره فباع امولى المبد أو أعتقه أو كاتب أءة فاستولدها فالوكيل على وكالته 
لان مااعترض لا ننانى اتداء التوكيل فلا بنافى اءه بطريقالا ولى قال واذا وكل رجلا 
| عن عبد له عند رجل فقتل العبد خطأ كان لامستودع انبأ أخذ قممة العبد من عاقلةالقاتل 
لانه مأمور بالحفظ وحفظ الثىء بأمساك عبنهفى حالقياءهو بدله لعد هلا كه ولان بداأو دع 
كانت ثمابتة علي المبد والقائل جان على حت ستهوبت بده فكان له أن يأَخذْ القيمة من عافاته 































| وهو مذهينا فاما عند الشافنى رمه افليس للمودع أخذ القيءة لانه .ودع فالمين فتتعذر 






ا ولاه لله على المين ولا مدى الى ل اخر فا دامت العين باقة علك أحد جو زله استردادها 






أفاما عد هلاك المين ذلا يكون له ان ا صم فى القيمة ثم فر رهاز لويم ا بين الو ودع 
| والوكيل قالوا ليس لاو كيل بالقبض أن تقيض العيمة لانه نائى فالقبض وانماأ: نابه الو كل 
أ فىةبضالعبد دون القيمة وقد مختار المرء بض ثى' دون ثي"لادا نه فىالاء.ان دو نالنقود 
فاما لودع فد كانت له بد ثابنة علي المينفأزالها القائل يجنابته فله ان يسترد القيمةمنعافانه 
| محم بده الممتبرة شرعا حتي لو كان الوكيل قض العبدئم قل عنده كان له ان يأخذ القيمة 
أي لاه بعدالتيض ما رمودعا فيهولو جنىء على المبد قبل أن تقبضهالوكيل فأخذ المستودع 
| الارش فللوكيل ان بض العبد ولا سبيل لهعلى الارش لانه أمين من جبة امالك ىقبض ١‏ 
| العيد وذلك لا يتعدى الى قبض الارشاعتبارا للجزء لوجاك ار كان اللستودعأجره 
|باذن مولاه لم يكن تأر كل :أن قيض الا جز ولواكانت أمة فوط؛ت بالشمة لم يكن لاو كيل 
| ان بض امبر ل بينا ان امالك اعلأنانه ناب نفسه فى قبص العبد فلا يصير به نائبا فى قبض | 
ما اتاب م نالعين دراهم قال وأو وكله بض أمة أوشاة فولدت كان ارك ام ض الولد ظ 
مم الأم لان لا جزم ع ودبت 4 حن لبش جع اجز ابر 6د سقط أ 





















لثم 









| عن هذا الجن بالالفإصال مخلاف مااذا ولدتقل الوكلة لان حق اقيض : ذت له بالوكيل أ 
| وعنده ذلك ااولد شخص ولس بجز م ول الولد ءن جاس الاأدل ولا سق محفوظا الام | 
ل 5 ومقصود الموكل من هذا التو كيل صمانة ماله ذلبذا يتمدى مره الى مامد سد ذلكولا ئ 
ا سعدى الى الارش والمقد لانه دس ه نْ جنس الاصل وبق محفوظا منفصلا “ن ال صل فال ْ٠‏ 








1 ل 5 5 به وما لاتفبض كن المار ا 0 ولد 7 بدو 4 قيمتهاذا ما ظ 
| قال واذا كانت الوديمة مما يكال أو بوزن فوكله تقبضه فاسمهلكها رجل وقبض المستودع 
| مثلها هن المسمهاك فى القياس ليسلا و كيل انة,.ض الثل لان الثل فذوات الامثال كاقيمة ) 
| فمالامثل له وهذا لانه أذذله فى بض المين هلا يتمدىاذنه الرعين أخرى ومثل الثي*غيره | 
أ ولكنه ادر قال له أن 3 بض الئل لان رطا بأمانته لا يختاف إتلاف السين 98 [ 








١ 






ْ ل 0 
| استشهد به وذما استشبد له سواء قال وادا وكله بض وديمة له عند رجل ثمقبضها الموكل 
م استودعبا ايأه ثانية ل يكن وكيلا تفبضها عل ذلك أو لم يمللان قبض امو كل تم مقصوده 
| والمزل الوكيل ولان ابداعه نايا عد جديد والتوكيل باسترداد وديمة محكم عقد لا.تعدى 
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الى استرداد ودبعة لكداخر 4 لاتعدى م من عين الى عين أخرى وكذلك لو قبضبا الوكيل | 
أولاودفمبا الى الموكل ثم استودعبا الاأولم يكن لاوكيل ان شبضبا منسه لان الوكلة قد | 
نبت باسترداد الوكيل اياها فكانهو فى استردادها فىأأرة الثانية آ_- جنى اخر فار ب الوديمة | 
أن يضمن أسبما شاء فان ضمن الوكيل م برجم على الستودع لاءه فى قبضبا ما كان عأملا 1 
للمستودع وان ضمن المستودعرجع على الوكيل لانه مكنها بالغمانوما رضى بض الو كيل | 
له وحالهم! كال خاصب الناصب مع الأول وهذا اذالم يصدقه على انه وكيل في امرة الثانية | 
وقد بينا وجوه هذه المسئلة فما سبق ولو وكله تمض ااوديمة وقال اقبضه اليوم ففىالقياس | 

س له أن يقبضها دا لان ااوكلة وتت بالاوقبت فاذا وقما باليوم انهت اوكالة عضي | 
ل أن امرأنه بيدهااليوم/ يكن لما أن كتار نفسبا غدا ولكنه ا 
ذ كراليوم لبس لتوقيت الوكلة بل للتعجيل فيقبضه عنزلة قوله اقبضها الساعة ولو قالذلك | 
كان 0 : شبضها بعد تملك الساءة فكذ لك هنا » توضيحه انه لو قال اقبضبا كاذله انيةيضها | 

تى شاء قتوله اليوم سكوت عما دده وذلك لا يكون عز لاعما كان ثاب له عطلق الاأمر أ 
مخلاف وله لامرانه أء رك اليدوم يدك لانه لو قال ع لوطتو 5 تمرراعل ْ 
ال ماس فةوله ل م مدا حكم الأءر الى .١‏ اخراليوم فاذا مغى اليوم خرج ال مر من بدها| 
لانهليس ف الغد امر ثابت لها ولو قالاقبضها محضر من فلان فقيضها وهو غير حاضر جاز | 
لا قلنا انه لو قال اقبضها كان له أن يقبضبا سواء كان فلان حاضرا أو لم يكن فدوله بمحضر أ 
من فلان سكوت ف غير هذه المال فييق ما كان على ما كان ( ألاترى ) انه لو قال اقبضها | 
| بشبود كان له ان يقبضها بذير شبود مخلاف ما او قال لاتقبضها الا عحضر من فلان فابه | 
هناك مهاه 0 واستثنى قبضا >حضر من فلان وكل فبض لايكون ؟حضر من فلان 3 
























. ا ل ل يصدقه ول يكذيه أو صدقه ودمنه أ 
ْ كن له أن ينه لما قلنا ولو وكل رجلا .يض داءة استمارها من رجدل فقبضها الوكيل أ 
ا وركا فبو مناه ن لها لان الاك 2 ركوب ا ا 
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ظ فيه الناس فرب را كب بروض الدابة ركوبه والا خر ناف الدابة ركوبه فابذا كان الوكيل | 
امنا ولا برجع نه على الموكل لانه فى الركوب ما كان عاملا له ولا كان مأمورا به من أ 
جبته قالوا وهسذا اذا كانت الدابة حيث تنقاد لاسوق من مير ركوب فان كانت لاتتقاد | 
فلا ضهان على الوكيل لان صاحب الدابة لما دفمها الى الو كيل ليأنى مها المستعير مع علمه انما أ 
لاننقاد الا بالركوب فقسد صار راضيا بركويه قال واذا وكل المكاتب وكيلا بض وديمة | 
أو دين له علي رجل ثم رد اللكانب فى الرق فتبضها الوكيل جاز وكذلك لو كان لموكل أ 
| عبدا تاجرا لحر عليه مولاه لانه فها بأشر الابداع بنفسه أو اأعاملة حق الهَيض اليه يمد 
لجر حتى لو قبضه بنفسه جاز فكذلك ببق الوكيل على وكالنه ولو أن رجلا وكل رجلا أ 
تبض ودديمة له وجمل له أجرا مسمى على أن قبضها فيأتيه مما فهو جائز لانه استأجرهلعمل | 
غير مستحق عليه وهو حمل الوديمة اليه وذلك عمل ملوم في نفسه فيجوز الاستتجار عليه | 
فان كان دبنا يتقاضاه لم يز الا أنبوقت له أياما لانمل التقاضى ليس عملومالمقدار فىنفسه | 
فلا جوز الاستعجار عليه إلا بيان المدة كالبيع والشراء ولو وكله بالمصومة وجمل له أجرا | 
كان فاسدا الا أن وقت اياما لانهاستأجر ه لعمل غير معأو في نشة فلا لمح الا مبانالمدة أ 
| وان وكل الوصى وكا لاق ودإية أودين أو تبضبما كان جا* زا لان الودي فى التوكيل ظ 
قثم مقام مودي والله أعم 



























هجا باب الوكالة فى اللهبة د 












ظ (قال رحمه الله ) ويجوزلاواه ب أن بوكل وكيلا بالقسليم لانه عمل مجزي فيه النياءة واذا أ 

وقم فيه الناط + عكن نداركه فقوم فعل الوكيل فيه مقام ل الوك وكذك يجوز لموهوب أ 
|لهان بو كلبالقيض والصدقة نظير الحبة فى ذلك فان التسا يمو القبض فى ذلك عازلة الايجاب | ظ 
ظ والقبول فى البيع والثشراء والتوكيل به يصح وادا وكل الواهب بالتسابم والموهوب بالقيض | ظ 
أوقاما جيعا فامتنم و كيل الواهبمن ن التسايم لخاصمه وكيل الوهوب 4 وم الينة نصاحب ظ 
| المين وكله مدفمبا اليه قبات الببنة وأجير الوكيل على دفمه لان الثابت بالبينة كالثابت باقرار أ 
| لمم فراده من هذا الاخبار انه لابمكنه أن خنع المينلاأنيجبرمعل مباشرة فمل فان وكيل [ 
ْ للرموت 11د 1 قيضه ه بأمر الوامب 5-0 عدن م 0 اشبت عليه | 
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انه لبسله حق امنع فاذا ثبت ذلك قبضه وكيل الموهوب له بنفسه واذا ادعي مدع فىذلك | 
أدعوى ل يكن واحد من هذين الوكيلين خصما فى خصومته لان كل واحد منهما أمين فى | 
| هذه العين والامين لاايكون خهما لمدعى الامانة مالم حشر صاحبها وليس لوكيل الواهب | 
أن برجم فى الهبة سواء كان وكيلا بالتسليم أو بعد الحبة لاله سغير ومعسير فانه لا يستنى | 
| عن اضافة المّد الى الموكل وتنكون هذه المبة تبرعا من جبة اوكل دون الو كيل فكما | 
اشر عمد المبة وسلمت المت الوكلة والتحق بأجنى آآخر فلا لك الرجوع لان بوت 
حق الرجوع فى الحسة افوات ماهو القصود وهو الءوض وهذاهو المقصود للدوكل دون 
الوكيل قال ولو أراد الواهمب أن يرجع فالهبةوهىفى بد وكيل الموهوب له لم يكن لهأن ا 
برجعولم , يكن ١١‏ وكيل خصما له فؤهلان بد الوكيل كيد الوكل والعوض مقصود من جاب | 
| الموكل دون الوكيل فالقيض نابت مض فاننبت ت الوكالة تقبضه ( ألا ترى ) أنه لا يستغنى أ 
عن الاضافة الى الو كل فبقول سل الىماوهبت لفلان ولا .ول ماوهبتهلى وكذلكالوكيل أ 
| بقبول الحبة لا يتننى عن اضافة الممّد الي الموكل بأن يسول هب لفلان كذا حتى او قال أ 
هب لى كان المقّد ل وكيل دون الموكل مخلاف الوكيل بالشراء اذا قال بع منى لا ذالانتقال أ 
الى الموكل هناك بوجبضمان المين على الموكل لاوكيل وليس فيعمّدالمبة ضهان النظبذا | 
[اجمل ملتمسا المقّد لنفسهاذا لم يضفه الى الا مر قال ولو وهب رجلان ارجل شيا ثم وكلا أ 
| رجلا بان بدفمه اليدجاز وكذلك لو وكلارجلين أو وكل كل واحد منبما رجلا على حدةلان أ 
ش كل واحد من الو كيلين نائىعن م وكلهويجوز ثيابة الواحداء نالواحدوعنالانينفان دفمه |] 
أحدهما اليه أو قبضها من غير دفم جاز لانهما حين وكلا هذين بدفمبا فد سلطا الوهوب | 
له على قبضها وقد بينا أنه 71 د عند وجود التسليط من الوامب تصرمحا أو دلالة | 
قال واذا وهب الذمى للذمى را أو خنزيرا ذوكل الموهوبك4ه بض هامسا أو وكلالواهب | 
بدفعبا الى الموهوب له مسالا فبو جائز لان الوكيل غير مملك ولا تملك بل هو نانب في ؤ 
| اقيض أمينفي القبوض والسلم يجوز أن يكون نائباعن الذمى أمينا له فى قيض الخرو المنزير | 
قال واو وكلاأوعرب 4 رجاين بقيض الهبة فقيضها أحدهما ل جز لاله وضى بأمائهما فلا 0 
يكون راضيا بأمانة أحدهما لاف أأوهوبله علك القبض بنفسه من غير دفعبا وكذلك ظ 
دن اعدها ريل نالو رك" وكيل غيره بدفبا جازواو وكل وكيل الوهوب له ١‏ 
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| شبضم | جز الا أن يكو الوكل 7 7 ادن ثأى' أبو واد اذ له ان و كلغيره 
ظ بذاك لانه اجاز صفة على العدوم والتوكلى ٠ن‏ صفته قل واذا وكل رجل رجلا ان يهب 
| اثثوب لفلان على عوض شوضه هنه تفمل ذلاك ذير ان الدوض أقل من قيمة الحبة فهو جائز 
[ فى قول أبى حنيفة رحمه الله بناء دلي أصله فى اعتبار اطلاق الافظ فان ا 7 'الدوض ,تناول 
| القايل والكثير ولا مجوز في تولم لا أن يكون الموض هل |اوهوب أو دونه با يتنان ْ 
0 | الناس فى مثله بناء على أصارما فى تقبيد مطاق الاظ باعتبار المادة قالواذا وكل الموهوب له 
وكيلا بأن يموض وم اه ش 
مجبول جبالة مستتدركة لا در الوكيلء علي حصيل مقه ود الموكل فكان التو 0 
| قولديع شيأ من ع مالى واستبدل شيأ الا ان يكون قال له عوض له من مالى ماشئت فينئدذ 

| يكون له أن وض ماشاء لانه فوض الأمر الى رأنه على ال.وم وان قال له عواض عنى 
من مالكعلي أتى ضا من له فدوضه عوضا جازو رجع عثله علي الآ مر ان كاذله مثل وقيمته | 
انل يكن له مشل لانه باشتراط الغمان على ديات يرن ابن بت 
ْ نفسه والستةعرض مهمون بالثل ان كاذمن ذواتالة مثال أو بالببية انْلم يكن منذوات 
الام ل و ااه برك هالا جع ف الام لاي أل التعويض متصرف فى ملك أ 
نفسه ولعبينه فى ملك نفسه صمبح وانما برجم عليه 0 الغمان والمبالة لا ؟ عنم صمة ة الضمال ا 
| اذاكان المضمون له والغ.ون عنه معلومين والعوض وان كان مرولا الا أن ذلك لاعام | 
| صحة الاستةراض اذا كان عند الافراض معينا مءلوما فان هناك هو فى أصل التمويض نئي أ 
| فلا ملك النعيين الا على وجه ان يكون ٠‏ وافتا لمقصود الموكل وذلك لاتحصل م جبالةالجنس | 
| قال ولو أمره ان يموضه من ملك نفسه ولم إشترط الشمان على نفسه فموضه لم يرجم على | 
الا مر بذى لان النعويض غير مستحق عليه فلا يكون هو مسمطا عنه مبذا التعويض ما | 
ظ ه لاذ عليه حلاف الأمور بقضاء الدينمن ملك نفسه فان الدين مستحق على الا مر هناك 
ا اذا أمرة ان سقط عن ذمته ماهو مسق عليهثيت له دق الرجوع عليه ع بؤّدى من ملك ْ 
ظ نفسه ولان الدون كلك ما في ذمته بمَضاء الدين والمعوض عن الحبة لا يلك بالنعويض شيا | 
ؤ | فلبذا فرقنا بين الفصلين قال ولاواه سي أنيوكل وكيلاف الرجوع بالمبة لاه ملك المطالبة به 
ظ ا ا ا رجين بذك | 
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_ يكن لاحدها أن فرد به دول صاح.هلا. مهما وكيلان الناش 6ن الرجوع ف ألم‎ | ١ 
ظ الا بأننات اليد علي الموهوب وقد بنأأن الوكيلين بال يض لا فر د أحدهمابهدون صاحبهقال‎ 
0 

ا 















واووكل رجلا أن بض له دىنامن فلان فيدؤمه الى فلان هية منه له فبو جاخز لانه وكله 
بشيئين شبض الدين ثم نمق اللحبة فى القبوض ونجوز ال وكيل بكل واحد منهما على الا فراد 
فكذلك مجوزاا: وكيل مهما وثوكيله مربة دين قبضه من مديونه كت وكيله مهبة عين يدفعبا 
| اليهفيصيح كل واحد متهمالانه يضيفه الى ملك نفسه وكذلكاواً أمر الددوز ن أن بدقم اليهفدفمه 
ْ توعد لذن اكز ه اياهبالدفم يكون تسايطا للا خر على ابض فان قال الغرحم قد دفمت ت أليه أ 
ؤ فصدقه الموهوب له فروجائز وان كذيه لم يصدق الغرم لان دعواه الدذ م الى اأوهدوب ْ 








| عمزلة دعواه الدفم الى الواهب فان صدقه د تالدفم وال كذيه بهل , شت ل الدين مضمول 







1 اف الذم ةلا ستفيدالبراءة عله كحرد قوله قال ولو وكل وكيلا قيضه مده ودفمهالى ا لوهوب 


اله ققال الغريمقد دذمه الى الو كيل وقال الوكيل #د دفنته الى للوهوب له فالتريم والوكيل 
ظ ر بثانفتصديق الوكيل لاختيارهياداء الامانة ولكن لايصدق الوكيل على الموهوب له لان 
1 أفول الامين اا تبلق برأءنه عن الذمان لانادعى : بوت ت وصول ثى' “الى غ_يره فلا ثبت 
|قوله وصول المة لي الموهوب له حتي لايرجع الواهب ابه وكذلك الرجل مب ماعلي 
مكأمه ارجل ويأمر آخر تيضه ودفمه الى الموهوب له فان دبن الكتابة فى هذا عتزلة غيره 













ظ 


8 | 


من الدبو نف الك والله أعلم بالصواب 










0 
ْ (قال رجه ان )رجل وكل رياد 0 فل أن ننه فى 
ذلك الحاس أو مده لان الثوكيل مطلق وهذا لاف مالو قال لعبده أعتق نفسك لان 
أذلك ايك وليس عركزلان اليددفى البت عامل هبه 28 يكول أ عن غيره وجو ب 
اليك تقتصر علي ال ماس ( ألا ترى ) أن هناك لاعلك الرجوع ءنه قبل أن يعتق العبد 
| نفسه وهنا علك اخراج الوكيل مثل الوكالة قبل أن يعتقه نم ليس لاو كيل أن تقيض امال 
اهنالان المّق تبرع وان كان عال ( ألا ترى ) أن الاب والوصى لاعالكاه في ع, سد اليتيم 
وقد يناأن الوكبسل 0 عض وان رللكن مو الوك دون ذالوكيل( ألا رى )| 













ظ أن لولاء بع 3-5 لول اقرع نا أثبت الولاء ان 5 ولانه اث بطالب بض البدل 
| من نتوجه عليه الطالبة بتسلي المبدل والوكيل بالمتق لايكون مطالبا بشي' من جبة العبد 
ظ ولا يكون اليه قبض ادل 1 المولي هو الذى بض لان مباشرة تأنه هباشرنه بنفسه 
ظ قال ولو وكله أن يعتقه فدبره لم يصح لابه تهرف سوىماأمره نه فان التدبير اضافة المتق | 
| الى ما بمد الموت أو تمليق العتق باللوت والأمور بالتتجيز لا بعلك التعليق ولا الاضافةوعلى 
هذا لوقال أنت حر ندا أو ان دخات الدار أو أعتقه على مال لاله تمليق بشرط قبوله 
| فيكون عنزلة تعليقه بشرط آخرولانه مأمور بالتبرع الحض ورا يكون له فيه متصود.فوت 


ذلك باشتراط الدوض وهو الإواز عن كفارته وكذلك لو كانبه فان الكتانة عقسد آخر 

ظ سوم اأمره به فلبذا لم يصح منه وكذلك لو وكل آلخر باعتاقه لان مطلق التوكيل لابثبت 
للوكيل ولابة توكيل الغير به فانه يساوي تأثيره بنفسه فى حق الضير وذلكلايصح ولان 

التوكيل بالعتق ليس باعتاق وهو انما أنابه مناب نفسه في الاعتاق خاصة قال ولو وكله أن | 
يستقه غدا فأعتقه اليوم كان مخالها لانه أضضاف وكالته الي وقت في المستقبل فلا يصير وكيلا 

| قبل «جيء ذلك الوقت قال ولو وكله أن يمتقه اليوم فأعتقه غدا جاز استحساناوقد تقدم 
نظيره وقد بينا أن القصود بذ كر اليومالتمجيل وهولافسد الوكلة,الوقت عنزلةةوله أعتقه 

الساعة فانه يمير وكيلا لمتمّه مالم يمزله عنه قال ولو وكل صبيا أو عبدا أن يمتق عبدهعلى 
مال أو غير مال أو كاتبه فرو جائز لانه من أه ل العبادة ومباشرةهذا الممّد انما نكو نبالعيادة 
قال واو وكله أن يمتقه ألبتة على مال أو غير مال ثم دبره المولى فالوكيل على وكالته وكذيك 
لو كانت أمة فاستولدها المولي لان التدبير والاستيلاد لا عنمانصمة الاعتاق بجمل أو غير 
جمل ل مخرج امحل يتصرف المولى من أنديكون محلا لما فوضه الى الوكيل قال ولو وكله 
أن سق أ ته فولدت قبل أن يستمهالم يكن لهأن يمتق ولدها لانه أمره دمتق شخص واحد || 

فلا الاق سخصاز لان الو كالة بالمتق تم مستحق لك 0 وانما ابسرععي الولد أ ظ 





245) 


























البيع لا يملك فيه مباشرة النمسرف الذي وكل الوكيل به فافدا مه على الييع تضم نخروج | 
الوكيل من الوكالة حكما فان رجع اللي مللك اللولى فان كان رجوعه إسببهوفسغ للبيع من | 5 
1 الأمل قند ماد اليدقدم ملكه وكان الوكيل على وكانه لان جوع من الو كالة كان حكيا | 
١‏ زوال ملكه فلا يظبر لمد عود ذلك املك اليه وان كان لسبب هو تملك فسد من. وجه | 
| كلردبالميب بعد التتبض بنير قضاء قاض أو بالا قالة أو الميراث1 تمد الوكالة لان تملتها كان | 
بذلك ا للك والماشد ملك غير ذلك الك قالولو ياشر «أهل المر ب فادخلوددار مم مرجع 5 ْ 
الى االو كل : علك جديد بأناشتراه منهم لم تمد الوكالة ولو اخذه الشترى منهم بالمْن 7 ْ 
| ولع فى سبمه من الغاعين بالقيمة فهو على وكالنه لابه بالاخذ م-ذا الطريق يعيدهالى قدم [ 
| ملكه وقد كانت الوكالةمتعلقة بذلك الملكفاذا عاد عادت الوكالة قال ولو وكلهان يمسق امته | 
انم اعتقها المولىفارندت و لقت بدار المرب فاسرت وملكبا المولى ل يجز عق الوكيل فها ظ 
| لانه كان مأمورا بازالة رق كان فها وتهد زال ذلك باعتاق المولى وه-ذا الحادث رق متجدد | 
| السبب فلا يكون هووكيلا بازالته الا بتوكيل مستأنف قال ولو أمره أن يمتق عبده فقال أ 
| الوكيل اعتقته أدس وجحد ذلك رب العبد لم يصدق الو كيل على ذلك لان الو كالة بالمتق أ 
تنه ىبالفراغ منه فكيف يبل اقراره وليس هو بوكيل في المال مخلاف البيع والشراء فان | 
| الوكالةتبق بعد المباشرة لتعلق حق العمدبالو كيله توضيحهان الو كيلبالمّق معير عن امو كل | 
٠‏ .- لوا اأمره بأن يسبر عنه انشاء المتقدون الاقرار وكان هوف الافرا ركأجنبي آخر سوى أ 
اللأمور به فلا يصيربهمتثلا للاآمر وبق المأمورعل وكالته قال ولو وكلهأن يستته فقبل ذلك أ 
م ألى أن يعتقه ل تجير عليه لان الوكيل مميرلمنافمه والممير غير تجبر على نسليم ما أعاره ولو أ 
قال له الوكي ل أنت حران شئت فقال قد شءت ل يمتق لانه مأمور بالتنجيز وقد اتىبالشليق | 
بمشيئة أو ليك الا مر من العبد وكل واحد مهما غير مأمور به ولكنه بق على وكلنهفاذا | 
أعتقه لمد ذلك كان صحيحا منه تقال وان اعتقه بغير لسان العر ببة جاز لان المقصود ابصال | 
ابد الى شرف الحرية وذلك محصل بِأى لسان كان وبأى لفظ من العر بية يكون كقوله أ 
أنت عتيق او ممتق وحررتك وكا حصل ذلك باللسان محصل بالكناب أيضا حت اذا كتب أ 
بمتقه جاز (ألاترى) انه يشترنهمكفرا فكذلك الوكيل يصير به ممتثلا قال وان قال له اعتق | 










رلاة) 


| نفسك بما شئت فاعدق نفسه على درهم فهو جائزان رضى الولى بذلك لان تفويضه ففرحق | 
البدل غير ممتير لانه مجبول الجنس والمدر فلا بقدر المبد على تحصيل القصود للدولى ببق 

| قول المبد اعتقت عنقت نفسى ددرهم فيوقف ذلك علي رضا الولي بها لو ابتدأ المبد بهذا الكلوم أ 
| وكذلك لو قال دع نفسك من نفسك عا شئت فباع تهسه من نفسه جاز ذلك اذا رضى | 
| امولى به والطلاق في هذين الوجبين قياس المتق ولا تقال انه فوض الأأمر فى البدل الى || 


أ 


/ 
| 


ْ رأهوهو لايصلمنائيا عن المولىفىقبول البدل على نفسه فكيف يصاح نائبا فى تعيين جنس | 
| البدل ومتقداره قال وان وكله ان يمتق عبده على مال فاعتقه على درهم جاز فى قياس قول ْ 
| أبى حنيفة رحمه الله ناء على أصله فى اعتبار اطلاق الافظ مالم يتم دليل التمبيد ولا بحوزا 
ْ | عندهاالا عثل 2 أو بنقصان سير ناء على مانا ف + .وت التفبيد ديل المرف قال 
| وان وكله أن يعتقه على ثى' فا اعتقه عليه من أصناف المال فرو جاخ زاما عند أبى <نيفة رحمه | 
| الله فظاهر كم هو أصله فى الوكيل بالبيع وعندهما هتاك تقيد مطاق الافظ بال بسع لاعتيار 
ظ المرف ولا عرف هدك ذان الاعتاق بير النقود من الاموال متعارف كالاعتاق بالنقود 
ْ فليذا جازله أن يمتقه على أى صنف من الال يسميه وان اختلف |,ولى والوكيل فى جنس | 
| تايوه دهن الكل رف :تقار فقول قرول لاون لأف الاكة كاد تن ع قل قات د 
ف حمه الا مايم ريه قال وان وكله ادص جعل فاعتقه على خمر أوخوير فالمتق 
| وعلى العبد قيمة نفسه لانه امتثل أمره عا صنع فان المتق بار لو باشره المالك 4 ّ 
ظ بعوضٌ لقيام شسبة المالية فى ار وعلى العبد قيمة نفسه لفساد النسمية فكذلك اذا إشره 
| الوكيل ولو اعتقه على ميتة أو دم لم يحز :لان هذا المّق لو باشره امالك كان عقا بخير عوض | 
| اذ ليسف الميتة والدم شبهة الماليةفبتسميته لايصير ممتثلا لانعدام الرضابالتق انا واو كلأ 
ّْ اماأمره لتق لموض فلاس لدأن و 0 
| حكم الوكيل جاز التق وعليه قيمته لانهذا التق لوباشمره الموكل كال عتقابموض فكذلك | 
ظ اذا بأشره الو كيل غيران ماحم به المبد أو الوكيل عجرو المنس والقدر فلا قصح القسمية | 
| وعند فساد النسمية جب على العبد قبءة تفسهولكن لاشتراط أصل المال هذا الافظ نمدم | 
الرضابالمتق مجانا قال ولو قال اعتقه على هذا العبد فاعتقه عليه قاذا هو حر جاز المتق وعليه | 


1 قيمة تفسه لان قمل الوكبل كفمل الموكل بنفسه حين امتثل أمرء فها صنع وقد سمى مأ هو 





_(4ة) 
مالوهو العبد فاذا ظبرت حريته نبدين نه فساد التسمية فعليه قيمة :سه ولو اعته على عبد 
| واستحق جاز المّق وعليه قيمة نفسه فى قول أبى حنيفة ره الله وهو قول أبى وسف 
أرحه اله وفى قوله الأول وهو قول مد ره الله قيمة العبد التحق وهى ممروفة فى 
١‏ كتاب الببوع ان فى قوله الأ خر ر بيع العبد من نفسه بعال عند الاستحدّاق ثم دم مبادلة 
| المل الال وفى قوله الأول وهر تقول مد ره الله في حكم م مبادلة امال عا ليس عال عند 
| الاستحماق اوالرد بالعيب قال وان وكله أن يعتقه على جعل فاعتقه على شاة مذوعة ون اا 
إأو علي دن خل امينه فاذا الشاة ميتة واخأل خمر فالمّق جائز فى ار وعلى العبد قيمة نفسه ؤ 
| والمتق باطل في الشاة لانه ليس في الميتة شيهة المالية فلا ,يصير مها التق بموض تخلاف || 
| الجر فا شمة المالية فيكون المق بموض عند ذ كر ار فليس فى تسمية الشاة مابو جب [ 
| اشتراط الدوض لان اسمالشاة يتناول الميتةكما يتناول المذبوحة مخلاف تسمية المبد فاذاسم | 
| العبد لايشاول الا ماهو مالفبذ كره يأب تاشتراط العوض ويصصيد الوكيل ممتثلا أمره قال | 
| واذا وكل الكافر الم -لى عق عبساده على جعل فاعتمه على خمر 5 <نزبر جاز لان الوكيل ؤ 
| بالمن عال : ناب #ض لابتماق به ثى' من اهتوق ولا يثبثه حق المطالبة بالبدل فيكون | 
| الممتبر فيه دينمن وقع له العقد وهو المولى كا فى النكاح واللاع ولي واللنزر مال متةوم أ 
إفى حق الكافر فلبدا دت التسمية والكتاة فى هذا قياس الءتقبالجءل لان الو كيل بالكتاءة 
أسفير ومع_بر أيضا قال واذا وكل المد رجلا ان بك -ترى له نفسه من مولاه وسأله له 
المتق علي مال قفءل ذلك الوكيل والمولى فالمتق جائز والمأل على العبد وليس على الو كيل 
ي؟ هكدا ذ كر هنا وذ كر فى موضع آخر من هذا الكتاب ان امال عي الوكيل وهكذا 


ظ لاب ب فى الخامع الا أن هنافى اعض النسخ وا ل وسأله المّن وف لءض النسخ قال إسأله 


له المتق فقا بمضمشاكنا روم الله اعا اختاف الجواب لاختلاف الموضوع قدوله يسأله 
| المتق عير درل كلامه وبان ا جءل رسولا الى الول والمط ليه باليدل لا تو<ه علي 
| الرسول فى ثى' من المدّود فأما اذا وكله الد فالجواب على ما قال فى الجامع ان الوكيل 
هو المطالب بتسابم البدل وفى اأسئلة روايتان وعسى نن ابان رمه الله آل فى الصحيح 
ماذ كر هتأ دون ماذله فى الاء مع لان الوكيل من جانب العبد في العتق يمل يكون سفيرا 
ومعبرا بممزلة الو كل من جاب ص ل( ألارى) انه اله لايسةئنى عن اضافة المقد 4 الآمر 








واه ل ليس اليه من قبض اموه عا عليه ثي فلا توحه اللمطالة ابة تسبي ا دل كار كل منجااب ْ 
الولى وجه رواءة الجاع أن نو كلة 2 اليد لفسه عتزلة توكيله بشراء العيد لفيرهفكا | 
أنه هناك يصير المطلوب ,تسابم البدل فكذ لك هنا مخلاف الوكيل من جانب امولىفان الذى | 
فى جانب ال ولى اعتاق بمال يشترطه والذى فى جانب العبد التزام المال فالوكيلفى جانب | 
ا مولى ريكون وكيلا بالاعتاق فكان »مبرا لا تماق به حقوق الءمد والوك ل فى جانب المبد | 
وكيل بالنزام امال فيكون نزلةالوكيل ف الب بع والشراء ٠ف‏ زاد على هذا من الببان فقَد أمليناه ظ 
فى شرح لم مع ةالولو وكله () وهذا على أصلين أحدها أن التق تجزأ عند أبى حديغة | 


















رحمه الله وعند» الا تدرا وا! الى أنعند ألى دئمة رحمه الله لسميةالتمطف غير نسمية الكل | 

والوكيل متى زاد عل ماأمر نه وأتى بغيره كان مالفا فهنا الموكل أمر ه باعتاق اانصف وهو 
قد سمى الككل فصار الفا فلبذا لا يعتق منه ثمى* وعلى قول|العتق لا تحمل التجزى فال: وكيل أ ؤ 
باعتاق النصف واعتاق اليل سواء ويكون هو تمتثلا أمر اأوكل فى اعتاق الكل فلبذا عتق | 









كله قال ولووكله أن لعّق المعبدكله فاعتق نصفه عتق النصف قى قول أى حدمة رحمه الله | 
يما لو أعتق اأوكل سه نصفهوهذا لان الوكيل ألى تعض ااه ونه 0 يكن افا فيمتق 
نصفه وءلى |اعبد أن يسم فى لصف قيمتهوعندها يمتق كله ولا يسمى فى ثىء لان المتق 
عندهها لا بتجزأ قال واذا وكله أن يمتقه على جل ول إسم شيأ فاعتقه على ألف جاز ذلك 
استحساناوعطليه ألف درهم ان كان مثله يعتق على #ثل ذلك وفى القياس لاايصح اعتاقه لان 
البدل | اسمى مجرول جبالة متفاحشة فان ادم الالف شَاول كل معدود مالاكان أو غير مال 

ف نصح التدمية وان لم تصح كآن هذا عنزلة عق بغير جءل فيكوز بادلا من الوكبل ولكنا 
استحسنا فةانا الوكيل تمتثل أهره فان امو كل بنفسه لو عه على هلما كان عت :رض وكان 
صرحا فكذلاك الوكول اذا فىله وهلا لان مطاق التسمية مول على امتعارف فمابين الناس 
6 أن مطاق لسامية النقد معروف فكذلاك مطاق تسمية الااف فاذا كان قيمة الميد الن 
درهم أو مثلبا فالظاهر أناأراد بذ كر الالف هو الالف درم لان اممتاد هوالاعتاق بمثل 
القيمة أو أقل فصار الثابت بالعادة كلثابت بانص قال ولو وكله أن يكاتى عيدهفكاتبه لم يكن | 
لاو كيل أن بض المكتى لانه فى المتد سفير ومعبر وهو لا يستننى عنالاضافة الى 
ظ ااركل, 0 توجه عليه ااطالبة :ليم الدوض ف فلا بكرن اله اليه م ن قبض البدل ثى 4 ١‏ واندفياا 

























اليه لكان 7 1 لان كه قد ثبت عباشرة المقد فكان هو فى فبض نى البدل كأجنى 
0 غابذا لايستفيد المكانب البراءة بالدقم اليهقالو لو وكله ان كانت عبده فكاتبه علىثي" | 
لا يتنابن الناس فى مثله جاز فى قول أَبى حنيفة رحمه الله بناء على أصله فى اعتبار الاطلاق | 
مالم يم الدليل المتتيدما لووكله بدبعه ولم جز عندهما لان التتييد عندهما يثبت بدلالة المرف أ 
وان-كانبه على ننم أوصنف من الثياب أو اللوزون أو من المكيل جاز ذلكفى قول أبى حنيفة | 
ظ رهاش ولا ل بالببع وعندهما الاختصاص بالنقد هناك ظ 
ظ بدليل المرف ولا وجد ذلك هنا فالاعتاق يغير النقود من الاموال متعارف وكذلك اللع ا 
والكتابة قال ولو وكله ان يكاتب عبدين له فكاتي احدهما جاز لانه أنى ببعض ماأمر به 37 ؤ 
ضرر فيه على الوكل فيكوذهذا منزلةالوكيل بيع المبدن دبعأ حدها فاله يجوز على الآ مر | 
قكذلك هنا قال واو وكلهآن يكأسهما مكاية 0 وجل كل واحد مهما كفيلا عن 
إأصاحيه ذكاتف أحدهمالم يجزلانه ترك ثشرطافيه منفمة للدوكل وهو أن الصير كل واحد| 
مها مال بجع ابسدل ولاق اله يذه الصفة لا ايصح الا ان كلهم ما كان الوكل ؤ 
بالتنصيص على هذا الوصف كالشارط علي هأن لاشرق المدّد فاذا فرق كان الفا( ألا ثري ) | 


انه لو مال بمهمن فلان برهن فباعهبخير رهن + يجزوكذلك لو قال بمدمنفلان بكثفالة فباعه | 























من غير كفالة )جز مخلاف ما لو قال يمه بشرود فباء» بير شبود حيث موز لان الرهن | 
والكفالة اما بشترطانفى المقّدو يصير مستحقا بالشرط وحر فالباء للوصل فائما أقر أن,يصل أ 
شرط الكفالة والرهن بالبيم فاذا لرة. سل كان اها لامره فأما الشرود فلابتحقق اشتراطهم 
فى الببع فلا مخرج هو مذا اللفظ من أن كرل اموا عطاق اله بسع قال ولووكلهان كاب | 
عبده ثم كابه المولى فعجز فليس لاوكيل أن يكابه لان ما #صسده الموكل بتتصرف الوكيل ؤ 
قدحصل له عباشر نهفتكون مباثرنه عزلا للو كيل * م بعجز لكاب ب لاتفسخ الكتاءة من 
الاصل ولكن تر شم فى الال لان سيب ممّصورع ل الال وهو المج عن سايم البدليمد ظ 
توجهالمطالبة به فلبذا لانمود وكلة الو كيل قال ولو وكله انيكانبه أو الليعة ْم قتلالعيد رجلا ظ 
خطأ ثم فمل الوكيل ذلك وهو يمل أو بعلم جاز ما صنعه الو كيل لان استحاق العبد يجنايته ظ 
ألا انع الموكلم ن التصرف ام والكتابة ذلا بوجب عز ل الوكيل أيغاوابتداء التوكيل ظ 
ظ صصيح لمد جناية المبد فلا ن سيق أولى عل الوق قيمته ولا بصير مختارا للدءة وأن عل بذلك 1ْ 











ٍِ أحدهها فاذا كان الاول ا شرثت وكالته ولس له 00 كانتب 0 دمد ذلك وال كأسهمأ معأ 
فكتاتهما باطلة اذا جعل النجرم واحدة لان هذا عنزلة ععد واحد ) ألا نرى ) انه لانشبل 


ْ أحدها دول اله . خر وهو غير و عكاندهما جيعا فاذا تمذر ينفيد ل الدقد فهما ولا وحه 


ؤ لتصح عم واحد ميا لاحي نما حم ه ذا المقد كشخص واحد العيات جبة البطلازق هذا ١‏ 


| | العقد و انل ' يجا ل النجوم واحدة فائأيا ر الي الولى مختار أمنا شاء حصته من ذلك وتحجس 
| إلا خرلان لوح اند في احدهها ممكن ذانالمقّد متفرق فبو فى تأي أحدها مها امن 
| الو لى وفسخ المتدفى أحدههما ويكون الخيار الى المولى لان الوكيل معبر عنه فلا يكون اليه 
من خبار البيانثى* كالطلاق والمتاق وهذا لان الكناءة فى <ي الاسمّاط دون اوليك لانه | 
فك المجر واسمتّاط حقّه من ملك اليدحتى بصيرلامكانب كا ان في الاعتاق اسقاط الاق عن أ 
ظ أصل ملكه لان يكول ع يكا من العيد والح, له اغا ع نم الصحة فق الوليىاتلا فى الاسماطات 
فامافي النكاح لو وكله أن بزوجه أي هانين فزوجمما منه 0 بصح لكاح وا<دة منهما لان ظ 
| النكاحمن ع عدود القليكات فلا عكان تصحيحه فهما لانه مأمور دع اى_داهها دلاعكن | 
'تصحيده فى احداهمأ له يثرالانه لست اداه أدل من الاخرى ولا فى احداهها ينيرءيها ا 
ْ لانالتكاح لابثيت فى الجرول وعن أ ألى وسف رحمة ألله أنة<ء عل الدعوج كالكتابةفقال يجوز ا 
ظ فىاحداههما امير ع.. ا والبيان الى الزوج وهو قو له الاولوة قد رجع عنهذأما فىالبيماذا باعبما ظ 
| جيما فلا يجوزل بيع و فى واحد منهما لان الببع ليك لاشبت ف الوبول ولا مكن تصحيحه | 
أفها لانه لم يكن مأمورا بيمباقال ولو وكله ان كان عبسده بوم الجمة فال الدكيل بوم 
| السدث قد كانه وه لع لاف علي كذا وه الول اك وله فى القياس لانه أقر أ 





















| بالمقد في حال لاعلاك اسةكنافه فان بمفى نوم الجعة قد انتبت وكالتهولكن استحسن وز 
ا اقراره ف كان مساطا على مياشرة العقد وات معلوم وقد أخير ىأ سلطه عاية وأدى الامانة 






أعلى وجهها وه-ذا لان التوقيت من المولى كان فى مباشرة المدّد لا في الاقرار به لؤمل فى | 
حق الاقرار كان التوكيل كان مطلنا فاذا أقر به كان افراره سبحا وعلىي هذا البيع والاجارة ظ 
| واطلع والمتق علي مال قال ولو وكله أن يكانب» فال الوكيل وكلنى أمس وكاتبته آخر النبارأ 
| بعد الوكالة وقال رب المبد انما وكاتك اليوم فالتول قول رب العبد لانه لو أنكر التوكيل | 
أصلا كان الول قوله فكذلك اذا أنكر التو كيل أمس واذا لم يشبت التو كيلف الوقت الذى | 
أضاف الوكيل »باشرة الّد اليه كان المقّد باطلا ولو قال أأىهذن الرجاين كانبه فبو جائز | 
فأمءا كانبه جاز وهذا استح ان وقد تقدمبيانه انالوكالة مبنيةعلى التوسم والجرالةالمستدركة | 
فها تنم الجواز وكذلك لو قال وكات أحد هذين الرجلين أت يكاتبه فبذا والاول سواء أ 
وأممما كابره حاز قال ولو وكل رحلا أن كانت عسده أنى العيد أن قبل 9 بدا له فيول ظ 
| ذلك فكامه الوكيل جاز لان باباء العبد فى الانتداء لاسنمزل الوكيل ذان المبد لا يملكءزل | 
الوكيل عن كتاته واذا تيت الوكالة نفذت الكتابة تبول لبد كا لو قبل في الاتداء | 
والله أعم بالصواب ا 








جلا باب وكالة اللضارب والشريك فيه )دم 













( فال رحمه الله) وتوكيل المضارب بالبيم والشراء والقبض والاصوهة وغير ذلك من | 
أسباب المضاربة جاثز لان للمضارب اقامة الاعمال كلها بنفسه فيحتاج الى الاستمانةبذيره أ 
فى نعض الاعمال ولادفم رب امال اليه الملل مضاربة على عامه يذلاك ققد صار اؤناله فى 
ظ الاستعانة بالغير فها بعجز عن مباشرنه بنفسه قال ولو وكل المضارب رجلا أن يشترى لهأ 
عبدا بالضاربة فاشترى له أخا رب المال فالشراء جائز على المذارب دون ربالاللان شراء أ 
وكيل المضارب عنزلة شراء الضارب بنفسه وهو لو اشترى أخا رب الال كان مشتريا لنفسه أ 






لان رب امالاعا 5 اق يشترى عال الضارية ماعكنه ان يديعه اي صل الر 2 إتعسرفه وهو | 
الا صل شر اءأخى رب المال لانه لوجاز شراؤه علي رب المالعتق عليه فلبذا جماناه مشتريا | 


| لنفسهويضمن مال الضارية اذهو فى ع.نهةالوان اشترى أخا الضارب فان يكن فه فصل ؤ 


2) 









فهو جائز علي الخاره لان : شراء الو 2 ك راء مشا 00 اليو أي 
عال المضارية جازءلى المضارية ان لم يكن ن فيه فضل لاانه شريك فى ارح فاذا م حصل الرمح ظ 
لاعلك الضارت شيا منه ف حكن م من ببعه لعد أأشراء وان كن فيه فضل كان الراء على ٌْ 
المضارب خاصة لانه لو جاز علي المضارية عتق عليه حصته من الريم فلا ملك بيمه فابذا كان 
مشتّريا لنفسه قال واذا وكل المضارب وكيلا في المصومة فى دن المضارية فأفر الوكيل عند 
اللقاضي أن المضارب قد قبض ذلك الدين فهو جائز الاعلى قول زفر رحمه الله لان الوكيل 
بالخصومة «طلا علاك الاثرار ويكون اقراره كافرار الموكل بتن_» ولو أقر المضارب بين | 
























ندى الدَاذ نى شبض الدين الواجب بادانته مح اقراره فكذلكاقرار وكيلهوان قال المضارب 
١‏ م أقضه مله رى ؛ الثريم ولا ضهان على المضارب لان افر اره الوكيل اعا | يصمح باعتبار أنه 
وكيل نجواب لمعم وذلك فا إن الوكيل والخهم ولس من كسرورة بر براءةالغرم وصول 
الملل الى المضار ب فلبذا لاشبل اقرار الوكيل فى الجاب الغمان على المضارب لانه ما وكل 
ذلك قالوه_ذا عنزلة قول الوكيل قد أخ_ذله فدفمته اليك وقال المضارب لم تدفمه الى 
وكذا اقرار الوكيل بالتبض يح فى براءة الفريم غيرءةبول فى انجابالغمان على المضارب 
فكذلك هذا قال ولو وكل المضارب رجلاةبض مالالمضارية من ربامال أو مدفع ثي' من 
الملل الى رب المال كان جائزا لانه وكله عا عللك مباشرته بنفسه فيصير الوكيل قَائما مامه 
في مباث.رئه قال واذا ١‏ أمرربالال االضارب ان ينفق علي أهله فوكل المضارب وكيلا بالتفّة | 

علوم فيو جائز لانه اعون بايصال ممّدا ر حاجهم من امال الذى فى بده الهم ذلا فرق بين 
ان توصل ذلك سه أ بنائه وهذا لان من له النفدة له ان عديده اللي هذا امال وأخذ 
منه مقدار حاجته اذا ظبربه ولان أمر رب امال بالدقم الى أهله عنزلة أمره بالدفم اليه ولا 
فرق بين ان بد يدفم نفسة أو وكيله فان قال الوكيل انفقت ماثة درهم علهم وقال الذارب| 
فقت ماني درهم في مدة فق مثلبا على مثلوم وقال رب المال ماانفقت عليوم شيأ نالدول أ 









37 لد وود ذهب مالل دأئة دره ا الاق نفسه 0 0 














ف 
1 


عل رقيق من الضارية 0 بن ممالا قال الؤكيل انفنتعليه كذا وكذا وكذبه الشارب أ 


ا 


ظ فان ااوكيل لا يصدق لانه يدعي لنفسه دينانى ذمة المضارب فان امال لم يكن ىده ليكون | 
ْ الام لاه بفسه 0 ف ذمة | 


| 
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ظ أيضا 0 : ق الاولى واذا تيت الوكلة كان ا 5 1 العتارت ل . 5 5 
ظ فاما ينفذ المقد على الضارب خاصة لان عقد المضارية قد انفسخ باسترداد رب المل ماله | 
0 قال ولو وكلالمضارب عبدا من رقيق المضارية ثمان رب المال مهى |اضارب عن الب 

1 ونش العارةم اع الوكيل وهو لا دل أودل فبيعه جائزلان المذل بعد ما صار عروضًا 












| علاك رب المال فيه مهى المضارب عن التصرف فكان وجود الهى كعدمه وكذلكلومات | 
ارب الممل تم باعه الوكيل أو وكله المضارب يعد مونه قباعه لانه ملك مباشرة البيع بنفسه | 
| بعدمو ترب امال فانه شرريك فى الريم والرناعا يظور بيع الشتري فكان نصرفه من وجه| 
| نفسه فلبذا عمسم بديعه قال ولو وكله إشراء عبد الك درهم من | 





| الضارية ثم ثم مات رب المال ” نم اشترى العبد ازم الضارب خاصة لان عمّد المضارية اتفسخ 
| بموت رب المال حين كان المأل تدا <تى لا ملك المضارب بمد ذلك التصرف فيه فيكون | 
أهذا عنزلة استرداد رب الال ماله وقد بينا أن هناك الوكلة تبتى ولكن الوكيل يصير | 
مشتريا للمضارب خاصة فكذلك هنا قال واذا اشترى أحد المتفاوضين عبدا فوجد به عيبا | 
أفوكل وكيلا فى رده أوكان شريكه هو الذى يخاصم فيه م يكن بد من أن حشر الذى | 
| اشترى حتى بحاف مارضى بالعيب وقد 0 فما سرق أن القاضى لاتمشى بإلرد الا بعد هذه ئ 
المين ولا يمكن استحلاف الوكيل ولا الشر, بك اذا كان يخاصم . سه لان النيابة لاتجرى أ 

فى الكمين وان كان الذى اشترى حاضرا يخاصم فطلب الباثم عين ششريكه مارضى بالعيب لم | 
يكن لهعليه ,ين لان الاستحلاف يدنى على توجه الحصومة ولا خصومة للبثم مم الش ربك [ 









أ الشننة 
























ظ لاه يعامله نثى' و وكذا ان وك أحدهما وكلا المصومة فى فى عبد باعه ا الشترى | 
. فيه لعيب ورده لم .يكن عل الوكيل فيه بمين لان الوكيل فيه نائى ولا يابة فى اميزوان | 
ْ أراد اللشترى ان بمخاصم "١‏ شربك الا آخر وتحافه علي عامه لان كل واحد من ن الشريكين فى | 
ظ الأماوضة ةئم ( صاحبه فهما اى عليه فامهماق لع ؟ شخص واحد و لكن الاستحلاف| 
ظ على فمل الغير يكون على الءل ولا يكون على البتات قال واذا وكل أحد المتفاوضين وكيلا | 
أنثوء'هو مهما ثم نقضاها واقتسما واشبدا انهلا شركة بنهما ثمامغىالوكيل ماوكل «هوهو| 
ؤ بعل أولا هل حاز ذلك على الان توكيل أحدهافى حال قاء عق الةاوضة كتوكلبما 
ظ فصار وكيسلا هن جما ججيما فلا بنمزل بنةضبما الشركة بينهما قال واذا وكل أحد شر بكى | 
| تان وكيلا يديع تو* من شركتيما بازعليه وغل ضاحيه استخنان" وكان ينبتى في القياس | 
| ان لامجوز لان كل واحد من الشريكين وكيل من جبة صاحبه بالتصرف وليس لاوكيل | 
| ان بوكل غيره اذالم يأ. ره للوكل بذلك ولكنه استحسن فقال كل واحد من الشريكينفى | 
[ <ق صاحبه منزلة وكبلى فوض اليه الأأمر على المموم لان متقصودهما تحصيل الرع وذلك أ 
ظ | لامحصل يتصرف واحه فال دوا من جبةصاحبه بالتوكيل فما لعجز عن مباشرته بنفسه | 

















ظ كا بيناه فى اأضارب وهذا لان كل واحد منهما رضى تتصرف صاحبه قهاهو تصددهمن | 
التجارة والتوكيل من التجارة فليذا تفذ من كل واحد منهما على صاحبه قالواذوكله يبع أ 
ظ أو شراء أو اجارة أو تفاضى دبن ثم أخرجهالشريك الآ خر من الوكلة فكان لهأنيخر جدمن | 
الوكلة في جع ذلك الا فى تقاض الدين خاصة لانه يا جمل توكيل أحدهمافى التصرف أ 
| بمنزلة توكيلبما فكذلك عزل أحدهما عن التصرف عنزلة ع زلما إلا فى نقاضى الدين فان سب أ 
| وجوب الدين هوالذى بختص بقبضه على وجه لالك شريكة نبيه عن ذلك فكذلك نهى أ 
وكيله » توضيحه أن الشريك الأ خر لما مل فى هذا الدين بالقبض نزلة سائر الاجاب 
ؤ فكذلك فى عزل الوكيل يجمل بمنرلة سائر الأجاني فلبذا لايصح منه النهى قال وان كان 
ظ | الموكل هو الذى ادانه لم يصح اخراج هذا الآآخرالوكيل.من التقاضى لمابينا وان كان الذى أ 


| ادانه هو الشريك الآآخر فتوكيل الشريك قبضهلا يصحلانه لايملك مياشرة القبض بنفسه 
| فكذلك لا وكل به غيره والله أعل بالصواب 


















0 باب مالا تجوز فيه الوكلة 7 













(قال رجه الله )راذا وكل الرجل وكيلا لطلب قصاص ف ناس أوفي فمادون النفس ؤ 
! ليد يجوزفال وكله باقامة البينة عل ذلك حاز التوكيل ف قول أبى دنقة رمه الله عند رضا ا 





الس يا ل شيمم 







0 أن 53 تثُ عا م ع 5 لا إ#نتثت 00 على 0 وشمادة النساء مع الرجال وهدا 


لازهذه عقو بة ندرى ؟ باللشمات وفما هوم معام الغير ضرب شهمه ف المادةوهو اا وكل 





١ 





ا ّ قول مد رجه الله كقول أبى بوسف رحمه الله وجه قول أبى حنيفة رحمه الله انه 
وكل : عا لاك مياشر نه نفسه واذا وقع الغاط أمكن ن التدارك والتلافي فصح التوكل م فى 
| الأموال مخلاف استيفاء القصاص فاله اذا وق فيه الغلط لايمكن الندارك والتلافى فاما 
ظ البسات القصاص فتكانيات ائر المتوق من حيث انه اذا وقم فيه الفاط أمكن التدارك || 
| والتلاي و له هذا الخلاف اذا و ل إلطادا ب الهاي وكيلا مر مذا فى 03 | 













لا © 


| قوم “قام ام اير ( ألا 1 ات الشبادة على الشبادة وشرادة النساء م ع الر ل ؤ 
| ل -ذا الول لواقر فى ماس العضاء لي د 
| اقراره اتحسانا وفى القياس ؛صح لانه قام معام الموكل بعد حة التوكيل ( ألا ترى ) 
| أن ني سار انون جل افراره كاقرار الموكل وكللك فى القصاص وفى الاستحسان 
|قول افرار الوكيسل قم مقام افرار الموكل والقصاص لا إستوفي محجة قائمة مقام غيرها | 
0 اب لان جواب ب العم م ن الخصومة ولكن هذا 
وع من الى از فاما فى اتيم فالاقرار ضد الاصومة فيص_ير ذلك ش_مة فها شدرئ' 










الك دجات دول ل ماشت مع الثم أت وكذلك في التوكيل 1 بات ود القذف 3 دثمه من ظ 
حبة القاذف فأما التوكيسل بانيات المال فى السسرقة ققد طالب بالانفاق لان القصود اثبات 


كدت أن 0 ا المد فهرو 0 الذى بنا قال 5 آل العيد عنك الست ودع 


او على امير فلس ىا أن إستوفا القصاص وال وكلبما ذلك صاحية لاذمن الجا تَأن 
صاحب العبد عنى فاو استوفينا القصاص كان اسةاء مع تمكن الشمة وذلك لا يجوز .دل 


أشركة عنان أو مفاوضة قتل عمدا وأأحدهها غائى فليس لاحاضر أن تقتل قائله وان ركاه أ 
| الناب ذلك لفكن شمة النفو من رب امال أو من الشرريك الغائب قال واذ! كان لأرجل 
أعبد فى بدى رجل فال الرجل انطاق فاشتر عبسدى من فلان لتك فذهب فاك_تراء 
اوم يكن رب العبد وكل البائع بالبيم قن هد ذا البسم : ووو وكون أموه امقتري الغراء 
ؤ وكلة للبائم بالييع وذ كر بعد هذا انه لايجوز وقيل اا اختاف المواب لاختلاف الوضوع / 
|فالمرادهنا انه لما أناه أخبره ما قال له المألك فيصير ذو اليد وكيلالعامه بوكلة امالك ايا ومراده 
| عاذ كر بعد هذا أنه لم خبره بذلك واكنهقال له دم هذا المبد منى فلا بصير ذو اليدوكيلا 
ظ مالم لعل شو كيل المالك اباء وان حماءا الأسئلة على الروا تين فيا اذا لم مخبره فرج الرواية البى 
ظ قال لا يجوز البيم أن البائم + برض بالتزام الء بدة حين لم يمل بالوكالة ( ألا ترى ) انه لووكله 
| بالبييع ممصودا لامحذ ره لايصير وككلا مالم يلم نه ذكذلك اذا كان التوكيل ضمنا لامر 
| الشترى بشراءهووجههذه الرواءة أن رضا امالك قدتم هذا القد والمشترى انما أقدم على 
الشراء باعتبارتمام الرضا من امالك فلو لم ينك البيع صار مةرورا من ج,ة المالك وبلحقه 


ظ الغضرر فيه والذ رر مدفوع ف الشرع وما زاد على ودا البيان ول بثاه 5 أمليناه من 26 
ؤ الزيادات مال وكذلك اذا قال اقبض دنى من فلان كان جائزا وليس للذى عليه الدن ارن 
| | تنم من دفعه وهذا ظاهر فيه وكل ال ادض بالقرض هنا وقد ددعل المارضع وكات 4 ولا 


ظ معتبر بمل المديون بعد ان بثدت وكالنه وكذلك لو وكاء بض الوددمة والمارنة وما أشيربا 
| قال أرأيت لو قال لاعبد الطاق الى فلان <تى يكاتبك فكانبهفلان أما كان يجوز أو قال 
| انطاق اليه حتى يمتفنك فاعتته أماكان يق أو قال لامرأنه انطلقي اليه حتى إطلتتك وطلتها أ 
إنلان أما بقع الطلاق عليرا والفرق بين هذه الفصول وبين البيم على الروابة الاخرى ظاهر | 





(َ ١١مل‎ 





لان حمّوق المقّد لانتملق بالماقد فى هذا الموضم مخلاف البيع قآل ولو أمر رجلاأنيطلق أ 
امرأنهأو يدق عبدهثم قال لل رأة والمهد قد نهيت فلانا عن ذلك فل بعل 1١‏ وكيل بالنهى حتى 
طلق أو أعتق وقع وان عل بالنمى لم نقع وكذلك فى الفصل الاول ان مبهاهما دمد ذلك ْ 
لا يعمل الاهى فى حق فلان مالم يعل به نهولا فرق ين أن شت التوكيل مخطاب خاطب به 
| الوكيل وبين أن ثبت ضمنا مخطاب خاطب به المرأة والمبد فأنه بمد ماصار وكيلا لابتمزل أ 
ملم لم بالمزل فال واذا قال الرجل أرجل اذهب بثوبى هذا الى فلان حتى ,دبعه أو اذهب أ 
| الى فلان حتى «ءمك نوبى الذى عنده فبو جائْر فى الوجبين وهو اذن منه لفلان فى بيع | 
| ذلكالثوب ان أعلمه الخاطب عا قاله المالك جاز بيعه رواية واحدة وانإيمامه ففيه رواان | 
| وكذلك لو قال اذهب بهذا الثوب الى القصار حتى تقصره أو الى المياط حتى مخيطه قيصا | 
| فهذا اذن منه للقصار والحياط في ذلك العمل حت لابصير ضاءنا بسلمه بعد ذلك والله | 

































(قل رجه الله ) وكل ماجاز هما ان شعلا از لما أرق بلاطن انا 
| الاجر قدانففك عنهما فها هو من عمل التحارة أو سيب ١‏ كتساب امال والتوكيل من هذه | 
| اللجلة فيصح مم ما ودمد صة الوكالة فمل الو كيل كفعل ا لوكل بنفسه وكل مامجوز للموكل | 
أن بفمله جاز لوكيله أن يفله قال وليس لامبد الأذون أن يتوج ولا يكاتب عبده لان هذا | 
من عقود التحارة وانفكاك الحجر فى حقه مةدور على الاجارة فاذا أذن له المولى في ذلك 
| فوكل بهوكيلا لل يمن لانه نام عن المولىفى هذا المقّد منزلة الو كير ( ألا ترى)أنهيدمل.هبة 
| علدمع / تاء الاذن له فى التحارة والوكيل لاعلك أن وكلغيرهعباشرةماو كل ' به فاذا حجره | 
أمولاه أو عجز الكابف عن تاه امامت وكلة وكله فى البيع وااك راء ونح وهما لانه 
| عجز عن مباشرة التصرف فينفسه وصعة النوكيل كانت باءتباره ولو وكله اتداء بعدالحجر 
لم بز فكذلك اذا طرأ المجر على الوكلة لان الممٌصود بنفس التوكيل لا يحصل والطارى' أ 
| قبل حصول المتصوه بالسب كالممترن بأصل السبب فاما اذاكان التوكيل تنضاء الدبن أو 
قاض ل يطل ذلك التوكيل بلسجز ولا بالمبر على الأذون لائ فى كل ثي ؛ ولاه الببد 






الابسقط ااا لأطالية عنه 201 سه بل ببق هو مطاليا باشائه و ولابة الال بسة باس_تيفاء أ 
ماوجب له لان وجوبه كان لعقدة فاذا لق حمه لق وله على الوكالة فيه قال ولو وكله | 
بتداء بعد المج رصم أيضا فازباعه باؤن الذرماء أو مات بطلت وكلة الوكيل فى ججميع ذلك | 
لابه حين خرج عن ملكه / َك له دن المطالية بالاستيفاء ولا دق هو مطالبا باشاء دي 

ا ف حالة ارق فتبطل وكلة الوكيل حكما مخر وج الموكل من أن كون مالك لذلك التهرف : 
قال وليس ول العبد أن بَعَاضى دينه كان عليه دين أو لم يكن لانه إن كان عليه دن فكسبه 
حل غرماته والولى منه كار الاسياف مالم فرع من الدبن وانلم يكن عله دنفو<وب 
الال لعقك الميد ولا يكرن هو 8 هدا دول الول وما وجب >ن القن لمقدالوكين لاعلك 

| للوكل المطلبة به فم:ا أولى وكذلك ليس للءولى أن بوكل ذلك وكيلا لانه لامملك المباشرة 
نئقفسه فلا وكل بدغيره اذا فال اتغى هو م أ وكله حاز ان م .يكن علي العيد دنلانه 
خالص <ق ال ولى لو قبضه العبد سمه الي ا لولى فاذا قبضه المولى أو من كله جاز ما فى 
الموكن اذا فض المُن -ابم الشسترى اليه واذا كان على المبد دين لم يبز لانحق الغرماء | 
ملق بك بكسبه ارلا ل 5 ا كيدان 
قال و أذن 9 ف التزويج فو كل لبد 00 ذلك 5 0 ع الاذن 3 ف 0 
فان عل به الوكيل خرج عن ٠‏ الوكالة واذا وأذا لم بعلم به فهو على وكالته لان العبد فىهذا التوكيل ش 
ا عر ن المولى حتى لا عللك التوكيل الا باذن المولى فبذا الوكيل عتزلة الوكيل من جبة 
اأولى > 3 مهيه العيد عن ان يدوي عزل لو كله لابه لظرر مهدا أنه غير راض لعيب العيد 
ع وتعلق المبر والنفقة عاليته وفى هذا لا شترق الحال بين عمد العبد وعد اويل أ | 
فمرفنا أنه عمزلة اله ول لاوكيل ا ان معزولا ا 
قال ولو وكل المبد بقاضى دبنه وكيلا ثم باعه المولى باذ الغرماء أو مات المبد خرجوكله أ 

من الوكالة سواء عل به أو ل لكان على المبد دين أ ول يكن لان المزل هنائبت حكما | 
عأروج مو كله من أن يكون مالك لذلك التصرف وف مثله لا يشسترط عل الوكيل ولو 1 
يكن على العيد دن فالمول بتقاضاه لان الم يخلصض له وان كان عليه دن لصب االقاضى ١‏ | 





ْ و كيلا بتماضي و يتفي ب يه حقى وال لان امه ا م 5 عنالتقانى 


0) 












ْ لفسمم فبنصب القاضي منهم وكيلا مئزلة التركة اذا كان على اميت دين ولهدين على انان 
فامااذاأءعتق المولى العبد فالوكيل على وكالته لان <ق العبد في المطالبة والقيض لاسبطل عتمه | 
| التهو ى وكذلك لو كآنبه باذن الغرماء لان <ق القّيض اليه مد الكتاءة م كان قبلما واذا | 
قال الوكيل قبضته قبل الجر أو قبل نو سيدق لاله اخين عا علك اسكئنافه وقد صار] 
المق لاولى يمد المجر اذا تحقق ذلك ببيعه فبو بهذه الدعوى بريد ابطال حق. الولى فل |] 
يكن مدقا فى ذلك قال ولو أن عبها تاجرا له ددن على رجل وله به كفيل فوكل رجلا | 
تقاضى دينهليةاضى دينه على فلان كان له أن تقاضاه م نالكفيل أيضًا لانه أقامه عام نفسه | 
ف المطالبة ذلك الدبن وله أن يطالب الكفيل والاصل جيما وكذلك لمن قام مقامه وهذا 
الاصل معر وف في كتابالكفالةاأصل الدبنفى ذ. ةالاصيل وانما يطال الكغيل بما على 

الاصيل والوكيل صار مالكا المطالبة بالدين على الاصيل سواء طالب الكفيل أو الاصيل 
| فنما طالب ذلك الدين قال ولو ادع دارا في .دي رجل فوكل رجلا بالخصومة فهاوهميضها| 
ظ فياعبا ذو اليد وقيضها الشترى 6ن اللو كل أن يذاه م الشترى لان وكالته بالأصومة 
كانت مقيدة بالدار لايااء ألم ففى ١‏ بد من د انار 1 له أن خاصمهلانه اعا يخاصمة 9 ٠‏ 
العين التى وكله بالخصومة ذما قال ولو وكله خصومة ذلان فى هده الدار إيكنلهأن بخاصم 
المشترى لانه قيد الوكالة تخصومة البائم وهذا تقبيد مفيد فقد يشاوم الاسان انساناق ١‏ 




































الخصومة ولا نمأوم غيره وهو نظير مالو وكله أن بيع مده هذا كان 4 ان شيعه من ينا ظ 
وان قال له بمه من فلان غم يكن ع له أن بديمه من غيره وهذا مخلاف ما اذا وكل ذو اليد ظ 
وكيلا بالحصوءة ممروفا بين الئاس فلا وكله بالخصو مة مع ذى اليد مع علمه ان ذا اليد قد )ا 
بوكل غيره بالخصوءة فيهكان هذا رضا منه بالخصومة مع وكبله وهذا لا نالقضاء اذا توجه | 
علي الوكيل يكون على المو كل خاصة والوكيل نال عنه فلودا ملك أن مخادم وكيله وهذا | 
لابو جد في <ق المشتر ى لابه بالشر اء يصير مالك فعا مخاصم عن نفسه ولا كو نُْ انا عن 
البائم فلبذا فرقنا دنهم قال ولو وكله أن يخادم فلانا فى هذه الدار فاذا الدار فى يدى غير 
| فلان لإيكن ن له أن بخاصم غير فلان ولا فلانا لان الدار ليست فى يديه والخصومة فىدعوى 
ؤ | املك المطلق انما تكون » م ذى البد والوكالة كانت مؤيدةبال1اصومة مع ؤلان فلا ملك ان 
| 0 50 غير 0 وان 0 ع أحدا كان له أن بخاه صم من وجد 3 فى دده 





























| لون لو كل هنا مقيدة 77 مةفى ى المين فاذا خاه كم فيه ذا اليد فاع خاد صم فى تلك الءين 

|فابذًا سمءت خصومته قال ولو كانت الدارى بدى المبد فو كل وكيلا بالأصومة فم مأ لفلان 
ظ المدعى فادعاها آخر لم يكن الوكيل وكيلا فى خصومة هذا الثأنى وهو وكيل فى خصومة 
| الأول وخصومة وكبله لانه قيد الوكلة بالحصومة مع فلان فلبذا ملك ذلك قال واذا وكل 
| المبد التاجر وكيلا بيع أو شراء أو رهن وغير ذلك فأخربج ال ولى الوكيل من الوكالةفليس 
إذلك بشى' وهو على وكالته ان كان على العبية دن أو ا يكن لابه حجر خاص فى اذل عأم 
| وذلك باطل ( ألا ترى ) ان المولى بنفسه لو نمى المبد عن ذلك التصرف ول تحجر عايه 
ش لاعمل مبيه فكذلك اذا منع وكيله و هذا عنزلة المى عن التو كيل وما لاعلك عه 






اعن ترف اخر مع قساء اذنه فكذلك لا يلاك نهيسه عن التدوكيل لان ذلك من 
صلم التجار لاععلك اخراج وكبله قل ولو أن المبد وكل .ولاه بشي" .ن ذلاك كان جائئزا م 
ألو وكل غير اللولى به ولس لامونى مطلق التوكيل ان بوكل به غيرهولك نلو وكل به غيره 
| فباشره الوكيل فان لريكن علي العبد دين جازلا باتو كيل السابق من العبد ولكن ماتصرف 
افيه خالص ملك الولى لان المولي لو باشره هسه صح وان ل يسوق التوكيل من المبسد 
1! فكذلك أذا وكل له غير ه وان كان عليه دبن جز لابه لاعاك مباشرة هذا التصرف ننفسه 
ظ | اذالم يسبق التوكيل هن العبد فان كسبه حق غرماته والوكيل لا يماك ان بوكل غيره قال 
ظ واذا و كل المبد وكيلا تخصومة فى ثى' له 3 ثم حدرهمولاهنطات وكلة الوكيل لا بينا فان أذن 
له ف التجارة ل , بكن الوكيل وكيلا في ذلك وكذلك اله بسع والثسراءو ما أشوبا لان هذا اذن أ 
٠‏ حادث غير 1 ل كنت 0 الاذن ل ول فان م بعد ذلك لجبعدهدا (ألا, رى) )أنه 
| لو كان تسرف ننفسه قبل الاذن لا تند ذ بالاذن الحادث فكذلك اذا كان الوكيل فى الأول 
ظ لا ملك التصرف به في الاذن الثاتى قال ولو كان المبد التاجر بين رجلين وكل وكيلا بشىء 
٠ن‏ ذلك م حدر عليه أحدها وعم به الوكيل كان على و كالنهو جوز ماصنع فى حصة الذى لم 













| تحجر عليه لامهما لو <جرا عليه لم نز نصرف الوكيل فى حةبما بعد ذلك فكذلك اذا حجر 
إعلية احدههما جملا فى حقه كاممما حجر اعلدوق فق الا : دركالة ( عور عليه وأحد مهما 
أولان في الاتداء لو كاناذن له أحدهما جاز توكله بالتصرففى حصة الذى اذن له فكدلك 
١‏ ىاد لبأتبار: عاك اذ ونا الالر فاما فثقاضى الد. الدين فيجوز ذتبضدفي نصبيجما ججيعأ 


[(فندحكق 








لامبمالوحرا زد يؤر اجر فيء ا ن بض الدبن باتقاي وكذلك اذا حجر 
عليه أحده أقال واذا وكل العيد مولي به بيع ذى و'أو ثمرانه ُ 59 حرا دليه " يه م اذنا له فى التحارة 
وعليه دين ثم باعا ما كان وكابمأ يدعه لم يز ذلك إلا بو كالة مستدلة لان او لينفيه_ده 
لوكلة كذيرهها من الأأجانيفان كسس المبد اذا كان شنولا بالدين لابلك المولى النصرف | 
فيه إلا توكل وقد بينا أن الوكلة فى الاذن الاأول لانكون سببا لفوذ تصرفه فى الاذن 
الثانى فى حق الآ جاف فكذلك فى -ق المولى قال وليس لامبد ان بوكل وكيلا مخصومة 
أحند بدعى رقبته أو بدعى جراحة جر حرا أياه العيد أو جرح هو العيد ولا بالصلح فى ذلك 



























لابه لس تخهم ؤهذه الاشياء لئفسةه بل المحم في يبا ولاه واعا تلك الت وكيل بالخمومة 
فها علاك مماشرة الخصومة فيه نفسه ذاما فما لاعلكه بنفسه فلاعلك ابابة الو كيل فيه .ناب 
نفسة وله أواق وكل ذلك ف مود لخر حنى على عيده من كسية 5 جنى عيده عليه 


أو بدى رقته لانه فى كسبه خهم يلك مباشرة الأصدومة لفسة فيملك ان بوكل غيره نه 
قال واذا أذن اولان لاعبد فى التجارة فوكل وكيلا بشراء أو غيره فباعه أحدهها من آخر 
فأذن له الث_ترى فى التجارة فانه يذ جى فى القياس ان نكو ذللوكلة جائزة فى النمف الذى 
لع لان الحجر قد نيت منه فى نصيب من باع نصببه وانما صأر أذونا بإذن حادث بعد 
ذلاك واو 'ندت لاحر فى الكل بطات ااوكلة 9 لاود مده ذلك سيب الاذن الحادث 
فكذلك اذا ندت الاجر فى النصف اعتبارا لابب.ض بالكل ولكن فى الاس_:حسان الو كل | 
جائزة فى جيم ذلك لان بيع النصف لم بصر المبد حجورا عليه ( ألا ترى ) أن اتداء 
ال و3 الصح منه لد بيع البمض فلان دق أو وهذالان اق هذا الشراء خين 
أن هو 7 تصرف العبد أو خاص اق من هو وكيل وخلرص ال مق له لامجوز إن 
يكون ممبطلا لحقه فلبذا بق الوكيل على وكال: مه فى الكل قل واذا كانت الامنةهؤجرة 
وعلمم! دين فاذن لها مولاها بالتزوي فبو جاثز لان ال ولى لو زوجبا بير اذن الغرماء جاز 
فان فيهمتفعة لاخرماء لامها تمكن من قضاء دوم من مبرها والزوج نعينها على الا كتساب ظ 
اتتي به ديونهم فكذاك اذا زوجت نفسبا باذن المولى ولو وكات وكيلا بذلك فاذزوجبا | 
ارس حاضرة جاز وان زوجبا وهى غائبة ل يز الا أن تذبره بعد ذلك لاما : زلة أ 
الوكيا ل للدولي وا لوكيل إس له أن بوكل غيره »عا دكل به ليسقد الاحضر ته ذاذا كانت أ 





























أحاضرة 5 9 يبا كاء رم تباوانكات فائبة ل,: نم عقد الو ا الا. برأمما واعا أ 
صل رأ مها بالاجازة قال واذا وكل العيد الحجور عليه وكيلا بشراء شىء ثم ثم أعتق أوكوتب 
أو أذن له المولي فى التحارة فاشترى ذلك فى القياس لا يصير مشتريا للعبد لان سبق يوت | 
حق التصرف للعيد فكان باطلا عحز مزلة سائر نصرفانه والمتق و الكتاءة والاذن بعد ذلك 
| مقهور على الهالولاستند الى وفت التوكيل باطلا فكان الوكيل مشتريا لنفسه ولكن فى 
لاستسان مود هده التصرفات علي المبد لان التوكيل غير مقصود لمينه لا تفذه من | 






ا التصرفات ووةتالتصرف الا م ر أهل أن بأشره نفسه 3 يرز زشاشرة وكيله له إما لابه أ 
لاضن ر على الولىفى مباشرة لصحيح الوكالة أو لان الاستدامة امد المتق والكتاءة والاذن | 
كعزلةإنشاء التوكيل وفرق بين هذا وبينالصي بوكل بالبيع أو بالشراء ثم يدرك أو يأذن له 


0 
ٍ 














| أبودفيه فيمضيه الوكيل عليه فانه لامجوز الا أن بحيزه الصبى فما تمل التوقيت لان تو كيله 





ٌ 
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قبل الاذن غير معتبر فى ح<ق نفسه فاله ><ور عن التصرف للق لنفسه والاذن والادراك 
ؤ لابسة: ند حكمهالي وقت التوكيل فاما نو كيل العبد في نفسهقصح يحلكونهأهلا لذلك والمجر 


ظ عليه عن النصرف أق امولي فاذا سقط حق المولى بالكتانة والمتق والاذن نفد نصرف 


| الوكبل عليه ه توضيحه ان امتناع توكيل الصى كان لمنى لا بزول ذلك الممنى بالاؤن ول أ 
ظ بالادراك لانالوكيا بل م له فى الالين فاذا كان قبل الاذن والادراك بحر لعرفه له 5 
| الوكلةفكذلك بمده وأما امتناع تفوذ صرف و 1 المبد فى حق المتق والكتاة والاذن 
كان لمنى زولذلك هده الاسباب وذلكالممنى هو أ 0 لهعرف الو كيل بلاق حقاأولى 0 
| وذلك بزول .هذه الاسباب فيجءل استدامة الوكالة كانشائها بعد ه_ذه الاسباب قال ولو أ 
ظ | وكل العبد وكيلا أن يكانب مولاه عليه فى#ل يكن علي الوكول من امال * شق ' وان ضمنه أ | 
ؤ | ولو وكله أن يشترى له : نفسه من مولاه فاشتراه دنه ازلاء عن والال نعل ١‏ وكبلوهذا 
| موافق اروابة الجامع وقد ذ كر هذا الفصل فها سبق وأجاب فلاف هذا وقد بينا وجه 























ار دابتين نم على ماذ كر هنا وفى الجامع الفرق بين الكتابةوالمتق أن تقول مولا بوجب لاميد 
مالا بشدالكاة وانابوجب ل ملك ليد والكامب ف : كن هذا التصرف فى حق وكيل 
| | العيد ع زْلة مبادلة مال عال فلبدا لاج على الو 15 ثئ 'منذلك امال فامافى العتق فلان | 
ظ ألو وذيل عن ملكه ماو مال بزء مال مستوجبه ل البد كان هذا فى حن وكيل البد 
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: 3 ل مبادلة مال عال * 6 فى باب الك تاه وان ضمن الوكيل البدل لا يكون مطاليايه لابه 
| كباشرةالمقد لا توجه عليه المطالبة بدل الكتانة فلو ازمهاعا بازمه ب الكفالة بدل الكتاة 
| وهولا يصس م ل و كفل به غيره وف المتق عال اذا أداه وكيل العبد غرءه نائبهاذا كان امال 
| فى دده قبل المتق لان ذلك امال»لكاأوليفلا مقط به ماوجب له على الوكيل بالمتتدولكنه 
| يطالب الو كيل ليؤده من مال نفسه ثم رجع به عل المبد لانه التزمه بأمره قصل متبصوده 


له وان كان الوكيل وكيل المولى لم يكن له أن تبض امال من العبد وقد بينا الفرق بين || 
| وكيل المولى ووكيل العبد أن الذى من جانب الولى اعتاق والءتق هو امولى دون الوكيل 
| <ت كان ااولاء له فلا يكون || وكيل في حي المستحق لابدل فأما في جانف العيد 00 
| الملل ويمكن أنيجمل الو كيل ملتزما المال قالواذا وكل العبد وكيلا فيخصوءة أو بيع أوشراء 
نم أبق المبد خرج الوكيسل من الوكلة لان الاباق من الأذون حجر عليه وبالحجر مخرج 
العيد هن أن يكون مالكالما وكل الوكيل .ه فيكون ذلك موجبا عزل الوكيل 6 لو حجر 
| عليه الول وان كان الوكيل عبدا فابق فهو على الوكالة نمير انه لا بازمه عبدة فى ثىء لان 
أصيرورته محجو را عليه لا بق صحة التوكيل في الاسداء واعا نبق أزوم المبدة فكذلك اذا 
صار محجورا عليه بمد التوكيل وعزل المطالب ببطل وكالة وكيله فى المقود واالحصومات الا 
إفى تَمَامى الدين الذي ولاه المكاتب أو قضائه لان عجزه بوجب الحجر عليه عن أسباب 
| التصرفات فيخرج وكيله من الوكالة ولا بوجب الحجر عليه عن قضاءالدين واقتضائه فكذلك 
لا وجب عزل وكيسله عن ذلك فان كونب بعد ذلك لم تمد الوكالة التى بطات لان صعتها 
| كانت باعتبار »للك المولى التصرف عند النوكيل وقد زال ذلك بد العجز ول يعد بالكتابة 
الثنية وقد يبنا نظيره فى الاذن بالتجارة فكذلاك فى الكتاءة وهذا مخلاف الحجور عليه وكل 
وكيلا نم يكانب أو ,أذن له على طريقة الاستحسان لان صعة التوكيل هناك لم نكن باعتبار 
| ملك التصرف الذي هونائي للا مر وقت الوكالة واتماذلك باعتبارماحدث له عند النصرف 
| باعتبار الكتانة أو الاذن وقد وجد ذلك وهذا نظير رجل تحتهأردم نسوةفوكل رجلا بأن 
|| بزوجه امرأة فزوجه بعد ما فارق احداهن جاز ذلك ولوكان تزوج أربما بد الوكالة ثم 
| فارق احداهن لم يكن لاوكيل ان يزوجه مم اناك الوكالة والثفرق ما ذ كرنا تال وثو كيل 
ٌْ الاب و :هود ل 2 جا أو عمدا لاقصاص فم مدعي 5 قيله أو امار 





لان هو امس في ذلك كله وان موجب جنات فى كسب قزم الانا لمن قيمته ومن 5 


ظ الجمناية فابذا ص توك.له به مخلاف الأذوق فانه 5 ممم في 1 في جتاية ٠‏ نفسه لان موجبه على 

ؤ «ولاه لافى كسبه فلا اصح نو كله بالخصومة فى الحصومة وتوكيل المكاتب بمخاصمة الولي أ 

ظ | فالكتاءة أو غيرها جائزة لابه مالك االخصومة بنفسه معه فحو زن و كله كم فالخصومة | 

| مم خيده قال عبد بين رجلين كانبه أحدهاق ننه لغير اذن شبريكه فوكل المكاتب ب ع أوأ 

ظ قراء أو خصومة فبو جائز فى نصيب الذى كانبه لان ك تأنتهفى نفسه صحيحة مالم يفخ | 

| شربكه ذلكولو كازمكانالكتاءة اذنا منه للعبد فى نصيبه جاز توكيله باعتبار ذلك فى تصيب 

ْ الآ ذن فلان يجوز بعدالكتاءة كان ذلك بطريق الآ ولى فان كانبه الآ خر بمد ذلك جاز فمل أ 

| الوكيل في نصييهما استحسانا أمافى نصيب لكاتب الاول فلا اشكال فيه وأما فى نصيب أ 
| المكاتب الثاتى فلانهلو كان محجورا عليه حينوكل ثم كانبهمولاه جاز تصرف || ولى استحسانا 

| فكذلكهنالانأ كثر مان الباب ان يكون نصيبه كعبد على حدة ولوكان مكانيا لها فوكل 

| وكيلا بشي'من ذلك ثم عجز عن نصيب أحدهما ففمل ذلك الوكيل فعلاجاز فى أصيبهما جميما 
وكان شبغى انلا يجو زف نصيب الذىعجز كنز ل مالو عجز في نلصيهما ولكنه قال مساعدة 
كل واحد ممهما صاحبه على الكتاءة تكون اذنا منه له فى كتاءة نصيبه ولهذا لاعلك فسخه 
فى نصيب شسريكه بمد ذلك فلا عجن عن ذصيس أحدههابقيت الكتابةنى نصيب الآآخر باذن 
الشريك فبو عنزلة عبد بين رجلين كانب أحدهها نصيبه ياذن صاحيه م وكل العبد بشي' من ظ 
ألو اع التعجارات فيكون ذلك صعيدا من الوكيل في ججيع ذلككم يصح ف اللكاتب نفسهفان | 
قبل هذا لايشبه ذلك لان هناك اذنه لشريكه من الوكيل ف انيكاتب نصيبه يتضمن الاذن | 
للعبد فى التجارة فى تديب تفسه وهنا بعد المجز لا ببق نصيبه مأذونا فينبنى إن لا يتفذ أ 

أتصرف الوكيل ولا تصرف العبد فى نصيبه قانا ليس كذلك بل من ضرورة تقاء الكتاة 
لازمة فى نصيب الشربك كون نصببه مأذونا ولبس من ضرورة فسخ الكتاءة فى نصيبه 
المج رعليهءن التصرفات لاحالة فييتي نصيبه مأذونا ما كانفى الانتداء لوأذن له ان يكاتب 

| نصيبه قال واذا وكل الكافت وكيلا بقيض هبة له فقيضهاالوكيل بعد عجز الكابت 1 5 

| عتقه جازلان عجز اأوكل لا عنم سهة ة التوكيل بض المبة كا لاجنع صحة مبا مر نه بئئْسه 

| هَاء الوكالة فان قيضبا اعد مونه له جز لان مونه مر جه مر ن أن 0 أهلا‎ 0 ١ 





ظ لأفرض بض 2 لكر لعقد الحبة وجب خرع الوكيل م من . الوكلة ”ب أيضا نال ولو ْ 
كان المسكانب بينر جلين فوكله أحدهها بقبض دن لدعلى ١‏ اأخر أو علي أو ضع أو ثشراء 
من الاخر أومنغيرهفبو جائز لانه مابق عدّد الكنابة ذكل واحد من الموليين ينزل منزلة 
أجنبي آخر وكذلك ان وكله أحدهمام بيع عبد من الاخر 0 من غير أو بالكصو ممع اله خر أ[ 
وغ ه فهو جائز للممنى الذى قلنا وكذلك لو كانت الخصومة دنه وبين مولييه جيما فوكل أ 
ابن أحدهما ذلك أوعبده أو مكاتبه أو وكله بالبيم أو الشراء فهو جائز م مجوزم خسار 
اجا لانه ملك الخصومة معه بنفسه فيجوز أن يستعين في ذلك بان الخصم أو , ليده أو أ 
مكانبه ليكون نائًا عنه فى هذه الخصومة قال ولو وكل هذا الكات وكيلا بدفم لصيب | 

أحدهما اليه وغاب لم يكن . للاخ وأن أغدمن الكل شيئا لانه فى أصيبه ليس بوكيل مه ْ 
جبته فى الدفم فلايكون له أن يطالبه نثىء ما لا يطالبه به قبل التوكيل وكذلك لو كانوكل أ 
وكيلا تقضاءدين عليه ودفم المال اليه فأراد مولياه أو غيرها ان بقبضوا ذلك من الوكيل لم أ 
يكن لحمذلك لان التو كيل كان مقيدا بالدفم الى صاحب ذلك الدين فى الوليين أوغريم خر 
يكونالحال بعد التوكيل كالمال قبل( ألا ترى) ان مطالب المكاتي بنفسه لو قغى ددن هذا 
الرجل) كن لاموليبن علىماقبضه سبيل فكذلك اذا دفمه الى رجل لضي به ديئه قال واذا 
أمرالمكاني رجلا أن يشترىله عبد فلان من فلان فاشتراه الوكيل من فلان أو من وكيله 
| أومن رجل اشتراه منه فبو جائز لان مقصوده سلامة المبد له وقد قيد الوكالة بذلك المبد 
| وهو وكش الك القداقن اختزاء اميق «تمدروه ققة تشر نه غلية الى ولو امن وعرلاان 
ظ باع عبدا له من فلان فباعه من غيره وليس بوكيله لم يج لانه قيد الوكلة باليبع من فلان 
وله فى ذلك غرض لامحصل ذلك الغرض بال أببع من من غيره اما لان الناس 0 فالملاءة 
والماطلة فى فضاء الدبن أولانه أراد أن در على نفسه ذلك العيسد اعلمه انه تكن من 
الاسترداد منه بالاقالةأو الشراء المبتد! الذى أراد ذلك ولا تمكن منه اذا باعه من غسيرهوم 
ين أنه اذا باع هن وكيل فلان يحوز أم لا وعلى قضية الطرتقة الأأولى لا مجو زلا المظالبة 
| لمن تسكون على الوكيل دون الموكل وعلى الطرقة الثانية يجوز لان اماك فى المبدانماصل | 
رشراء الوكيل للموكل وهذا هو الأأصح قال واذا وكل المكائب وكيلا بتقاضي دين له على | 


رجل معجز الكا بورد فالرق ال قد قبيصضت ماعليك غيرها قرو مصدقّق ذلك أضا 










| اليه وهو القبض لد 0 اب 





-ه جا باب الوكالة فى النكاح د 





( قال رحمه الله ) رجل وك ل رجلا بان بزوجه امرأة بعينها فزوجبها اياه با كثر من “بر | 
مثلباجاز'فى قول أَبى حنيفة رحمه الله بناء على أصله أن المطلق يجرى على اطلاقه حتى يوم | 


|دليل التقييد وعندهن لا يازمه الدكاح اذا زادأ كثر مما 0 الناس فيه لان التقبيد أ 











اذا 9 اصير مشتر الت لابه إإشف أصل المد الى الموكل لضت الى : نفسه ا 
الهمة فى تصرفه من حيث انه قصد الشراء لنفسه ولما ص غلاء امن <وله الي الا : مر وى 


ا 0 اضف امداق الكل ولا مي أحاق المي 00 أن 0 







| اليه ألمقّد ولا يوز مثله فى النكاح بل ثبت الاك أن يضاف اليه 0 
| ملك المين بثبت للمولى يسبب مضاف الى عبده ولا شيت ملك حك عثله قال ولووكله | 
| أن زوجسه امرأة ا 0 تزه قر نرلااو سس رج قاور 








18 هنا فقد يزوج الرجل من ليست بكفؤله لان الكفاءة غير مطلوبة من جان يالنساء [ 
|فان نسب الا ولادالي الا باء فبيق مطلقالتوكيل عندتعارض دليلالعرف ولك'يمااستحسنا أ 
| قفالا لاتجوز لان اللرء مندوب شرعا أن زوج من يكافئه دون مزلا يكاته قال صل الله ظ 
1 عليه وسل تخيروا لنطفنم الا كفاء والغااب أن مراده ذا اتوكيل نكاح من يكاقه لانه أ 
|غير عاجز بنفسه عن التزوج اذا كان برضى عن لا يكافنه قال أرأأبت لو كان الموكل من 
| فردش فز وجه الوكيل أمة أو أصرانيةأوحيشيةأو كتابية أ جيز هعليهاً ملاقالومذا الاستشباد | 
| أشار الى الخليفة قال ولو وكله أن يزوجه امرأة ينها فزوجبا اياها على عبد لازوج فاله أ 
| اذا أن بونالة الا ارت انه عن مين البسد اذ 
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2)11( 







ليس من ضرورة ما أمره به زوال لكه عن ثىء من أعيان ماله ثم فى القياس لا يجوز 
| النكاح لانه خالف حين سمى مالم يأمره بنّسمية فكانه أمره بالتزويج تمقة القن ولكنة 
| استحسن فقال يجوز النكاح لانه لم مخالف ماأمره به نصا فانه ما لميؤءر بتسمية العبد صداتا 
الم ينه عن ذلك ولكن امتنمت صحة النسمية فى حق العبد ما قانا وذلك لاعنع وار اميل 






















| النتكاح كن تزوج امرأة على عبد لاخير يصح الذكاح ولما قيمة المبد ان ل برض صاحب 
| العبد وهذا مثله تخلاف الالفين حيث خالف هناك ماأمره به نصا قالوان زوجه علىروصف 
لغير عينه جاز لانهذهالنسمية باعتار مالية الوصف و هذا لو أناهاالقية أجيرت عل القبول 
| ووجوب امال على الزوج من ضرورة ما أمر به الوكبل وهوالنكاح قال الله تعالىأن تبتنوا 
انو الع ولاذفيه محصيل ملك النكاح للزوج من غير زوالثى* من أعيان ماله من ملكه 
5 هذا عند ألى حنيفة رحمه الله لا بشكل وعندهها كذلك فان التوكيل عندها بتقيد بالنقد 
بدليل العرف والعرف فى الصداق مشترك فيصح نسمية النقد وغير النقد <تى اذا زوجه 
| على بت وخادم أو على عشرة أ كرار حنطة موصوفة أو غير .وصوفة فذلك جائزتما لو 
| باشره الموكل بنفسه وكذاك لو زوجه على جراحة جرحم االزوجولحاارش جاز لان الواجب 
أمن الارش دراهمرأو دنائير فنسمية ذلك كتسمية الذراهمثم يصير قصاصا بارش المراحةقال 
ولو وكله شع عفة وج ادراء على رقبته عزلاءه باشر عمّدا غير ما أمر به عمد يكون 
| المبد معتوقا غليدمةصودا حتىلا بنشى العبد مملاكه وقد أتى بعمّد يكون المقصود فيه مك 
البضعدون المبد حتي لا ينقغى المتّد مهلا كه قبل التسليم ولان الببع اسم خاص لبادلة مال 
| عالولان ابل العبد في الدكاح ليس بال وعلى هذا لو صال بهعن جراحة فيها قصاص أو 
| استأجر به له دارا لم يز لما قلنا قال وان وكله أن يزوجه اءرأة لم يسمها فزوجه ابنته لم يز 
فى قول أنى حنيفة رحمه الله الا أنيرضى الزوج وعندهها يجوزاذا كانت كبيرة ورضيت بذلك | 
للاصل الذى قننا ان بعطلق التو كيل عند أبى حنيفة رحمه الّلاعلك التصرف مم ولدهلتهمة | 
فالهمة دليل قييد المطلق وعندهما لك ذلك ولو كان الولد صغيرا لم يز ذلك بالاتفاق لانه 
هو |أوجب والابل ذكان ذلك عتزلة عقّده مع نفسهو عطاق التوكيل لاعلك المقد مخ نفسه 


وان زوحه اخته جاز لاانه غير مهم فى حتباقال ولو زوحه امرآة جمياء أو معتوهة أو رقاء 1ْ 
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ظ 







| 








ظ أو ذمية أو مفلوجة جاز فى قول أبى حنيفة وتمد رحبماالله وهذا على أصل أَبى حنيقة رجه | 


الوكك_ 


الله غير غير مشكل لان فى التوكيل سبى لأرأة مطلتما وانما الاشكال م 5 وقد بينا مثله ى ُ 
الشراء أنه لامجوز عندهما وكذك ف النكاح ولكنهما قالا التجاح لامختل بهذه العيوبواعا || 
م تلصفة الماليةولهدا شبتله بالشراء<ق الرد .ذه اليوب ولا : شق الدكاح فلبداصح ظ 
ن الو كلة ولان هناك لو 1 نو زالممدعلي الآ م رجمانا الو كيل مشتريا لنفسهشراء صحيحا وهنا | 
لول ب 0 الآمر نطل أصل المقد فلا عكن اثيات هذا الآ دم بالقياس 0 ذلك قال ولو 
| 58 أن بزوجه ادر ا ع قبيلة أوهى للدة ؤوعمة امراء من بده أخرى أو عن | 
| بللدة خوك جز لتقبيد الوكلة بماسعى ومباشمرة الوكيل مخلاف ما سمى قال ولو وكله أن | 
ظ اوعد انرا ريمزا الوكيل طالا ان أخرجبا الزوج من الكوفة فالنكاح جائز والشرط 
ئ باطل لابه امتثل أمر رهم لصرف لصرذ ال بأمرهبه وهو تعليق طلاقبا بالاخراج ولأن جعل 
أه ذا شرط في الذكاح فبو شرط باطل من الوكيل والشرط لامهدءالنكاح كا لوتزوج فسه 
| وشرط شرطاباطلا وكذلكلو شرط لها الوكيل ألا خرجها من الكوفة جاز النكاحونطل 
| الشرط 6 لو تزوجها الوكل بننمسه هذا الشرط الا ان حطت من مبر مثلبا لان رضاها 
ظ بالتمصان لنفمة مشروطة فاذال ت عل ؟دها مبرمثلبا ولوقال زوح: نى فلانة علي مانة درم فال | 
أت فاعطها ما ين مائة ومائتين فأبت المائة فزوجبا اياه على مائتين فذلك لازمالزوج لان 
ظ الوكالة لا تماق مما الازوم والغاية ندخل في مثله بالانفاقكم في الاباحات اذا قال خذ من 
مالى من درهم الى مائة فله ان بأخذ لمائة قال وان وكله أن يزوجه امرأة على بدت وخادم 
قفعل وقال الزوج عنيت أرضا ميتةم يصدق لان مطلق النسمية فى عقود الماوضات بنصرف | ا 
الى التعارف والتعارف من لسمية الييت فى الصداق متاع اليبت وان زوجبا الو كيل على ؤ 
يدت من داره فقال الزوجعنيت أثاثالييتفالتو ل قولهلانه هو امتعارف وقد سمى الوكيل | 
0 غير ما أمر به نصا فلا يجوز النتكاح مهما أصلاقال وان أرسلرجل رجلا مخطب عليه امرأة أ 
ظ إعهأفذهب الرسول وز وجبااباه فبوجائز لانه أم ر الرسول,الخطبة وهام اتلطة بالمققد وقد ظ 
بنا أن المأمورياك ئ'مأموريامام ذلك الثى: والعافد فى باب النكاح سفير ومعبركالرسول ولو| 
وكله أن بزوجهامرأة فزوجبا اياه على خمر أو خنزبر أو على غير مبر أو على حك بافالتكاح | ؤ 
حاخز لابه لممخالف ماأمرهيه نصا وان فسدت ا النكاح ما لو ْ 
| تزوجبا الو كل بنفسه وان زوجها اياه علي 7 جل أو علي عبده جاز ال: 3 وام قبمة ذلك 





| 0.0 '[ 

لاندغير عخا مخالف مره به لم صا ولكن و حاع يو ع لك 1ك للا عض ضداة | 

علي اوج ما لوزوجبا بنفسه قال وان زوجه اءرأة ممتدة أولها زوج قددخل . بها الزوج و 
م بذلك فرق دنْمماوعليهالاول منهبر المثل ومما سمى لهالان الدخول حصل باءتبار صورة 
المقد فسدط بهالحد ويب الاقل من السمى وم نمبر امال وهو المكم في الذكاح الفأسد أ 
ولاضمان على الوكيل فى ذلك لان مالزم الزوج ابما لزمهفعلهوهو الدخو للا بمةدالوكيل فان 
العمّدالباطل لا.وجبشيئا ولا كذلك ان كانبأ م امرأة الزوج والوكيل 0 ولا عم 
لا يبنا ان ما يلحق الزوج م من الأأقل من مبرالمثل وما سمى لاوطوءة من فساد -كاح امرأنه | 
وغير ذلك وكان كل ذلك باءتبار فمل الزوج لاإدمّد الوكيل فلا برجع على الو كيل بشيءقال |أ 
واذا وكلهأنيزوجه امرأة لعونها علي ألف درهم فزوجما أيأه اف درهم وكراسها فان كان 
مبرمثلياأ كثر من الاألف لم ثر النكاحلانه لوجاز النتكاح كان لها تمام مهرمثابا كا لو باشره أ 
اللوكل بنفسه فبذا فى معنى نسمية الزيادة علي الااف لها فيكون#الهالما سمى له نصا وستوى 
انْضْمن الوكيل الكر امةأو لم ضمن لحالانه لو سمى لها الزيادة قدرا معلوما ضما منمال 
نفسه لم جز النكاح فبنا أولى وكذلك ان شرط مع ذلك طلاق امرأة أخري فى هذا 
الشرط منفعة لما فى تناس مالو شرط كرا منها قال ولو وكله أن بزوجه أمة فزوجه حرة لم 
جز لابه خالف الأمور نصا وفى هدا التمييد منفعة للزوج وهو ان لاؤوياآرة التى ته 
فى القسم وكذلك مؤنة الأأمة دون مؤنة المرة وان زوجه مكانبة أو مديرة أوأم ولدئهاة 
لان مؤلاء فى حك النتكاح كالاامة الا أنه يصير محصنا بالدخول مهن بااد كاحكافى الأمة | 
قال وان وكله أن يزوجه اصرأة فزوجه صغيرة لا يجامع مثلبا فبو جائزلانا م اللرأة اسم 
جنس تناول الصخير والكبير وملك النكاح شبت على 2 ة حسواشيت على 00 دو ِ 

كان مقتصود المحامعة متأخرا لمرهاولو كان فامتا بأن كانترتقاء أو قرناء لم يكن الوكيل 
ب مخفا فها أولي قال وان وكله أن يزوجسه امرأة بمينها على ألف دره هم ومبر مثلبا الفا | 
فزوجبا الوكيل يأف وشرط أن لا يتزوجعلما أولا يخرجبا م من الكوفة ل ين النكاعلانه أ 
لو جاز كان لحا مال مبر مثلها باعتبار ماسمى لها اذا لم,ف الزوج بالشرط والوفاء هذا الشرط | 
لا يازمه م لو النزمه بنفسه وكان هذا في ممنى تزوجه اياه با كثر مما سمى له قال ولو وكله 
أن يزوجه امىأة فزوجه اص أة قد حلف الزوج ١‏ نطلافها أن لاتزوجها أو كان الى م مما أو | 





ظاهرها أ أو كانتقى ها عدة منه من والتكاح جائق لانأطان! م , الرأ أذفى التوكيل وذلك ناوا ظ 
| ما تناول غيرهاقال ولو وكله أن يزوجه اسأة فزوجه امرأ” نبن فى عمد ل .يازم ازوج | 
ظ واحدة مهما وكان أو يوسي رمه الله تقول أولابازمه واحدة منهما مختار أ: تهما شاء مرجم | 
| الى قولما ه وجه قوله الاول انه فى العقد على احداهما متثل أمس الزوج فينفذ عليه ذلكاذ ؤ 
الا سمدأن يكون ملك الدكاح له في امسأة يعبر علها وتعين باختياره كلو طلق احدى د 1 
ْ٠‏ امس أنه شير عيها ثلاناه وحه قوله الاخر أن عقد النكاح عمد عليك فلا علك أنبانه فى ظ 
الو اا ماحتمل التعليق لطر فان الثابت فى غير النى فى | | 
| المي كالتعلق به ممطر الييان ولا ممكن اثبانهفى احداهما بمينها لانه ليست احداهما بأولىمن 
ا 0 ولا مما لان الوكل لم برض يشكاح اشراية ولو وكله أن بزوجه امرأة ما | 
فزوجه نلك وأخري معبا زمته نلك دون الاخرى لانه فى ملك المرأة ممتثل أله كل | 
ْ مقصوده فان حكم النتكاح لا حتاف بغم الاخرى الها قال ولو وكله ان بزوجه ارا 
فاختلف الروج والوكيل فمّال الزوج زوجتنىهذه وقال الوكيل لابل زوجتك هذهمفالفول 
|أقول الزوج اذا صصدقته المرأة لانالوكيل فى النكاح مسبر والروجج اما تملك عليها لاعلى 
| الوكيل وقد تصادقا على الا.كاحفيئبتتصادفبما ولا قول للوكيل فى ذلك قال ولو وكلهأن | 
| .إزوجه فلانة أو فلانة فازتهما زوجهجاز لان التوكيل مبنى على التوسم فهذا القيد من الجبالة | 
ألا عنم ته وان زوجهما جيمامنه لم + زاكع واحدة يا لال زر مكاح احداها | 
ظ لير عيها فلا ممكن تصحيمح نكاحبما لازوج ولا ذكاح احداهما بمينها اذ ليست احداها ظ 
أأو لى من الاخرى ولا احداهمابنيرعينهالان الدكاح فى المجهول لا .ثبت ابتداء قال ولووكل [ 
ْ وخلا أن بروجه أضأة ة ووكل 1 اخرمئل ذلك ذزوجه كل و أحد منهما امرأة واذا هما اختان ظ 
ْ جاز نكاح الاولى منهما لانه تمتثل أمس دو لم جز نكاح الثانيةلالانه مخالف ولكن لاناموكل | 
لو قمله نفسه لاجوز لانهلصير به جامعا بين الاختين وان وقم النكاحان ما فال كاحباطل ظ 
لان الجم ين الاختين حرام وقد حصل بم مما وليبس نصحيح نكاح احداهما بأولى من 
|الآخرى ”م لو تزوجبماالوكل بنفسه فيعقدة واحدة وكذلكاو وكل خجدة رهط أنيزوجه 
كل واحسد منهم ام أة ذابخم بين مازاد على الاريع بالدووج ا م كابقم بين الاختين فكان. 
هذا مثل الاول قال ولو 0 د من غير وذلة أختين فى عمّدتي نأو خس لسوةق| 





انلق 


ظ عقدمتفرقة كان لهأن ختار احدى الاختين أو أى أرلع شاء من الج سلا نالمقود كلباتوةف أ 
أعلى اجازته فان لجع بين نكاح الاختين لا.يكون نافذ! بلموقوفاوالمقد الوقوف لا.وجب | 


| المرولا بثبتالفراش فلا يكون من ضرورة توقف المنّد الاولامتناعتوقف الثانى ولامن | 


| ضرورة توقف العقد الثانى بطلان الاول فاذا توقف الكل كان له أن مختار ماشاء منذلك | 
| على وجه لا حصل به المع بين الاختين ولا ين خمس نسوة وأن كان ذلك في عمد واحد أ 
الم يكن لهأن يختار نكاح ثى* منْهن لانه اما بتوقف علي اجازه ماتصور نفوذهبالاذزالسابق | 
| وهو لاوز لوباشرهبنفسهوهذا الممّد لاينفذ عباثشرنه ولا ياذنه ساتافلا توتف علىاجازيه | 
مخلاف المتود التفرقة فان كل عقد من ذلك ممتير عليحدته وهو مما يتفذ مباشرته وبإذنه| 
0 السابق فيتوقف علي اجازتهأيضًا قال وان وكله أن بزوجهمن النساء ماشاء وكيفشاء فزوجه 
| أمة مسلمة أو كتابية أو أرئع اماء جازلانه فوض الأأعس الى رأيه على العموم فباشرنه فيا 
































| يكون من جنس التزويج كباششرة الموكل بنفسه قال وان وكله أذيز وجه اصرأتين فى عقدة 
| فزوجه واحدة جاز لانه امتثل أمره فى لعض ما أم نهو حكم ذكاح هذه لانختاف بشم 
| نكاح الاخرى العهافلا يكون هذا التفريق هن الوكيل خلاذا لللأصل الذى بينا أن التقييد 
| اما يمتبر اذا كان مفيدا وهذا التقبيد غير «فيد ولو كان قال لا يزوجنى الا اثنين فى عقدة 









واحدة لم يلزمه نكاح اسرأة واحدة لانه مهاه عن المقد هنا واستثى عمّدا واحدا فا | 
| لايكون بصفة المستثتى فرو داخل فى عموم النهى لاف الأولى فانه مامهاه عن ثى" لصا | 
| بلىأصيه وقيدالامى ما ليس عقيدوهو نظير ماسبق اذا قال لاتبع الا بشبودفباع بغيرشهود | 
| لايجوز مخلافمالو باع وقدقالل بيع لشبودةالولو وكله أن يزوجهاصىأة بعينها فاذا لحازوج | 
| فات عنها أو طلقبا واتقضت عدتهائم زوجبا ايه الوكيل جازلاماما نكن حلا عندالتوكيل | 
الما أ بها لوكل صارالتوكيل كالمضاف الى مابمد صيرورها محلا فان التوكيل محتمل الاضافة | 
| وتحصل مقصود الكل فى ذلك ولو تزوجهااموكل ثم أبامهالم يكن للوكيل أن يزوجها اياه | 
| لان ما قصد تحصيله يتصرف الوكيل قد حصل له بعمباشسرته فاوجب ذلك عزل الوكيل ثم | 
| لايمودالتوكيلبالابانة لانه ليس فسخ أذلك المقدمن الاصل قال ولو تزوجباالو كيل ودخل ظ 
الم أيامها واتقضت عدما ثم زوجها ياه جاز لان مقصود الوكل لم بحصل عباشرة الوكبل | 
| المقدالاأول مم نفسه ولا منافاة بين ذلكالممّد وبين الوكلة( ألا ثرى ) أن اتداء التو كيل 


















بده بيع حت اذا فارقرا زوت جا . منه تاها ول 7 2 1 لت ار المرب أ 
نم سيت وأسلمت فزوجها ايأ الوكيل جاز فى قياس قولأبى حنيفة رحه اله و( يجن أ 
عند همالان من ن أصلبما أن نسمية امرأة مطةا فى التوكيل ينصرف الى المرة دون الأمة أ 
ومن أصل أبى حنيفة رجه الله أنه لايتقيد بالرة فكذلك التوكيل فى امرأة الميئة ومضدهما 
ميد حال حريها فبعد ماصارت أمة لاجوز تزويجبا منه وعند أبى حنيفة رحمه ال لاشقيد أ 
فت زوجب منه كان ممتثلا مه قال ولوكان الموكل تزوجج أمبسا أو ذات رج محرم منها أ 
أو أرا لعا سواها خرج الوكيل من الوكالة لانه صار محال لاعلك مباشرة المتّد عامها بنفسه أ 
عا أحدث اتناك ولت لوال بود نظائره قال ولو كان الموكل| 
قال انتزوجها فهى طالق فليس هذا باخراج له من الوكلة لانه ماصار حال لاعلك مباشرة أ 
قدا ا أحدت ٠ن‏ ان أزوجرا بعد نه مع امكاح بتي الوكيل على وكانه أيضاتال | 
واذا وكات المرأةرحلا أن بزوجبا فزوجها من غير كفق لهال يز قبل هذا قولما وهو أ 
قياس رواية لحن عن أبي حنيفة رجهما ال تعالى فى أن المرأة لائماك ارت تزوج نفسباا 
من غير كد وْ وأما على ظاص ارواية فنبنى أن جوز نكاح الوكيل عنده لاما لو زوجت | 
نفسها من غير كفو كان جائئزا وان كان للا ولياء حق الاعتراض عايها والاصح قولم | 
جيما لامها ممنوعة من أن ' زوج نفسبا من غير كفؤٌ ومطاق التوكيل صرف الى ما يجوز | 
للموكل أن شمله بنفسه شرعأ دون مايكون ممنوعا عنده فيقيد مطلق التوكيل ذا الديل ١‏ 
ولانمقصودهال يتم بالتروج من غير كفو لان للاولياء حق الاعتراض علما وان بنصرف || . 
مطلق التو كيل 9 عد يم للها به مقصود النكاح وان كال كفوءا لماغير انه أعمى أو مقمد أ 

أو صبي فبو جائز لان مقصودالنكاح م لما : عا صنعه الوكيل وكذلك ان كازعنينا أوخصيا أ 
فا كاح جائز ويؤجل كا لو زوجت هى نفسبا م علمت بهذا الييب من اازوج قال وان| 
زوجها الوكيل من نفسه ل بجز لامها أعسرته أن يكون مزوجا لامتزوجا ولاله فىحقنفسه | 
متم والهمة دليل التقيبد ولو زوجبا ابنه أو أباه لم يجز عند ألى حنيفة رحمه الله وجازعندها ا 
الا أن يكون الابن صنيرا فينئذ لا مجو زلانه لا بباشر العة قد مع افسه وقد بينا هذا فى | 
جانبه قال واذا وكلته أن زوجب فزوجبا على مبز صميح أو فاسد أو وهيها لرجل لشبود | 
أوتصدق يما مأعلى رجل وتبل ذلك الرجل فب جائز لانه مأمور بالتزويج وقد أثى بدنان 
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بالدكاح ولا وجوب الصداق وكذلك فساد التسمية كلو باشرته هى بنفسها قال وان | 
| زوجباياه على ألف درهم على ان زاد عبدا لما فالنكاحجائز ولما أن نع المبدلانها مارضبت | 
| بزوال العيد 00 الزوج سمى الالف عقابلة نكاحبا والمبد فاذا لم تسل له العبد 
| فبمنمها نطلت حصته من الالف وجازالنكاح تحصتها من الالف قال ولو زوجت هى قبل | 
أنيزوجبا الوكيل فقّدأخرجته من الوكلة لامها حصات ماهومةصودها بالتوكيل وكذلك لو | 
ارندت لامها خرجت من أن تكون محلا بما أحدثت فيكون ذلك منها عزلا لوكيلبا سواء أ 
0 القت بدار المرب أو ناحق قال ولو كانت امرأة لما زوج فتالت لرجسل الى اختلم من | 
زوجى فاذا فملت ذلك والتفضت عددىى فزوجنى فلانا جاز ذلك على ما قالت لامها اضافت | 
| الوكلة الى مابمد التنضاءالمدة فبجمل كباشرتها التوكيل بمد التنضاء عدتها قال ولووكلته أن أ 
| يزوجها وقالت ماصنمت من أمرى فى ثى' فبو جائز فضر الوكيل اموت فأوصى بوكاتها | 
| الى رجل فزوجبا الوكيل الثاتى بمد موت الأول كان جائزا لانها فوضت الأأمر الى رأيه | 
على العموم وهذا من ٠‏ ججلة رأه فبو عنزلة التوكيل فى حيانه والبيع والدراء فى هذا قاين ْ 
1 النكاح قالولو وكلته بأذاذ وجا رجلا فزوجبا منه واشترط عليه انه اذا تزوجبا كان ممأ ْ 
إ[يدها فالنكاح خا وامدها بدهأ حين تزوجبا لان هذا * ثي" إستبد به الزوج ولا ضرر ٍْ 
| عللها فيه ولا هو حاصل تقبو لالوكيل ولو كان هذا اراي كان الح عار زا والشرط ) 
بإطلا لان الزوج رمه دذلك وهو نتضرر بهولو قال الزوجج زوجنى اصرأة وأمرها ببدها | 
| فزوجه الوكيل ولم يشترط لحافامر هابيدهاحي نم التكاح لا نالروج يستبد بذلك مضافالى 
ظ النكاح كايستبد به منجزا بمد الذكاح ولو قال زوجنى امسأ ةواشترط لماعلي الى اذا تزوجما 
فأمرها ببدهالم يكن الأمر يبدها إلا أن يشترطه الوكيل لان الزوج ما يأشر ذلك بنفسه 

بل فوضه الى الوكيل فال بباشر ه الوكي ل لايصير الأمرفي ددها وليس في ترك الوكيل هذا 

ٍْ | الشرظ خروط الو كلل ولام قال ولووكلته أن بزوجبا فروجبأ على عبد على انزادنه ْ 
ش مالة درهم فالنكاح جائز فان أتأن نمعلى الدراهم نات حصتها من العيد لابه امتثل أمرها 
فى التكاح وزاد نصرفا آآخر وهو الشراء فان مامخص امأثة من المبد يكون مبيما ومابمخص 
البضع ١‏ يكون صداقا فلا تنفد حصة الشراء الا برضاها اذ الوكيل لا تدر على ان بازمها 






















الانة ردنا فان فيل كان ذنى ان يكون مشتريا لنفسه ماص الالة من أل ل 
الشراء لا يتوتف بل نفد على العاقد اذا لعدر نتقييد غيره ويكون المباشر معبرا لا يلزم شيا شي 
نفسه فكذلك فيا ثبت تبعا (ألاثرى) ان هذا الشراء محصل بغير القبول اذاقالت تزوجنى 
على هذا المبد على ان أزيدك مائة درهم فال فملت م من غير قبولها وااشراء متصورا 
| ليثم مبذا النفظ .دون الول قرخأ ان نامو يع ليس نظير ماهو مقصود قال ولووكاته 
على ان بزوجها على دم مد فى عتقبا فزوجها لعض 58 ذلك الام بطلت حصة الزوجج من 
1 الدم م لو باشرت هى العقّد وهذا لان زوج الزوج اياها على القصاص يكون عفوا منهعنها 
وذلك صحيح فى ذهيبه واتقاب نصيب الآ خرين مالا فمايها حصة الورثة من الدية و 32 < 
مثلبا لان القصاص ليس عال فلايصلح ان يكون صداقا ذبذا و انعو لغيراسمية اللمبرسواء 

قالولو وكلت الرأة أو الرجل وكيلين بالنزو بم أو الملع قل ذلك أحدها م بز لانءفوض 
| اليها عقدا حتاج فيه الى الرأى ورأى الواحد لا يكون كرأى المثنى قال ولو وكل رجلين 
بطلا قأوعتاق غير مال ففعل ذلك أحدهما جاز لان هذا لامحتاج ذيه الى الرأى والتدهر 

| بل الماجة فيهالى المبارة وعبارة الواحد والثثى سواء وال أعم بالمواب 
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| (قال رحمه الله ) رجل وكل رجلاان يطلق امرأنه ثلانا فطلقبا واحدة وقمت واحدة 
ألانه أنى ببعض مافوض اليه ولا ضر علي الموكل فى هذا التبعيض بل فيه منفعة له ولاانه 
مكنه من أبماع الثلاث ومن ضرورته مكنه من بقاع الواحدة م ان الشرع لمامكن الزويج 
من اماع الثلاث ذلا عكنهمن بقاع الواحدة أولى وان وكلهانيطلةها واحدة فطاتها ثلانا أو 

اثنين ليقع : ثي' فى أو ل أىحنيفةلان الثلاث غير الواحدة ول يصرمةمكنا من اماع لثلاث | 
فويض الواحدة اليه فلاتقع الثلاث لدم تمكنه من اتقاعبا ولا الواحدة لانه ما أوقمبا أ 
وعند أبى حنيفة وأنى وسف وحمد رحممما الله اتعالى تشع واحدة لانهأوقع مافوض اليه وزيادة 
| فبعمل اتماعه تّدر ما فوض اليه وهى خلافية معروفة قال وان.وكله ان يطلتّها واحدةبائنة 
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| نظير مالو قال لاء رأنه قولى الدخولها أنت طالق تطليقة رجمية لانعدامحلباييق قولهأنت | 
طالق فيةم الطلاق ه اثناكما هو لوك له شرعا قال وان وكله ان يطلتبا واحدة رجعية | 
فطليّها واحدة بائنة طلقت واحدة رجعية لابه لاغ فى قوله بائنة لابه لم بفوض اليه تلك الصفة | 
بق قوله أنت طالق فيقع به نطليقة رجمية وهذا على أصلهما ظاهر وعلى أصل أبى حنيفة | 
رجه الله كذلاك لابه ما أ مق كلامه من الصفة لا مخررج » من أن يكون متثلا فى اماع أصل | 
الطلاق ذانالا صل لاتغير بالصفة مخلاف ما اذا أوقع ثلانا فانه يصير الفا فى أصل الاتماع 
لان الثلاث ا سم أمدد م ركب مؤلف والواحدةفى ذوى الاعداد أأصل العدد ولس فيه ظ 
ظ القدوركت ويا نار علي سول الضادة قال وان كه ان يطاق امرأتين له فطلق | 
| احداها طلدّ تلان بم الثنية الى الأأولى لا حخير حك ااطلاقفى حق الاولي فلامخرج هأ 
ن أن يكون متثلا فى حتها مخلاف الطلئقات ١ل:‏ لشي الواحدة فانمتغير حكم الطلاقءن | 

ث أنه لبت المرءة ااغليظة وزوال الك به لو<ود امنافى فى امحل وهواأرمة انليظةأ 
ْ 0 وكله أن يطاق امرأنه لاسنة فظلنبافى غير وقت السنة لم تقع لانه أضاف الوكلة الي | 

ونث ااسنة فان اللاملاوقت قال للهتمالى أقالصلاةأدلوك الشمس 0 لوقت دلوك الشمس | 
فلا يكون وكيلا فى غير وقت ااسنة ومباشرثه مال بفوض اليه لا بطل الوكلة حتي اذا طلمبا 
فى وقتالسنة بعد ذلك وقم الطلاق قال وان وكله أن يطلتها ثم طلقها الزوج أو خالمبا فان 
طلاق الوكيل بقع عاها ما دامت في العدة لان المماوك لازوج من الطلاق محصور بالعدد 
ظ فلا تير ما أوقمه الزوج ما فوضه الى الوكيل ولكن ما بتى الزوج مالكا لاشاع الطلاق 
| علدها يبتي الوكيل على وكالنه أيضا واذا التقضتعدمالم تم طلاق الوكيل علها بعد ذلكلان 
| الزوج خرج من أن يكون ملكا للاتماع بعد اثقضاء المدة فتبطل الوكلةوكذلكان تروجبا 
0 لعد ذلك لان مكن ازوج . من الإبقاع بالسبب التحدد والوكالة ل ساوله فلا تمود الوكلة ظ 
اسار زط هناد ارندت أواريد الزوج فان طلاق الوكيل تع علها في العدة لبقاء تمك نأ 
ْ الزوج من الاناع بالسبب التجدد ولو قال لرجل اذا زوجت فلانة فطلقها فتزوجبا |أوكل | 
| فطنتقها الوكيل جاز لان الوكالةمحتمل الاضاف ةكالطلاق وقد وقمت الاضافة الىمابمداازواج | 
فسند ذلك يصي ركالمستثى للتوكيل ولو وكل عبدا بطلاق امرأنه فباعه مولاهفبوعلى وكالته أ 
| لان تمكنه من الانقاعلايزول بيمة وابتداء التوكيل لصح إعد عه وكذلك لوو كل مجنونا | 
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فقيل الوكالة فى حال جنونه نم أفاق فهو على وكالته لان بالافاقة بزداد لمكن من التصرف | 
ولا بزول ماكان نايتا قال ولوو كلسل مسايا بالطلاق فارئد الوكيل ولق بدارالحرب ثمجاء | 
أ »سيا كان على وكالته اذالم بض القاضى باحاقه وهو عئزلة الغببةفاما بسد قضاء القاضى بلحاقه أ 
ظ شرو 0 ا 0 م رأنه 00 غاائف ْ 


أ 


ْ لان الوصابة خلانة وهوالنائ فها ولانأو الها بعد التقطاع ولابة الوصى وقد تحدّق ذلك | 
| ممونه وائما جوزذلك لاحاجة فالماجة بعد موت الموصي نصرف الى من تنصرف قباسية فاما 
| هنا فلوكلة انانة والموكل تادر على التصرف بنفسه فلا حاجة الىاثبات حكم الوكلة قبل علم 
١‏ الوكيل مها قال ولو وكله بطلافها فأبى ان قبل ثم طلتهالح ة تم لان الوكلة ارندت برده ْ 


ؤ نكاما اربدت دوع الموكل ع اوان ل يكل الو كيل قلت 0 قال رددتث حين طلقبا ظ 


1 


ظ أوكل الم 00 7 ا عم غْ 


ظ - الوك عبد! فاعتق لعد كم سرض فار اروك الذى اه المرأة | 
م أسل الزوج ومرض فطلتها الو كل 6 كان لهأن يستدم الوكالة بعد تعلق حقها عاله وكذلك أ 
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ظ تليق السلم الوكلة عرضه لان امتعلق بالشرط عندوجود الشرط كالمنجز كله ان أالتوكيل | 
| بعد مرضهقال واذا شهدا موليان على وكلة زوج أممهمابالطلاق وان الوكيل قد طاق أو شبدا أ 
ظ على ذلك وأن الزوجطلقها بنفسه فان كانت الامة تدعى ذلك فبو باطل لامبما يشبدا نلا ظ 
| وان كانت تجحد فكذلك الجواب فى قول مد رحمه الله وعلى قول أبى بوسف رحمه الله | 
الشبادة جائزة وهذا بناء على ماقدمنا فى كتاب النكاح أن أبا بوسف رمه اللّهيتبر الدعوى | 
والاذكار فى شبادة الابنين لابيبما فكذلك فى شبادة الموليين لامهما وتمد رحمه الله يعتبر 
المنفمةوعلى سبيل الاتداءفىهذه المسئلة فحمدرجه الله تقول هما في ممنى الشاهدين لانفسبما | 
| لان ملك البضع مود اليهما بمد طلاق الزوج وشبادثهنفسه أو فها فيه متفمة لهلانكون | 
| مقبولة وأبو بوسف رجه اله تقول هذه الشبادة تقوم بطريق الحسبة وهذا لان كون | 
الانسان خعما فى منافاة الشبادة بلغ من منفعته له فى ذلك وكل أحد خصم فماهو حق | 
الشرع وممذلك كانت شبادته فى ذلك مقبولة كالزنا وتحو ذلك فكذلك فها له فيه منفمة | 
مع أنه لامتفسة لما فى ا اشبود به لان موجب الطلاق ستوظ ملك الزوج عنها أو حرمة | 
امحل عليه لا!نتقال ذلك الك الي الموليين وكذلك اذا سقط ملك الزوج ظبر ملك الوليين | 
ظ لفراغ امحل عن <ق الفير و.هذا لامنم قبول الشبادة كصاحبي الدبن اذا شبدا للمديون 
أ مال من جنس حتبما على انسان قبلت الشبادة وا نكانا تمكنان من استيفاءحقهما اذا قبض 
امشرود له المال واذا قال الرجل لارجسل طلق امس أتى أن شت أو ان هويت أو أردت 
فقام من المجاس بطل لانه تملياك للمشيثةمنه وذلك يقنصر على المجلس كتملييك المشيئة فى 
ؤ القبول بايجحاب البييم له والوكيل هنا فىممنى الخير وقد اتفمت الصحابة رضي الله عنهم عىأن | 
| الخيرة لها الحيار مادامت فى محاسبا لامها مالكة للرأى واأشيئة متمكنة من ذلك فى الجاس | 
ققيامها منه دليل الاعىاض فكذلكبذا الافظ يصيرمتمكنا من الرأى وااشيثئة وهذانخلاف | 
قوله الاجني طلتها فان ذلك انابة واستمارة لمنافمه فيقوم هو فى الاتقاع مقام الموكل وهذا | 
تفويض للمشيئة اليه لااستعارة شي' منهولو قال أنت وكيلي فى طلاقها ان شاءت أو هويت | 
أو أرادت لم يكن وكيلاحى نثاء هى ذلك فى سا لانه عاق التوكيل شيشا ولو علق | 
ظ الوقوع شيشا اقتصر ذلك على الجاس وتأخر الوقوع الى حين وجود مشيثها فكذلك اذا أ 
علق التوكيل واذا صار وكيلا فان قام الوكيل من ال هاس قبل أن يطاق بطلت الوكالة قال | 














أعسى رحمه الله وَهذا علط لان علد حيتا نايت الوكلة قول الروج أنت وك 0 
| طلافها وذلك لا تقتصر على الماس كرا لو تين هذا الافظ ولك.. ن ماذ كر فى الكتاب أصح 
ْ | لان ممنى نوله ان شاءت الطلاق وكان هذا عازلة قوله ولئن كان المراد ان شاءت هذه 
| الم كلة فنبوت الوكلة بالاتماع بناء على مافوض اللها من اأشيثة ومشيم! تتتصر علي اماس 
| وهو لاتأبد فكذلك ما ذى عليه من مكر. ن الوكيل من الاشاع واليه أشار فى الكتاب 
|ذقال لا" ها وكالة ل رد عد لاعاك اازوج فسخبا واو جل عوله انكو كيل ف ْ 
أطلانباء نفصلا عن المشيئة علك الزوج فسخبا واقال ا كوم ل فى طلاقها ان شغت 
ان شاء فى ذلك لحاس فبو جائز وان قام قبل ان بشاء فلا وكالة لان تعليق الو كالة عشيثنه 

يكون ١٠1كا‏ ا رأى وااشيئة منه كتميق الاماع : شاه فل ما يغاراك قل انك رك فى 
| طلاقباعلى أنى باتأيار ثلابة أيا م فلوكلة جائزة والميار باطل وكذلك لو قال على أن فلانة 
| بالخبار ثلانة أيام وكذلك ار كل تصرف لان اشتراط الخيار باششره فى منغ صفة اللزوم 
| والوكلة لايتماقيها الازومحالفاشتراط الخيار فها لايكون مفيدا يكون باطلاولا ناشتراط 
| الميار ليتمكن به من له الميار من التفرد بالفسخ بغير رضا صاحبه وهذا فى الوكالة تأبت 
ظ بدون اشتراط صاحب الخيار وكما لابصح اشتراط الخبار لنفسه في الوكالة لايصح اشتراطه 
ٍ | لنيره قال ولو وكله اطلاق أمس أنه فال الو كيل أنت طالق غدا لم نه تم ون جاء الغد لانه 
| مفوض اليه التخيير والاضافة الي ونت والتعليق بالشرط مير التخيير قال وان وَكله أن 
| يطلقها ثلانا بأاف درم م أوعلى الف فطلتهاواحدة أو انننين لم يقع لاما لو وقمت وقمت بحصتها 


من الالف والروج لم برض بزوال ملكد عنها الا بمد أن يجب عاج الااو بصا ٠‏ 
ا ا 


١ 
اققصر 5 عام الواحدة ولي لاوكيل ال قبض الاللان اذى مجان ال دكت‎ | 
| ظ | املع تماع الطلاق والوكيل معبر عنه اماحقّيقةبالاضافةاليه أوحكنا لانه فير مالك للاتقاع‎ 
بنفسه فوو نظير وكيل ال مولي فى المّتق تحمل أو لانه لاتوجه عليه المطالبة مل التردطله أ‎ 

| فلا.يكون له قبض البدل قال وان وكله أن يطلق اسرأنه وله أريع نسوة وم يسم له امرأة أ 
ْ ينبا ان أوقع 0 08 6 نسأ أنه #جاز” لابه رار ا بقاع الطلاق علي ٍْ 













امرأة غيرممينة وقدفمل فانطلقرن ججيعا وقع الطلاق علي واحدة مهن لانه فيحق الواحدة 
متثل و وفما زاد عليه متدى فيمع على الواحدة الغير عينها والبسان الى ازوجعما لو أوقم ْ 
نفسهة على احداهن بغير عرمها ولس الى الوكيل من البيان ىك لانه معبر عن الزوج وقد ْ 
| انتهى حكم وكالته بايقاعه قال ولو وكله أن يطلق ا أنه فطلةها الوكيل ثلانا فان كان نوى | 


|الزوج لاثا فهو جائزلان قوله طاتهانةويض وهو محتمل ممنى العموم والخصوص فاذانوى | 


















| اثلاث فمّد نوي العموم ف التفويض وذلك يح منه ثم الوكيل ممتثل أمره فىايماع الثلاث 
أوان ل يكن وى امام يهم ئ فى قول أبى حنيفة رحمه الله وف قوطما شع واحدة ععزلة 
مالو قال طلتبا واحدة وطلتها “لاما وكذلك لوقال اخاءبا فطلقها ثلاثا فبو على ما دنا لان نية 
|الثلاث تفع فى الخلم ولو قال طاق احداهن إعينها أو اخامها كان ذلك جائمزا عنزلة مالو قال 
ٍ لق ين شنُت وهناك علك الاشاععنى واحدة نموأ وكذدلك اذا طاق احداهن (ألائرى) 





اء 0 1 
إاهلوقال لع عبسدأ من عبيدى فباع واح_دأ منوم لعينه جاز ولو قال الموكل / اعن هدام 
الصدق فكذلك فى الطلاق فان قيل التعيين من ضرورة ما فوض اليه فأن دون التعيين 





: لاسسهد ببعة وه:! التعيين لد >ن صرورة مافوض اليه فال بدول التعيين شع الطلاق على 


ا احداهن فنبئى ان لاعلك ااوثيل الابقاع على أعيئة ا فيه من قطم خمار اأزوج انا هذا ْ 





ظ أن لو شسرط الزوجلنفسه خيارا وهنالم يشترط ولكن نوت الميارله عند العدام تمين محل 





| الطلاق وذلك لا بوجد اذا وقع على احداهن بعينها وهذا لان الممتبر مانصعليه فى التوكيل | 
| وهو اغا نص على الابتاعءلى واحدة وهذه واحدة منون قد أو قم عليرا فكان متثلا لمانص | 
| عليه الوكل وكذلك لوطاق واحدة منن بغير عينها وقعلانه متثل أمره بالابتاع على واحدة 
|منهن ثم الخدار الي الزوجج لانمدام تين عل الطلاق ولاعلك الوكيل التعيين لان وكالتهقد | 
| انتبت بالابمّاع فاما قبل الاباع فوكالته قاعة فلبذا ملك الا يماع على واحدة بعينها قال واذا | 
أوكلت امرأة رجلا أن مخلمبا من زوجبا علىمال أو علي مادداله نفامها على المبر الذى أخذت 
أ منه فبو جائز عليبا وهو دبن على المرأة ولا وةخذ به الوكيل لانه معبر عنها فانه لا يستغنى 

عن اضافة المقد الييافيقول اخام امرأنك ولا يول اخلمنى ولانه ليس علي الوكيل من تسليم أ 
قود عليه ثي* فلا تتوجه عليه المطالبة بالبدل أيضا قال واذا وكلته املع فله أن مخلمبا فى 
ذلك الجلس وغيره مالم تمزله لان التوكلى مطلق فهو منزلة الوكيل في سائر التنصرفات أو 








اللوكيل بالملم من جانف ل قل ولووكل ال 0 اه ا ا ا 5 ارا | 
ذلك الرجل ان مخلمبا من زوجها نفلمها الوكيل من نفسه ولم يلق أازوج ولا اارأة فالملم | 
باطل وهو فى هذا عيزلة الببع لان الخام من جاب نأ الئزا م ليال لعوض فيكون في حم البيع | ْ 
وهذالان الال ف الخلع لايجب الا لسمية ة البدل 0 اذا تولاه من الماسين يكون | ظ 
فك :داو مستزةصاوذلك لامجو زو اه أن كان البدل مسمى لا نتسمية اليدل من جانب | 
الزوج عنم الوكيل من النةصاندون الزيادة ومن جانب المرأة عنمن الزيادة دون التقصان أ 
قال ولو وكات الرأة زوجبا أن مها من نفسه عا شاء مفلمها من نفسه مخادمها فهو باطل | 
| الاأن تجيز الرأة ذلك وكذلك لو وكل الروج امرأة ان تخلم نفسها منه تفلمت نفسها منهعال ظ 
ظ | أو عرض فان ذلك لاجوز الا أن برضى الزوج به وهذا عتزلة الببع من الوجه الذى قنا | 
ظ وهذا لان الرأة رضيت بالخلم لابزوال ملكرا عن الخادم والزوج رضى بالخلم لا بدخول 
| ذلاك العرض بعينه فى ملكبا فلبذا لايجوز الا برضا من الجانبين ولو قال الرجل لامرأنه 0 
اشترى طلاقك منى عاشئت فقّد وكلتك ,ذلك فقالت قد اشتريته بكذا وكذا كان باطلا د 
|لما بينا أمها لا تصاح نائبة عن الزوج فى تعيين جنس البدل وتسمية مقداره فيا يجب ليبا 
| لامها مي النيابة ككون مستزيدة فى ذلك واعتبار جانبها كون مستتقصة ولو قال لما طلق 
تفسك منى كنا وكذا ققمات كان ذاك جائزا لان الزوج هنا قدر البدل بنفسه 5 505 
ائة عنه فى الايشاع وهى تملح معبرة ع نالزوج فاشاع الطلاق قالولانتثىء' الطلاق بالمال ظ 
كالخلم لغير مال وقيل هذا غير صحيح فانه ذكر فى الخلم مال أنه جائز فا معنى هذا الفرق | 
الذى أشار اليه قبل معناه اذا قال لحا طلق نفسلك أو اختلعى منى بذبر مال فاوقمته كان صصردا | 
ولوقال شاك دكن ن صحيحا إلا ان برذى به الزوج ال واذا وكل الرجل رجلا نيط | 
امرأنه لكلعها ازوح أوبانت منه بوجه 7 م تزوجبا فى المدة أو بعدها لم يكن لاو كيل أنضلمبا ٍ 
لان بوقوع اليينونة خرج الموكل من أن يكون مالكا لاخلع فيتضمن ذلك عزل الوكيلم | 
لوتروجبا بعدذلك يسبب مانلا وجب اعادة الوكالة وكذلك اووكلته هى سمطت برده | 
أوبطلاق الزوج قال ولو وكله ان مخامبا على عبد لماعلل أن زادها مانة درهم فأبى الزوج [ 
ان يتزم المائة بطلت حصتها من العبد لان المقّد فى حصحة المائة شراء ولم بفوض الزوج اليه أ 
ذلك وجاز له حصة المهر وقد بينا فى النكاح نظيره قال ولو كان الوكيل ضبمن امائةلما لزمته 





1 ولو خلعءبا على درهم ةف عله رع ةيل 
| أصلهما فها يفسد الوكلة بالمرف وان خم على حكرا دع حم الكل با لان الاق 
بهذا الخلتهع بمو ضكا لو بإشره الزوج بنفسه ثم الواجب عها رد القبوض من الصداق ْ 
أن ا ذلكأواً 5 - ام مالدكيلبأقل : مر زحكه أ 


الاك سس ان كافرا جاز ل در 
ا ل 0 


ا + ثى' من حفوق اد هنا علاف الوكيل 0 أء قل ولو وكل 

أرحلا أن مخلم امرأنه وقال له انأ بت بت الخلم فطلقها فأت الذا لم فطلقبأ وقع باقاعه ثم هذا [ 
| كماع الموكل بنفسه واتماع الموكل به الطلاق لاعن قا الوكلة بالخلم فكذلك اماع | 
|الوكيل حتي لوقالت انا اخالم نفامبا وهى فى الءدةجاز لا نالاول كان رجميا والطلاقالرججى | 
لا عنم الخلم وقد بينا الوكلة بالخلم بعد مأأيانم! فابذا صح الخلم والله أعلم ظ 


سمعفا باب الوكالة فىالاجارة والمزارعة والمعاملة )دم 


[ ( قال رجه الله ) واذا كانت الاأرض بن رهط فوكل أحدهم وكيلا باجارة أصده | 
| فأجرء من جيمرم جازوان أجره من اغدهم | عرز فاثول أوسينةرعه ألله وجازعندهها 





عزلة 2 31 لأدسره الوك :: لمسة واصل امسئلة أرض بين 59 اجر أددهها تصيبهمن صاحبه 
ْ وز بالافاق لمكن الستأجر >ن استيفاء الممودعليه ”ما نناوله العقد ولو حرا “عن 55 
ألم يز ف قول أبى حتيفة رحمه الله وجاز عن دهما لان بيع المنفعة معتبر ببيم المين فالشيوع 
الاعنم صحته وأو حثيفة ره الله بقول ااستأجر لاتدر على استيفاء الءةود عليه 6 تناوله 


| العقهلا نالعة دعا». افءة لصيبام ٠‏ اله شاد والاستيفاء جز (ء مءين اذا ناهذا واه كول 
و ن لين شانلم ع ول | 


هنا اذا أخر مهمه جيسع شركاثه فوم درون علي الاستيفاء ٠‏ ك5 هو قضية العقد ونا 
| من أحدهم لم ندر على استّفاء المقود عليه ما تناوله المقّد فلبذا ل يز المقّد عنده وال كيل 
| بالاجارة اذا أجر ه عرض أو خادم لمينها فرو جاعز وعند أبى حنيفة رحمه النّدظاهر وعندهما 
| تمبيد ال وكيل البيع بالنقد لدللى العرف ولا عرف فالاجارة بل المرفأيه مشترك ولان 
| لبيع لعرض اء 0 وحه وهنا عيبن الاخرة امارج المقّد من 31 كون اجارة 
هن كل وجه ولانا لوجملناه مخالفاتضرر به الموكل لاأن الأجر يكون لاماقد ولاضمان عليه 
| فان المنافم لا تنقوم مخلاف بيع المين والوكيل بالاجارة خصم فى انبات الاجارة وفى تقبض 
ل جرو عن ناجل به لا نالاجارة 5 بيع المثقمة ياس بع م العين وال وكلد كيل فىاضافة العقد 
اليه وكانى<قوق العّد كالعاقدل:فسهفانو هب الاجر للمستأج رأ وار ازآه م:هجاز ال 0 يكن 
أشيثا لعينه ولضمنه لامر وان كان شيا بعينه لم بجز ابراؤه ولا هبته لان الغير صار مملوكا له 
| باستهاءالمنفعة واشتراط التمجيل فتصرف الو كيل بالهبة بلاق عيناهى» للك الغير بغي رأمرهفكان 
باطلا فى غير اللمين واما وجب الاجر نقدالو كيل عند استيفاء النفعة دينا فى ذءة المستأجر 
فيكو ن عازلةالكُن فاليم وقد بناأنا وكيل بالبيم اذا ابر أ الشترىء بالقنصح ابر أؤهوصار 
ضامنا للاءر في قول أو حيفة رحد رحبم ال لان لانى وسف رحه الله فبذا مثله وأما 
| اذاأبر اه عن جبيع جيم الاجر قبل استيفاء النفمة فهو على الخلاف الذى عرف ف الؤاجر اذا 
ظ كان مالكا فابراً عن جيع الأجر قبل استيفاء المنفمة وفيه حلاف بين أبى بوسف ومد 
وتميما الله مذ كور فى الاجارات وموت الوكيللا عض الأحاره وموت رب الارضأ و 
الستأجر ينقضها لان الاتمّاض عوت رب الارض باعتبار أن المين قد اتقلبت الى ملك 
ْ الوارث فالمنافم بعد لاوت تحدث على ملك الوارث وفى هذا لا يفترق المال بين ان يكون 


ش زر سه أو وكيله رجه ع اانه ات ف 3 ارد 


| 





فىيوصى ا وقم الويف ١‏ 2 ال الولو أن 0 د الاحارة قبل ؤ 
| استبفاءالنفعة جازت مناقضته ا نكان الاجر دينا أ عينا خلاف الاقالة فى بيع المين وقد | 


قررنا هذا الفرق فها سبق (ثم زاد فقال ) الا أن الوكيل قد قيض الاجر لفينئذ لا مجوز 
| منافضته 1 القبوض مار ماركا ار لعيله ان عر علك العدل دف هذءالناقذ ئنة] 


ا 


0 تقض المتد فيه وأما - لعك استيفاء اه مناقطة الاحارة قالواذا وكله أن يو اجره ْ 
أرضاله وفها بيوت ول يسم البيوت فله أن يؤاجر الببوت والارض وكذلك لو كان فباأ 
ظ رحى لان مافى الارض من اليناء وصف وتبع له حتى دخل ف البيع من غير ذكر فكذلك | ١‏ 
ظ | فالاجارةلانه صاما يصلح لهالاصل بطري الاجارة فكذلك إذا وكلالوكيل يأن يؤاجره أ 
أواذا أجر الارض صاحها ثم وكل و كيلا تنبض الأجر فب ائز كالتوكيل قبض سائ أ 


| الددون فان أخر الوكيل الاجر عن الطلوب أو حطه عنه أو صالمه على تتفض دنه ل يز | ْ 


ظ 


لاندغير مافوض اليه وهو نائبٍ مخض فلا يصحمنه الا مافوض اليهوان وكله أن يؤاجرها أ 
بدراهم فأجر ها بدنائير ل يز لانه خالف ماأمه به نصا ولو أجرها با كثر مما سبي امن 
| الدراهم جاز الا على قول زفر رحمه الله وهو أظير الوكيل بالبيع بأأف اذا باع بألفين فند | 
| زفر ره لله ظاهى لانه خالف الافظ فى الفصلين ونحن تقول اذا حصل مقصود الآعس | 
|وزاد ا يكن نصرفه خلافا وكذلك الوكيل بالاستئجار مدة معلومة درام مسماأة اذا ظ 
| استاجر ها بأقل من ذلك والوكيل بالاحارة والاستئجار بالدراهم ليس له أن بزارع لاه ظ 
تخالف 1 أمسه به نصا وكذلك ك الوكيل بالمزارعة ليس له أن يواجر درام ولا حنطة لابه 
| مخالف لما أمه به نصا أما فى الاستتجار بدراهم فغير مشكل وكذلك الم لان الا ء م 
[ نمارضى بأنيكون حق صاحب الارض فجزءمن المارجلافى ذمته والاستعجار بالدلة 
ظ وجب الأجر في ذمته وله في هذا منفعة ذ رما يصيب الخارج افة فاذا كان أ رها منارعة أ 
1 الم يضمن شيا واذا استأجر ه نحنطةفى ذمته كان ضام:ا للاجر قال واذا وكله أن يستأجرها أ 
ال تأخذهاك مزارصة إيمز ى قول أ حيفة رحه الله لابه لابرىجواز اأز زارعة أصلا أ 





ه20 
1 | وتجوز عندهما لان الزارعة عقد وهى من صأ حب اليد استثحار الارض تجزه من امارج | 


| فاذالم يسم له الآ مر بأى شى* يستأجرها له أن يستأجرها ببمض امارج لان فيه منقمة | 
| للا'مر فانه ان حصل الخارج يجب ب الاجر وان لم تعمل لايجب 0 * ولواستأجرها بأجرة | 
| سماة يجب الاجر سواء عون امارج اونا عمس يقل واذا وكله أن يستأجر له أرضافا | 
ْ استأجر ها به من مكيل أو موزون بير عبنه فهو جائز على الس فقولْأبى حنيفة رحدالة | 
وعند أ بوسف وخمد رعبمااقة هوطل الدراغ والدلايييوما سأ جر نه الارض ماخرجح | 
منهأ م من المكيل والوزون ونحوه أماعند أفىحنيفة رجه الله فلان التو كيل بالاستثجارمطلق ا 
نما استأجر نه من مكيل أو موزورت لغبرعينه فهو جائز لابه استثجارمطاق وقيل هذا ناء | 
على قوله الأول فى الوكيل بالشراء انه ملك الشراء مكيل أو موزون بنير عينه فاما علىقوله : 
الآخر كالا ملك الوكيل بالشراءأن يشترى الا بالنقد فكذلك الوكيل بالاستثجار وقيل بل 
بنهما فرق لان فى الشراء بالتقد عرفا ظاهس! فاذا تمذر جل التو كيل علي الع.وم حمل علي أ 
| التعارف وليس ف الاستئجار مش ذلك الفرق فمّد يكون مكيل أو موزون بالنسيئة | 
يكوت بالتقد فاماعندهما فلوكيل بالاستكجار علك أخسذ الارض مزارعة وذلك استتجار أ 
ببعض مارج الارض فاذا استأجرها بالدراهم أو نشى* مما مخرجه نلك الارض كان ظ 
| متثلا عر الامس فبجوز واناستأجرها بشىء من امراب ب أو الكيل أو الوزون!ءينه كان 0 
اا لانه لو نفذهذا الت رفمنه خرج ملك المين عن ع لاف الا مل وهو ماموونمن حته | 
| بادخال التاغة في يما كه لاتقل الملك بشى' من أعيان ماله اللي غ_يره قال وللوكيل بالمزارعة | 
| والمعاملة أن بض نصيسرب الارض من الخارج لابه وجب لءمده فأ وهبه لاعامل أو ظ 
أبرأه منه لم نحزفى قول من يجوز المزارعة والمعاملة لان ارب الارض ف أصيبه من الخارج | 
أعينا وقد بدنا أن الاجراذا كان شياً بعينه فليس للوكيل فيدولاءة الابراء والمبة قال واذا وكله 
1 أن يدفم أرضه مزارعة فأجرهأ يوان أو درام يجزلانه مأمور أن يؤاجرها جز و مما 
أ مخرجه الارض وقد خالفماأمر به نصا وان أجرها ممنطة كيلا أو بشى* ما بزرع جوز ذلك | 
إفىقول منيجيز المزارعة لانهحصل مقصود الام بطريق هو أنفولهما سم سمى له فانهلو دقعبا | 
مزارعة" ماصطرالزرع أفةلم يستوجب الآ مر شيأ واذا أجرهاتحنطة كيلا كان الام رمستحما| 
للاجر وان اسل رع آل وني بحسل مقصوده لان الاجر السى م من جنس ماخر جه 

















الارض فلبذا كان صرحا قال واذا وكله أن بدأمبا »زا ْ 
أوشيا من المبوب كان هذا جائزا لان هذا كله من عمل اازارعة والضرر علي الار ض| 
فيهغ ير متفاوت فان دثعبا الى رجل لغرس فا شجر 5 جز لان الغراسة ليست من | 
المزارعة فى ثى* والضرر على الارض فى عمل الغراسة ليس من جذس ضرر عمل |ازارعة 
فلبذا كان مخالها نم فرق بين هذا وبين ما اذا أذ الارض ٠زارعة‏ ول بين الآمر مابزرع 
فيهال يز والتوكيل ندفمما مزارعة موزفى هذا لان الوكالة «بنيسة على التوسع ولسمية ْ 
البدل فى الوكلة ليس بشرط والجبالة المستدركة لا هنم نا مخلاف ازارعةفامما تتماق ما أ 
صفة الازوم على قول من يجمزها فلا بدأن يكون البدل معلوما فهاواعا يصير الجن معاوما 
سان ما بزرع فها قال ولو وكله بدفمبا لمن إغرس فها ااتخل بالنصف فدفم,ا له لم جز قال 
ولو وكله فى أرض له ليدفمبا لي رجسل بي فمابيونا ويؤاجرها بالام.ف ويكون الاجر 
بدنبما تصفين فبو جائز فى قول من مز المعاملة ولس هذا مدهب علائنار جم الله بلهو 
نول هل الدبنة رحمهم الله ( بيانه فى مسئلة الدسكرة فى كتاب ااضارءة ) قال واو وكل ظ 
ول رعذ أن جاح له ارا اننا حر ها فالاجر اما يجب ارب الارض على الوكيل | 
وللوكيل على الامر عنزلة النوكيل بالثشراء حتى لو وهب رب الارض الاجرمن الستاجر | 
أو أرأه منءكان للمستأجر أن ,أخذممن وههاله واوأراد المستأجر أن ,أخذمن الا مر الاجر 
قبل أن بؤد.هكان له ذلك ىا فى الوكيل بالشراء وكذلك لاسبيل ارب الارض على الآ مر 
لهفى المطالبةبالاجر لانه لم يمامله بشيء قال ولوماتالمستأجر كان يذبثىفى الفياسان الاجارة 

لهلانهق 2 المقد عيزلة العاقد لنفسه ولكنهاست<سن فال موت الءاقدليس عبطل للاجارة 
بعينه بل 1 فى اشائه من تورث التفعة وذلك غبر موجود هنا لان المنفمة كانت مملوكة 






































الآمر يدتوفيبا ول موت الوكل وتتنده زمقة والجدة قال.ولن آن الستاحر اقطرب 
الارضالاجارة فان كانت الارض فى بد الرؤاجر جازت المناقضة لان الآ مر لم تلك بنفس 
العقد شيأ من المعقود عليه ولا نينت بده على ثىء فصحت المناقضة من الوكيلك في جانب 
الوكيل بالاجارة وان كانقد دفمرا الى الآآمر أو المستأجر ثم ناقض فى القياس يجوز أيضا 
لان الآآمرلم يلك شيأمن الممقود عليه لكونها ممدومة وكذلك ل تنب تيده على الممقود عليه | 
حتىلو تلفت ابخ راب الدار كان فى ضمان الاجر كذ لك ولكنه استحسن فقال فبض > ل الممقو دعليه | 










لاسي 












ْ امغر الا رضن ارال يعن نز 3 عن التروعله انق الدار والارض جمل قامامقام المعقود أ 
عليه فى جواز المقّد(ألا ترى)أنهلاماكالنهسرف قبل قيض الدار وعلك بمدذلك وقديبتت 
| ند الا مر على الارض حةيتة مضه وحكما تقض |استأجر وصار استدامة اليد الى انتباءالدة أ 
| مستحما له فلا لك الوكيل ابطال ذلك اق عليه للمناقضة استحسانا قال واذا وكله أن | 
| يستأجرها لدسنةفاستأجرهاسنتينفال:ة الاولى للا مر وااسنةالثانية لل كيل لان عقدالاجارة أ 
| فى حك عقود متفرقةتجدد المتادها حسبماحدث من الثفمةفنى الدة التى سمى لهالا مر 

امنث ل أمرهبالاستثجارله وحصل مقصود هوفها زاد على ذلاكانش ترف بغير أمره فيكون أ 
عاقدا لنفسه ويكونكالمضيف القد الذى باشره لنفسه الىوقت فى ااستقبل ولان التوكيل أ 

بالاستتجاركالت و كيل بالشراء والوكيل بشراء ثي' لعينه اذا اشترى ذلك الثئ' مع غيره كان د 
| مشتريا ذلك الشى لامر وما سواه نصير 0 لنفسه قالوا واذا وكله أن 0 له دارا أ 
فسقط بعض الدارةب لأنيفبضمأأو بد ماقبضها فقال المستأجرأنا أرضي بها فانها تلزمالمستأجر أ 
دو ن الا م الوكيل بالشراء رأء يعلم العيبفيرضى به وذلاكياز مه دونالة مرفهذا مثله الا | 
ىان كاز الامهدا م إلى قبض الدار أو بعذهلان تقيض الدار المعتود عليه لا بدخل | 
6 مان م وامدام لعض البيوت كن تقصانا فى امود عليه فيكون مندئا الخميار 
للمشترىولاستاجر 0 مر قال وى كل رجلينأ أن يستأجر اله 7 فاستاجر ها أحدهها | 

















ظ 


ْ 


1 
ظ 































| تعذر ننفيذه على الامر 0 المد على المباشر عنز لة الوكيلين,الشسراء فان 5 أناارضى 
ظ بذاك فللستا جر أن عنمه منه لانه صار عأفدا لنفسه فلا علك استحمافه عليه شير رضناه ا 
ا فان دفمبا اليه فرو الا مر باجارة مستقبلة ويجمل الوكيل عند التسليم اليه كان ول أجرتك | 
| هذه الى كذا كذا فهو بالقبض لضين كانه قال استأجرله منك وال أ بالمواب ْ 


ميقا باب الوكلة من أهل الكفر ده 


|[ (قل رمالل ) واذا وكل الذى الذتىيقيض خر له بنينها فصارت خلاغله أن قيضا 
١‏ لان المين بأقية بد التخلل والهيئة يفية وانما اختاف الطم والوكالة انا حت لبتاءالمينفا نقيت أ 
ظ البين صمت الوكلة وتيت وكذلك الس بوكل امسلل تقب عصير له بمينه فيضير المصير أ 











النل 54 










ظ قل ذلك فهرو 3 ثز وهذا لامختص بإلذى والمواب مك مكذا الازاقيض اذ مات اليد 1 
على العين ما لا كان أو غير مال والموكل : علك ذلك نفسه وهو أحق به لان ملكه م بطل ؤ 
رطلان المالة اللا أنه وصع هذه المسائل فى أهل الذمة صبانة للمسلمين عن ٠‏ التداول لاعران ْ 
















ا استماة بلغير فم ١‏ لمحز قبدء اد ننفسه 0 
ظ هذالو وكل تمبض وديمة له أو ؛ يسم ثى ى' أوشرائه في دار الااسلاموعلى هذا توكيل السلم ؤ 
أو الذى أوالحربى المستأمن فى دار الاسلام #خصومة أو 5 وغ ذلك لان السلم والذى أ 

من أهل دار الاسلام وهو ملك الخصومة بنفسه فيملك أن يوكل الحربي المستأمن مها قال أ 
فان كان الحربى مستأمنا فاحق بدار الحرب فان كان الذى وكاه مسلا 1 ذميا اتتقات الوكالة | 
لتبابن الدارين حمّيقة وحكما وذلك قاطع لاقوى أنواع الدصمة وهو النكاح فلن قط | 
- المووية اول ( ألا رى )ات اتداء التوكيل م-ذه الصفة لا يحوز فكذلك | 

سق قال واذا كان الذي وكله حر با من أهل داره ففى القياس تبظل الوكالة أضا لا نا أ 1 
00 مين مال انفاق الدارين حكما قد أعدم هنا لان المستأمن وان كانذىداريا صورة ظ 












فبومن أهل المرب حكما (ألاترى )انه ممكن من الرجوع والظاهى انه برضي نتصرفه بعد || 
رجوعه الى دار الحرب لانه على عسدم اللدوق بدار الحمرب يذلاف الس والذنى قال واذا | ْ 
| وكل للمستأمن مستأمنا مخصومة م لمق الموكل بالدار ويق الوكيل بخام فان كان الوكيل أ 

هو الذي بدي للحربى الحق قات الخصومة فه لما ببناوان كان ا عليهفق | 
ظ الاستحسان كذلك اعتبارا لاحد الجانيين بالآكخر وتحميًا للنسوية بين الخصمين وف القياس | 
ظ 





















تنقطم الوكالةحين باحق بالدار وبالفياس تأخذ لان القصود من الخصومة القضاء واغانوجه أ 
| القاضى لاقضاء على الموكل دون الوكيل (ألاترى)ان فيا تيممن المجةعليه يراعى دين الوكل ) 
دون الوكيل وبعد مارجع الموكل الى دار الحرب حر بيا لابق لقاضى المسلمين عليه ولابة 


٠ __ 2569‏ 589 
| الزام القضاء فلهذا نبطل الوكلة فاما اذا كان اأوكل هو المدمى فائما بوجه القَامضى القضاء على أ 
|الخصم الذى هو فىدار الاسلام لخصومة وكيل الحرنى ولههذه الولاءة فلبذا تممت الوكالة | 

الخدم ع بل أخربى 0 























قال ولووكل المستأمن ذميا شيع متاع أو تفاضى دنسوى الخصومة م طق بدار الحرب ؤ 
ظ فرو جائز لان اتداء التوكيل وهو في دار المرب صصح فبمَاؤه أولى قال وانكان اللوكل ؤ 
ظ ذميا والوكيل مستأمنا فلحق بالدار بطلت الوكلة لان الذي من أهل دارنا كالمسلم ومنهو أ 
ظ فيدار المرب حقَيقة وحكما في <تى من هو في دار الاسلام كالميت فكما لاتق بعد موت [ 
| الوكيل فكذلك بعد لماقه مخلاف ما اذا كان المو كل حرببا لانه من أهل نلك الدارحككافلا | 
| يصير الوكل بالاحوق بالدار فى حقه كالميت قال وان وكل المرئد وهو فى دار المرب وكيلا | 
[ يع ثى' من ماله فى دار الاسلام ل مجز لان بلحوقه بالدار زال ماله عن ملكهوصار فح أ 
| ايت ولهذا تقغي بلمال لوارته لاندانما وكل بيع مالا بماك بيسه بنفسه فان أسل بسد ذلك | 
م جز الوكالة لانه لالم يكن مالكا عنسد التوكيل تعينت جبة البطلان فى وكالته فلا نقلي | 
صحميحا بعد ذلك بدوداللكاليه (ألا ترى )انه لو باع بنفسه ثم أسل لم بنفذ ذلك البيع قال ولو ]. 
وكله وهو مسلثم ارند ثم أسلم قبل للاقه بدار المرب فهو على وكالتهفى جيم ذلك لان ملكه أ 
م يزل قبل لحاقه بل توقف وباسلامه قبل لاق يمود (ألا نرى )انه لو باع بنفسه ثم أسل نقذ ظ 
البيع فكذلاك نرق وكلة الوكيل في جيم ذلت ماخلا النكاح لاه بالردة خرج من ان.يكون 
مالكا للنكاح بنفسه فتبطل الوكلة به أيضاتم لا بمود الا بالتجديد قال ولوق بدار المرب | 
مر ندا ثم جاء.سا فالوكيل على وكالته إلا أن ,يكون القاضى قضى بلحاقه وقسم ماله يينورنته | 
خينئذ بنعزل الوكيل ثم لايعود وكيلا وان جاء مسلا لان اللحوق بدار الحرب اذالم تصل أ 
ظ نه قضاء القاضى فهو غيبة واذا انصل به قضاء القاضي ذبو كالوت وم يذ كر هذا التقسي فيا أ 
| اذا كان اتداء التوكيل بعد مالمق بدار المرب فن أصحاننا رحجهم الله من قسمه على أحد | 


/ 
ا 
ا 



























ظ 














الفصلين والاصمح هو الاول والفرق ينهما أرتف آميين اللحوق بدار المدرب لاعنم اتداء | 
التصرف من الرند فلا عنم تقاءه مالم تقض القاضى بلحاقه ( ألا ترى ) أنه لو باع بتفسه أ 
بعد ما التق بدار المرب شيئا من ماله فى دار الاسلام ثم جاء مسلا لم بنذ ذلك البيع | 
| فكذاك الوك إلاافرق ينهما قال واذا وكل الرجلان ربجلا ان يشسترى لحهاجارية ينها لم 

ند أحدها وق اها الو كيل لزم الوكيل نصفها والموكل الثاتى أصغها لان 


ريد 





بالدار م ا 





04 


ْ كل واحد مشهنا را انم له فق نمف الذى للق الما رجمل كانهما تا فيكون 
| الوكيل مشتريا لنفسه وفى نصيب الذي تقى يجمل كأما نميا في دا رنا فيكون مشتريا له وهذا 
ا كان هوت جد الموكلين فان قال ورنة المونداشتريما قبل ان برندصاحها وكد.هم. الو كيل 
| ذالثول وم اه دار اله ينعو الارنثه فيا لم ثيت الاك لورنيم فيه ولآن النتراء 
حادث فيحال بالحدوث الي أقرب الأأوقات وثم يدعو فيه نارخا ساتتا ولان الظاهى أن 
اللرء يكون متصرفا لنفسه حت قوم الدليل على أنه تصرف اغيره ولو كان الو كيل تقد مال 
|| المرتد فالقول.قول الورنة لان الظاهر شاهد لم فان الانسان فى تصرفه لنفسه لابتقد مال 
[غيره. ٠‏ فان أقاما البينة فالينة بيئة ة الورنة أيضا لانم شبتون الك أورمم وسيق التاريخ في 
| المّد الذى باشره الركيل وعلى هذا لو كان المرئد هو الموكل وحده فالجواب لاتختاف ولو 
| قال الوكيل اشترينها قبل لماقه بدا رالحرب وكذيه الورثة فالقول قول الوكيل اذاكانا مال 
مدفوعا اليه وهو لبس نعيين مال ثم فى بلإء أو بد غيره وانلم يكن الال مدفوعا اليهفالةول 
قول الورثة لانه بدمى علييم وجوب كن ع أللشترى وهم شكرون ذلك وكذلك ان كان المال 
اللدفرع اليه لمرنه فى بده أو فى بد البائم لان عينه صارت ملكا سم فبوشوله بعال ملسكوم 
5 بينا نظير ذلك فى موت الموكل قال واذا وكل الرجل رجلا ان يخلم امرأنه على مال أو 
يطلتها با بخير مالم اريد ازوج وَنلَق بالدا, راونا وخانا 0 طلتها فتالت المرأة 
فمل ذلك بعد موت زوتقي أويمد لاته ول الو كيل والورثة كان ذلك فى حنانه واسلا.ه 
ذالقول قول المرأة والطلاق باطل ومالما مردود عللها ول اليراث لان اكلم والاشاع من | 
الكل حادث والورئة بدعون فيه سبق التارعز وهو بنك فالتول قوها الآ ان قوم البينة 
| لخينئذ اام سينة الورثئة قال ولو وكل وكيلا اعتق عد له على مال أو غير مال أو 
| | ماهم ارئد الموكل وق , بدأ ر الحرب أو مات فقال الو كيل فعلت ذلك فى اسلامه 
ا وكذءه الورنة فالقولك قول الورية لان سيب ملكيم في العبد ظاهر فالوكيل خبر عا بطل 
لكبم ء عن الممين وهو لا علك انشاءه فى الال فلا : قبل قوله مخلاف ما نف دم فان الورية 
الامخةونه فى ملك للرأه نكلحا فلبذا جلنا الول فولها هناك وف اللمقيقة لا فرق وى 
| الموضمين جيما جل قصرفه عحالا به على أقرب الأأوقات لانه ل بت فيه سبق التاريخ 
ولهذا لى قامته- لم جيعا البينة أخذ ذ يينة الوكيل والمبد لان قماا” ساس ل 





00 


5 1 دل الت درهم ققال تصدق مها أو اقضها فلاناعنى ‏ ارد الا مرو لق بال ارفتال ظ 
0 فلت ذلك فى لاه فالتول وله لانه أمين مسلط أخير عا سالط عايه فيوجب 
قبول قوله اذالم يكن كذءه ظاهرا وان أقاموا البينة فالبيئة بياته أيضا لانه ثبت سبق 
التاريخ فى تصرفه سينته وكذلك او وكله بيع عبد اعيئه فقال قد رمته فى اسلامه ودخمت 
اليه الم نفان كان مستماكا فالقولقوله والبينة سينته لما بوذا وان كا نالعيد قا نعينه لعينه لم يصدق 
الو كيل لامه مخبر زوال ملاك الورثة عنه تتصرف لاعلك الشاءه فالا ل وكذلك هذا كله ى 
المرئدة اللاحقة بالدار لان لعد الاحوق حال الرجل وآاراة فه سواء قال وان كان اللو كل 
قد عادمسل| من دار المرب ثم اختاف هو والوكيل فالقول فيهمئل الأول كاختلاف الوكيل 
هم الورئة اا قلنا قال ولو وكله أن يزوجه اسرأة بمينها ثم ارئد الآ مر ولق بالدار فقَال 
الوكيل زوجته فى اسلامه وكذبه الورنة والموكل بد جاء مسايافانه لاءةبل قول الوكيل 
8 اارأة لان الوكيل حبر عا لاعلك اسة افه فقد الءزل ردة اله و بعد وكيلا لعسد 
ماجاء مسليا ولوس ىكلاءه ننىضمان عن نفسه بل فيه ايجاب الق لما فى تركته أو فىذمته أ 
اذا جاء مسلا وا نأقاموا البينة فالبيئة بينة المرأة لامها ثرت اق لنفسها مينتها ونذبت سبق 


التاريخ وأاورية نفوزذلك وان يكن ممأ دالة لستحاف الورية على علموم لانم لو أقروا | ْ 
عا ادعت أزمهم ذان ةذ ى القاضى لهم بالميراث بعد ما حلفوا تم رجع م رئد مسلا فارادت | 


الدراة ان تجاه ارا لبأ ذلك لامها ندعى الصداق دبنا في ذمته واستحلاف الورية 
لا سقط المين عنه لامهم ما كانوا نائيين عنه فالنياية فى الااعان لاتجرى قال ون كيل المريّدة 
بالتصسرفات التى لاك مباشرتها بنفسها صحيحة سواء وكلت بذلك صندة مثلبا أو مسلها 
وكذلك ان كان التو كيل قبل ردما بتي بعد الردة لاما بق مالكة لاتدرف نفسباالا ان| 
توكل بتزويها وهى صرندة فان ذلك باطل لاما لاملاك ان تتزوج بلفسبا فلا لصح توكيلبا 
ذلك حتى او زوجبا الوكيل فى حال ردم الم يجز وان ل يزوجبا حتى اسلمت ثم زوجبأ جاز ؤ 
لان التوكيل كالمضاف الى مابد اسلامها عنزلة الممّدة أو المنكوحة اذا وكلت انسانا بأن 
يزوجبا وهذا خلاف مااذا كان التوكيل فى اسلامهائم ارئدت ثم أسلمت فزوجبا لم بجزلان || 
اريدادها اخر اج من ااوكالة فامه| حين كانت مالكة للمقد وقت ال: و كيل ثبت الو كلة فى أ 
| املثم بردتها خرج ءن أنتكون مالكة لامدفيكون ذلكءزلا منها ل وكيلافبعدما اذ.زل || 














صارت م مسة<44 #لااسترق قر قفيه - 3 فلبذا 8 5 فان قل ركد مسق| ظ 









الورئة قاموا امتامبا ف ' الدن فقا فى ذمة ة فرج والوكيل مير تحول حمّم الى العين فى حال | 
لك انشائها فلا لصدق ف ذلك إلا تليئة هُ ان قال قد قيضت الال الذى أعطنتى فلاية وقد ش 
كانت أمر 3 ذلك فبو مصدق اذاكان المأل عيناقائما بعينه لانه خبر ع كانمسلطا عليهوصد ؤ 
1 ذلك قف الضمان عن نفسة فكان القول قوله قال واذا وكات |1 رئدة وكيلا تفقبض ودلء 
ا* 3 مانت فقال الو دكيل 3 تبنم ودفيتها الها ونالت الور 1 اعد د مون الذول ظ 









فأنه كان 5 فى ذمة رع فلا قبل ل الوكيل فى قبضه اذا كاذلاعاك انشاءالقيض أ ظ 
فى الحال لان فيه اسقاط الغمان عن ١ا:‏ 
وكيلا تبضهام مانت فقال الوكيل قد يضما ودفنها الها فالقول فول الوكيل لانه مخير أ 
عا جمل مسلط عليه أمينا فيه وان قأل ١١‏ واهب قبضما ١‏ سد موا فالقول قول الوكيل أيضا 
لانالو اهب بدعى الضمان لافسه عليه فلا إصدق الا مجه ةفان كو زالفيض حاد ا محال تحدوه به 













نكون قائة بعينها فيكون لاواهب أن برجع فبالانهسق استحّاق اأرأة عنبا والظاهئ شاهد | 
له والظاهر يكن لدفم الا تحماق وكذلك او وهبت هبة فوكلت بدفهبا وكيلا ثم مانت ظ 
ودفمبا الوكيل فال دفستها فى حيانها فصدقه الموهوبله فلاضمان على الوكيل لانه كا نأمينا | 
فى الدفوولكن عان كانت قائةفى بد الموهوب له فلاورثة أن .أخذوها لان الظاهى يشبد لم أ 
فأنه اا يحال بالدفم علي أقرب الاوقات وهوما بمد مونمهاوالوكيل بطل ملك الورية | 
بإختياره 0 انشاءه ك 2 البيئة أخذت بينة 00 له 0 شت لكر ْ 










ظ 





| بالدار ان كانت رهنت فا يام حق المر تمن وان كانت ارنمنت ققيام حق ور تا ونقاء الوكيل 
| والوكل جيما قال واذا وكل المكاتى || رئد وكيلا ببيع أو ششراء فهو جا” ز خلاف المر على 
ئ قول أفى حنيفة ره الله لان الكانس بعد الردةعلك التصرف بنفسه ليام الكتاءةفيوكل 
ظ أنه غيره مخلاف المر وهذالان كسب المكاندائر ينه وبين مولاه والمولىراض نتصرفه 
مخلاف مال المر فانه بوقف على حق ورلته وهم لاءرضون نتصرفهوالستسى كالكاتب 
| فى قوله قال فان مق المكانب بالدار مرندا كان الوكيل على وكالته وكذلك لو أسرأوسبي 

| لان عمد الكتابة بان بمد لحاقه ( ألا ترى ) أن اه لايكون أعلى من موتنه ومونه عن وفاء 
| لا.مطل الكتابة فكذلك لقه فلبذا بق الوكيل عل وكالته والله أعلم بالصواب 


هللا باب الوكالة في الدم والصللح :م 


( قال رحمه الله) قد يبنا فها سبق ان وكيل من عليه القصاص اذاأقر وجوب القصاص 
على مو كاه لم مجزاستحساناالاا ن يشبد هو واخر ممه ان ادم المدعى عليه لان قبوله الوكالة 
لامرجه من أن يكون شامدا عل موكله اما عند أبى حنيفة وصمد رحمبماالله فلايشكل لانه 
عزل قبل الخصومةفشهادته لموكله يجوز فعلي موكله أولى وعندا بىيوسف رحمه الله فقدصار 
قأعا مقام مو كله فل جز شبادته له ولا وجد هذا المنى فى شبادته عليه وهذا اذا لميسبقمن 
| الوكيل انكار فان سبق منه انكار فى مجاس القضاء ثم جاءبمد ذلك يشهد حضرة المدى 
عليه فوو مناقض والشهادة مع التنافض لاتقبل قال والتوكيل بطلب دم جراحة خطأ أو عمدا 
| لس فيبا جار اند رق لكان الس ال لور يحيو اليا | 
وهو المالوه ذا الوكيل لائيات موجب الفعل والاستيفاء وذلك مال قال ولو وكؤرجل 
رجلا ان يصاع عنه رجلا اد عليه دعوى من دين أو عينوان يعمل فى ذلك برأبهفصالمه 
ال وكيسل علي مائة فهو جائز لانه فوض الأمر الى رأيه على العموم وامال على الآ مر دون 
الوكيل لان الوكيل يضيف العقد الى الموكل فيقول صا فلانا من دعواك على كذا وفى 
مثله العاقد يكو زسفيرا ويكون المال على من وقع له دون الوكيل قال والوكيل بالصلح ليس 
وكيل فى الخصومة لان الصلح عفد بن علي ألوافقة والسالمة وهو ضّدالخصومة 
(الاثرى )أن الوكيل بالخصومة لاعلك الصلح عه ادم لمبجز أقراره على صاحبه | 




























لان سعة اقرار الوكيل بالخصومة باعتبارأنه وكيل مجواب ااخصم والوكيل بالصلح ليس 
نوكيل بالمواب واما هو وكيل بعد بباشره والافرار ليس من ذلك الءقد فى ثثى' قال واو 
| وكل المدعى عله وكيلا الماح فوكل الو كبل ليد بالصاح وفعلل جز ل 
| الى الرأى واما رضى الموكل رأه دون رأى غيره فان كانت الدراهم من مأل الآمر رجع أ 
ْ بها لان الصلح لابنتفذ ففحقه حين أ بباشره من رضي رأبه وان م يكن الآمس دفم امال 
]فصا ااوكيل الآ خر ودفم الملل من عند نفسهم يلزم الأول ثى* وجاز الصلح عن المو كل أ 
| الآخر وهو الوكيل الأول لان الوكيل باشره بأمى الأول خازفى حق الأول ولكنه | 
1 | حمل على وجه (تتضمنه وكالة المموكل الأول فكان وكيل الاول لم بوجد ولسكن أمى 
| أجني اعديا أن يصالح على مال ويدفع من عند الموكل أو من عن_ده فبذا الصلح يجوز أ 
ويكون اللوكل «تطوعا فيه فكذلاك هنا الموكل ااثاتى يكون متطوعا وكذلك لو وكل اثنين | 
| فصالح أحدة ا دون الا خر عالة دون مال الموكل جاز ذلك عليه وهو متطوع نهولا وز | 
أ غلي الموكل لان الموكل رضى برأمهما : فلا يكون راضيا رأى أحدها وهذا الواحد اذا تفرد زْ 


١ 


ظ بالصلح كان كالفضولى وصاح الفضولى ديح اذا أضافه الى شكاز أدق المال أو ضمن امال ٠‏ 

























| ويكون متطوعا فيه لين وهو ان مويب الصاح فى حت لاط الدبو ن العراءة عن الدين 
| وااشتري تفرد بذلك واعا حتاج الى رضاه لوجوب العوض الإفادام كن عيابي من | 
ظ | العوض سدّط اعتبار رضاه وكذلك لو وكله ان يماع عئنه ,الك :وشين الال فصاطيالنين أ ظ 
| أو عائئة دمنار ونقده » ن ماله أو ثيء من المروض أو المكيل أو الوزون من ن عندالوكيل | 
| فالصلح جائز ولا برجع علي امو كل بشني" لانه خالف أهره حين صا على غير ماسمىله | 
| كالفضولي فى هذا الصلح ولو صالحه على أقل م نألف درهم وضمنه جاز على الموكل لانه | 
| امتثل ارد فان صالمه بأقل “اسمى من الدراهم يكونخيرا للموكل فبدأ لاب_د خلاذا | 
| وقد وقع ضمن يدل الصلح بأمث, فكونله أن برجم له عليه قل واو وكله أن بصالعلى 
ا كر حنطة فصا على كر شدير أو دراهم جاز على الوكيل دون الاأمس لانه خالف ما 
|أصه به نصا قال واو وكله أن يصالح على عبد بمينه فصالح علي أمة للو كيل جاز عليه ان 
أضمن أو دقم ولا يجوز على الوك لخالفته أسره نصاقال ولو وكله أن يصالم على كر حنطة 
ديا تاه م سيزها» من اخدظة أجواة مما با وضمنها جازعلي الوكيل دوق للوكل لابه 


















901 







خالف 7 به نصا حين نان ناف الماح الى غير الم الذى 5 ه لكل وه وهو أضرعلي 
للوكل ممالأمره به قال ولو صا على كر حنطة وسط بذير عينه والكر الذى دنم الدوسط أ 
فى القياس لجز عل الوك لاء ل جا كاذ دل الصل دبا فشه وهوأما وه بن 
| يصالح على كر حنطة بعينه وكان بهذا مثيرا امد الرخير ا حل الذى أمى بهولكنه استحسن | 
وقال جوز صلحه على اأوكل لانه ما خالف أمه به بنسمية شىء اعسوق الأنور»ه امم | 
ارك التعيين ولا ضرر على الموكل فى ذلك وقد يناانه اما يمتبر من التقييد ما يكون ميدا | 
| فى حق الوكل دون مالا .يكون مفيدا ولانالوكيل قد ببتلى هذا ققد يفق الصلح فى غير أ 
| الموضع الذى فيه المنطة ولو أضاف الممّد الىعينه وهو غير مسنى دخل فيه شبة الاختلاف أ 
ظ بدن العلهاء رحمهم الله فى جواز ثشراء مالم بره فتج وز عن ذلك ,تسمية كر وسط مطنا على 
أن يدفع اليسه ذلك الكر وما وكله الموكل مع علمه انه قد بيتلى مهذا ند صار راضيا بقرك 
ان نواد رسال جد من مأل رب العا له ودر نت 
| وآخرفهو جائز لانه زاد خديرا با صنع وحصل مقصوده قال ولو وكله أن إصالح عن هذا 
| الييت عائة درهم فصالح عنه وعن بيت آخر عالة هرهم والو كلمن جاب امد طيدبباز | 
أفى حصة ذلك البيت لانه امتثل أصره حين صالمه عن ذلك اليبت على أقل ما سعى له قال | 
ولو وكله رب الدارأن يصااح عنه ول يسم شيأ فصالح عل مال كثير وضين ف لازم 
للوكيل بحي ضمانه ثم ان كان مما يتغابن الناس فيه جاز على الموكل وان كان أ كخر من ذلك | 
1م يز على الموكل لانه عنزلة الوكيل بالشراء وقد بيناأن تصرفه هدك بتقيدما سناءنالناس || 
فى مثله فاذا زاد على ذلك لم نز على الموكل فان كان الوكيل وكيلا لامدئى فصالح على 
| ثى* يسيرفهو جائز على المدمىفيقول أبى حنيفةرحمه اله لانه ممنزلة الوكيل بالييم والتوكيل 
مطلق فلا بيد بشى* من البدل م هو مذهبه وفى قول أبى بوسف وتحد رحب! الدلايجوز | 
الا أن محط عنه ذما بتغاين الناس فيمئله بمئزلة الوكيل بالبيم والشراء عندهما وان لم يعرف | 
| الدعوى فالصلح جائز علي كل حال يريد باذا كاناالحصم منكرا ولاحج ةالمد ع أولا يعرف أ 
مقدار مايدعيه من الدار فالصلح على البدل اليسير فى مثل هذا الموضم متعارف والحط علي أ 
وجه يكون فيه اسقاط ثى* من حق الموكل غير معلوم هنا فلبذا جاز الصلح علي كل حال | 
| قال واذا وكل المشترى الطاعن بالميب وكيلا بالصلح فأقرأن صاحبه قد رضى بالميب فاقراره أ 



























































بطل لان ا 12200 
وكيلا بالحصومة ولم بوجد ذلك قال ولو كان الباع عبدا فوكل مولاه وكيلا بالصلح لمبحزا 
إان كان على المبد دين وجاز ان لم يكن ع عليه دبن لو باشر المولى الصلح سه وهذا لان| 
كسب المبد خالس ملك مولاء ان م يكن عليه دين وحق غرمائه ان كان عليه دبن فيكو | 
| الولىمنه كالاجنى وكذلك لو كان المبد هو المشترى قال ولاجوز توكيل المولى على الكانب | 
بذلك لانه من كسبه كالاجنى لاعلك مباثشرة الصاح منفسه فلا بلك أن يوكل به غيره | 
| ولو كانابن المكاتب ولدا منأمة له فباع أواشترى فطمن بعيب أو طمنعليه فوكل لكاتب | 
| الملم فذلك جاز ان ل يكن على الاب دن وان كان دخل عليه دن ل جز لان كل من 
إى كتاته فكسيه يكون له 5 رط الفراغ من دينه بأَخذه فستمين به قضاء بدل الكتاءة 
أ فذالم يكن على العبد دن فالمكاب علك هذا الصلح . سه فكذلك كا به مخلاف 
| مااذا كا عليه دين قال ولو وكل!.كات وكيلا بال1خصومة فذلك لم يز على أبيه ان كازعليه أ 
دين أو يكن لان المومة والعبب من حموق الممّد والمقد اعا باشره الابن والكانب ظ 
لاعلك االمصرمة فيه ننفسه على كل حال فكذلك لا علكأن بوكل بدغيره مخلاف الصاح 
فانه أنشأ عقدا فى كسبه وهو علكه اذا كان الكسب حقّه وكذلك او وكل المكاتب وكيلا | 


| تقاضى دين لاننه وبالمصومة ى ذلك لم يحز ان كان على المبد دين أولم يكن لان اوور ْ 
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الذىباشر المدانة أن المَبِض والتقاضي اليه دون المكاتب والذى ببنافى الكانب مم أبنه نه | 
| فكذلك الوبق الول مم عيده قال واذا كان دين بين رجلين فوكل أحدهما و كيلا 

فاقتضى منه شيأ كان نف ماأخد لشريكه لآن أصل الدين مثك-ترك بنبما وقبض وكيل 
| أحدهها كقبص اموكل بنفسه ولاشر يك أن يأخذ مه نصفه وان ضاع المقنبوض من ا 
الوكيل فلشريك أن يضمن صاحبه نصف ما “خذ الوكيل لان الموكل صار قايضا قيض ' 
| وكيله فكان هلاكافى بد الوكيل كبلا كه فيد الموكل فلوذا برجم الشريك ليه بنصفه قال 
ظ وان كان وكله بض مالمكاء فقبضه فبلك منه فللشر يك أن يضمن شريكه نصف ذلك كم 
ألو فبضه بنفسه وان شاء ضمن الوكيل لانه فىقبض نصيب الشريك متعدف <ق الشريك 
| |فكان له أن إضمنه أصيبه تمده م ثم برحم الوكيل عا ضبه. ولاقام ماضن ةا ولانه 
المتاغرم يا باشره بأس للوكل فرج اشوا جا سه د أت 



















" ررك أنايشين ركه نشي ذلك ال ادوازتي لاد تين فرعم برجم نري 
ضمن من ذلك على الشر : يك وهذا هو الاصس لانه اذالم يز بض او كيبل بقي حمّه فى ا 
ةرم مم وقاكون 4 أيضوانر دوذ دقل لايش الكل لدف 
لبن اذاً حر جع ندعل ترم كن ارم أ بجع بذاك عل القابض لانه أ 
دفع اليه امال على أنه يستفيد البراءة من ججيع الدبن ولم يستفدذلك فلبذا رجمعلبهويستوى | 
| انأقر الوكيل بالهضش أو قامت هه بينة عليه لاه يلك مباشرة الفبض بنفسه فيصح افر اره أ 


به فحق الموكل قال وان كان الوكيل وكلا باالمصومة فأقر عند القَامْى ان صاحبه الذى 
| وكله به تقد قبض حصته جاز ذلك عل صاحبه ول يضمن لشريكه شيئا لان صحة اقرار | 
| الوكيل بقبض موله كان باعتبار انه جواب الخصم وهو وكيل بالمصومة يبنه وبين التر أ 
لابينه وبين الشرييك فلا بثبت قضه فى حق الشرريك هذا الاقرار فلبذا لابرجمعليه بشئ' | 
| مخلاف الوكيل بالقيض اذا أقر انه تقبض لانه أقر ا سلطه عليه فيكون اقراره بذلك كاقرار 
| الموكل فلبذا كان لاشرريك أن برجم عليه بنصف المقبوض قال ولو كان دين بين اثنين وكل 
١‏ أحدههماوكلا ستماضاهفاث شترى حصته نوبا جاز على الوكيل دون اأوكل لانه ألى تصرف ا ! 
توما مع بدملاسقف على أوكل وقد ينا ان الشراء نفد علي الماقد اذا تمذر تعيده على ؤ 
المو كل فيصيرمشتريا الثوب لعا سس يوان دنا فى ذمته ثم جمله #صلصا يدين الوكل | 
ولم نصح ذلك فتى هو مطالبا لمن ونقى المطلوب مطالبا محصة الموكل من الدين وك ذلك ظ 
اذرضىالموكل .ذلك لانرضاه اا بءتير فما توقف على اجازنه وهذا التصرف] يكن موقوفا | 
| فلا تبر رضاه فيه قال واذا كان الدين طماما قرضا ينما فوكل أحدهما وكيلا قبض | 
| حصته فباعها بدراهم لم يج علىالموكل لانه تصرف إنير ماأمسه به وان رضي به الموكل جاز | 
لان بيع نصيبه من الدبن كيعز نصيبهءن المين بنير أمسه فيتوتف على اجازته فاذا أجازكانت | 
الدراهم له ويرجع شر بكه عليه بردم الطعام اركف قبض الدراه: أوم تميضها ععزلة مالو باع | 
نصيبه بدر اهمو هذا لابه صار متملكاعوم ض نصيبه من الدر اهم جل نميه السام لدحكاا 
حين علك بدله فللشيرياك ان برجم عليه بنصفه ققال ولو كان باعما شوب وقبض لمتجز على | 
الوكيل ولا على الموكل إلا ان مجيزه الموكل عن لقمالورباع نصيبه بالدراهم فان قيل يلبقى أن | 
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أعقدهمالم يز صاحبه فاذا أجاز يكون الثوب لاماقد دون صاحب الطمام وهذا لانه مشتر أ 
ْ للثوب ومستمر ض الطعام من صاحبه فقْ جم له عوضا عن الثوب فيتوةن جان الاستمراض ظ 
عن اجاره ماح واو يهان الئاه افا امل اجارة م كن السنى * ن الطما م لانه لا مجوز | 
| اخراجه من ملك صاحيه لغعر رضاه ذاذا أجازه تمرضاه الو لفيتفد ل العقد 7 :وب للوكيل | 
[ 00 علي اودر عم الوال تن لطعم لسدب استقر اضْه لانه صار قاضا به عوض ما | ْ 
شتراهنهلنفسه فاذا ا 0 لابه وصلالي الطمام 0 ْ 










5 | نتقبضمن ار 5 اللمام دون 0 فكو ا يك عليه 5 موةوفا على قبضه 8 
0 ل 
' | ممدار الدية ور لاف درهم أو آلف دنار وما من الابل أوألف شاة على تولما أو 
أمامنا وب فاذا صلم الوكبل على : ثى* من ذلك بعد صاحه على الموكل بمد أنيكون ماسمي | ظ 
| معلوما بان ال مات "٠‏ وب بوودى فيكون هو فى هذا الصلح والفمان متثلا لاله فيرجم | 
[ ذلك ولستوى ان كان عر بالضمان أو مره عمزلة الوكيل الجلم وعدا لاب اذا مون | ا 
| البدل فلا حاجة الى اعتبار أمره فى جواز صل الصلحلان ذلك جائز بدون أمره واتهاالحاجة | 
|| الى ذلك فى الرجوع بالضمان علىالاً مر يجمل أمره معتبرا فذلكجاثزافابذا رجمعليهوان | 
ل ,أمره باللهمان ولان المباشر لهذا المقّد هد يكون ملتزما اذا ضمن للبدل وقد ليكوت أ 
| ملنزما اذالم يضمن فينصرف مطلق التوكيل المهما مخلاف الوكيل بالنكاح اذا ضمنالمبر ولم 
ذ! موار يعت ل ان امد ابن | ا 















93 اهلك | 
'وكذلك لو طالك عل عقر 7 لغسير أعنا: أبن كان جا* زالان الدم لبس مال والميوان ظ 
ْ بت دنا فى الذمة بدلا مالس عال فان كأ قبمة ة الوصفاء أ 2 من الدية تقيدعالا تغان ش 
الناس فى مثلهفلوضمن ذلك جاز عليسه دون الموكل لانه فى ممنى الوكيل بالثمراء فانه نزم | 
| بالصلح البدل عماهو مستحق على موكله من القصاص ونصرفه فى ذلك تميد مما شغابن | 
| النأس فى مثلله فاذا زاد علي ذلك كان عنزلة الفضولى فينفذ عليه اذا من البدل ولا برجم 
أعلى الموكل لانه التزمه بير أمره قال ولو وكلدفان كان طالب الدمهو الذى وكل بالصلح ) 
أفى ذلك فصالح على دمض ما سميا كانجائزا وان صالها على مائئة درهم جاز على الطالب في | 
| قول أنى حنيفة رمهالله ولا يجوز عندهما إلا ان مص من الدية مايتغابنالناسفى مثلدلانه 
ظ الآن منزلة الوكيل بالبيع وان صالح وكيل المطلوب على عبد المطلوب فالصاح جائز فان أ 
شاء الطلوب أعطى العبد وان شاء أعطى قيمته لانه أمره بالصللح وما أمره بازالة ملكه عن 
أعين العبد وكان له حق امساك المبد فاذا امسكه كان هذا عنزلة مالو صالم من الدم على عبد أ 
| فاستحق والصلح بهذا لاببطل ولكن جب قيمة المستحق عنزلة المع فكذلكهنا وكذلك ١‏ 
ٍ ثى' لعينه من + الفوو يوان والمقار وان كان مكيلا أو موزونا نعينه فان شاء 
| الوكل أعطاه وان شاء مثسله لانه من ذوات الامثال فاذا حبس المسين باعتبار انهل رض أ 
| بزواله عن ملكه كانذلك كااستحق من بدهفيازمه مثله وان كان بثير عينهوضمن ذلك جاز | 
على الوكيل والموكل لانهامتئل أمره فها صنع فيتفذ نصر فه على الموكل قال واذاوكل لطاوب | 


/ 
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ظ وكيلا يصالح عنه ورين اسالمعية على مال وسمى ذلك الو اجل وضمن فبو للوكيا لعلى أ ظ 
الموكل الى ذلك الاأجل لان بالصلح يحب علي الضامن المال الى ذلك الاأجل فيجب له على | 
| الوكل أيضا الى ذلك الأجل عنزلة الوكيل بالشراء اذا اشترى بثمن مؤجل وأن كان بدل | 
| الصاح حالا كانلل كيل ان ,أخذءمن الموكل قبل أن بو*دبه منزلة الوكيل بالشسراء اذا اشترى | 
| بشمن غير مؤجل لان الوكيل حين صمن البدل فالمطالبة للطالب انما نتوجه على الوكيل لاعلي | 
| الوكل وكا تنوجه مطالبة الوكيل على الموكل مخلاف الكفالة فان الكفالة لم نستقط مطالبة | 

ا الطاليعن الأأصيل فلاتتو جه مطالبةالكفيل على الاصيل مام وتدعنه واناعطاءالو كيل به 
| كفيلالم يكن للكفيل اذا أدى ان يرجم على الموكل بثى" لان الموكل بما أمه باداء ثى" | 
| عنهولا بالكفالةولكن الوكيلهو الذى كفل به فيكون رجوعالكفيلعلى الوكيل ورجوع | 





الو " ل للوكل اوكل قال ولو انال كن اعسل الو ك رهنا الال ِ. قيمته ته وألال 9 59 1 من | 
عندالوكيل صار مستوفيا مهلاك الرهن مااستوجبهعللى اللوكل فكانه استوفاه حتبئّة وعليه أن أ 
| بو*دى امال للطالب من عند نفسهتها التزمه ولا برججع به على الموكل لانه قد استوفاه منه | 
|مرة قال ولو ان الوكيل صالحلاطالب على ألف درهم على ان يكون ذلك على المطاوب دون | 
| الوكيل كان ذلك بائنزا على ماقاله لانه أخرج كلامه مخرج الرسالة وأضاف العقد الى الكل | 
ْ | وهو المطلوب بالدم فكان على امطلوب وكذلك لوقال الوكيل اع عنه على ألفدرهم فنا | ْ 
ْ عنهعا ى ذلاشكادالايعل لطر ب وفغير الد مالمكهكدا مي أضاف الوكيل العقدالى الطاوب أ ٌْ 
| لايكون عايه من البدل ث 5 ى' إذالم إضمن قألولو ان طالب! ب الدم و كل ولا المح ل ْ 
! فصالح كان له أن ببض امال لانه مأ “ور ذلك ولانه 0م ولو وكله أنهول قدعنى | ٌْ 
ظ فلان عن فلان بالفدرهم وقبل ذلك المطلوب لم يكن للوكيل أ أن ا حذ ذلك المال لانه أضاف | 1 
المفوالى ا مو كل وجعل نفسه سفيرا ومعبرا عنه فكان -ق تقبض امال الى الطالب ولا نالو كيل | 
| لا نتوجه عليه المطالبة بتسامم المبدل فلا يكون له بض البدل قال ولوأن المطلو ب,الدم وكل 
| وكيلا بمايطالب به أو وكله بالدم لم يكن لدأن يصالملان ماوكل به تجبولفانه لم ببين انه أراد 
|الصلح أو الحصومة فبو عاجز عن محصيل مقصود الوكل فام_ذا لا يجوز صلحه حتى يثبين | 
| مراده قال واذا وكل المطلوب بالدم وكيلا يصال عنهالطالب فالتق الوكيلانواصطلحا فهو 
| جائز لان مقصود كل واحد من الموكلين #صل بالصلح مع وكبل صاحبه .ثل ماتحصل 
ِ بالصلح مع صاحبه فلا يكون هذا خلافا من الوكيلين وعلى هذا لوأمر رجلا أن يشترى له 
| خادما بسينه فاشتراه من وكي له أو من رجسل اشتراه منه فهو جائز لان القصود قد حصل 
| للمولى فان مقصوده ملك ذلك لخادم بالشراء مخلاف مالووكله .م عبده من فلان فباءه 
امن غيره لم يز الا أن يكون ذلك الغير وكيل فلان بشرائه له وقد سبق بيان هذا الفرق 
ظ قال واذا كان دم خطأ بين الورئة فوكل أحدهم بالصلح في حصته عن عشرة دراهم وقبضها 
| فلقية الورئة أن يشاركوا الموكل ومخاصدوه ذها أخذ كالو أخذ بنفسه وهذا لان ماوقع 
| عليه الصلح بدل دين مشترك بهم وهو الدية ولا سبيل لحم على الوكيل لان مافى بده من 
امال أمانة لمن وكله وبده فيه كيد من وكله فلا يكون لم معه فى ذلك خصومة كصاحب | 


الدين فانه لاخصومة لمع مودع المدبون وان كانتالوديمةمن جنس حقه وان هلك المال | 













عند الوكيل فلا ضمان عليه لاحد ولكن سار الورثة ,أخذو ن ا وكل فيضمنونهتقدر حصهم 
مما أخذ و كله لانهلاك اللبىوض فى بد الوكيل كبلا كه فى بد المو كل قالواذا قضي بالدية 
مائئة من الابل على العاتل وعواقله فوكل الطالب وكيلا تفيضا فتبضها وانفق عايها فى علفها 
وسيها ورعمها حتى .لغها الموكل فهو متطوع فى ذلك لانهلم يؤمر بذلك فبو أمين أنفق 
|على الامانة بذير أمر صاحما ولا أمر القاضى قال ولو أمره الموكل «يعها فوكل الوكيل عبدا 
له فباعها لم يز لان الوكل رضى برأبه دون رأى عبده وهذا مخلاف الممل فان الانسان 
محفظ المال بيد عبده فلا يصير ضامنا بالدفم الى عبده ليحفظه ولكنه بباشر الببع بنفسه فاذا 
7 نه عبده ل ينك لوأمر به أجنبيا اخرقال وا نتمذر استرداد عينها فلرب الابل أن يضمن 
| الوكيل لانه متعد بتسليطه عبده على البيع والتسليم وأن شاء ضمن عبده قيمة الال فى رقبته 
ْ لأنه متعد بالبييوو التسلبم فيحقه قال واذا قضى بالدية من جنس فوكله شبضه فقبض هجنسا 
١‏ ار لجز على الموكل لان حتّهنمين فى ذلك الجنس تنضاء القاذى فبةبض جذس آخر مكانه 
ْ يكون استبدل والو كيلباليض لا بلك الاستبدال قال وان وكل المطلوب وكيلا يؤدى 
| عنه وقد فى عليهبالديةبالدراهم فباع بها وكيسل الطالب دنائيرأوعروضا فبو جائز لانه باع 
| ماك نفسه ثم قضى لمن دين المطلوب فان أخر الدينين يكون قضاء عن أولما ولافرق فى أ 
| حق المطلوب بين أن فى هذه الطريق وبين ان تقضي بأداء الدرامم فلبدا جاز وبرجع | 
الو كيل بالدراهمعل المطلوب قال واذا وكل !أطلوب رجلا بالخصومة فادى الوكيل من عند | 
نفسه لم برجم بدعلي الموكل لانه مأمور بالحصومة لا بأداء مال فان الخصومة تنكون فى دفم أ 
|دعوى المدمى فاما دع امال فليس من الممومة فى ثى' فكان متبرءا كاجنبي آخر قال واذا | 
دفع الدية دراهم الى رجلين وقال أدياها عنى فصالها الطالب من المال عل دنائير أو عروض أ 
| جازذلك لامهما عدا على «لكهما فكانا متطوعين فى ذلك لا مهما باشرا عمّدا غيرما امرا به 
فامهما أمرا تحمل المال للمطلوب والتسليم اليه ول بفملا ذلك بل تبرعا باداء المال من عندهما | 
| فيردان على اموكل دراهمه ولو قضى الطالب الدراهم لىم) لانهما فى دق الطلوب لافرق بن 
أن يدفما تاك الدراهم أو مثلبا وقد متلى اوكيلان بذلك بان يتفق رؤيتهما الطالب فىموضم | 
لانكوندراهم الطلوب مهما لانه شق عليهما استصحابتلك الدراهم ىكل وقت فلدقع | 
الحرجعليه استتحسنالهما أداء مثل الدراهم ليرجما فها قال ولو وكلو كيلا بأن يؤدى عنه دية | 












































ودفم اليعالال ا 70 الطالل نصفه غه فهذا ل عن الاصيل ا الوكيل مشده 
ثىء لانالحط اسقاط والاسقاط اما .كون حمن عليه المال فان وهبه لاو كيل وأصهبقيضه 
من الاصل فبو جائز وهى مسثئلة المبة اذا وهب الدين من فير من عليه الدبن وسلطه 
على القبض ثم لاوكيل أن تقاصصه ب فى بده حتى يستوى منه ما فى يده اذا حضرءن عليه | 
الدن لانه لو رده علي هكان له أن يستوفيه منهلتسليط صاحب ان ادل عه ذكذلك 
اذا كان فى مده فله أن : بمسكه ولكن بمحضر من عليه الدين لانه مأمور تيضه منه والله | 
أعل بالمواب [ 





دعقا باب الوكالة بالمالح فى الشجاجج 6م 


( قال رجه اله ) رجل وكل رجلا بالصلح فى شجة ادعيت فبله وأمسه أن يضمن أ 
ماصا عليه فصالح على أأكثرمن لسمائة فان كانت الشجة خطأ جاز من ذلك سما وبطل 
الفضل لان ندل الشجة مقدر بالخسما'مة شرعا فالصاح على أ كثر منه يكون ربا ولو بأشره 
الموكل بنفسه بطل اللفضل لهذا فكذلك إذا باشيره الوكيل وان كانت مدا جازذلك كله على 
اللوكلاذا كان زاد ما يتغان الناس فى مثله لان الواجب فى العمد القود وما تفع عليه الملح 
يكون بدلا عن القود فلا تمكن فيه الربا ولكن الوكيل عمزلة الوكيل بالشراء ونسرف 
الوكيل بالشسراء انما بنذ على الموكل فى الزيادة در ماتغابن الناسفى مثلهوازمات الشجوج 
مض الصلح فى الوجبين جيما ( وفى مسثلة كتاب الديات ) أن العفو عن الشجة لايكون 

عفوا عن السراة عند أنى حنيفة رمه الله فكذلك الصلح عن الشجة لا يكون صلحا عن 
السراية فاذا مات المشجو بج بطل الصلح لابه بين أنالحق كان فى الدم دون الشدة فكان 
أولياؤه على دعواهم قال وان كان الوكيل صالح عن ن المنابة فان برئى ؛ من الشجة فالموايكا 
ينأ لانه حصل مقّصود |أوكل فى اسقاط اللوجب للشحة عنه بلفظ المناءة وان مات ذنها 
المح جاثزعلاكبل انان شمن البسدل ولا يجوز على الموكل لاه نين أنه صالح ) 

عن الدم فان اسم الجناية اول النفس ومادوما وانما كان هذا مأمو را بالسلح عن الشجة أ 
ار ذهواق أله لندمن الدم متبرعا : علزلة أجنبي آخر فيازمه المالبالغمان ولا م 
الموكل قال فان كان الوكيل صالح عن الشحة وهى خطأ وما حدث مها على حسما لة 



































شجوج جوز له من ذلك نصف العشر وبرد نسمة اعشار ونصف العشر ان كان قبض لان أ 
| ل النفهس و هواعا حمل الجبماء يه ة بالصامعوضا عن جع الدية وقد سين أذااو اجحب ش 





كان بعد نص ف عثمر الدية ذمك *ن يدل الصا ح حصة حقه وبرد ما لق منهولو 05 


مل ار 0 يد 00 ان كأ ضمئه 0 ْ 





2 0 وارنتف لمكن 0 مال الا 1" حازت وصنه هدر اثثات 0 أواياء أ 
المشجو ججالمدعى عليه الشحة فى متدار ااثثينؤان ته معليه أخذ و مام ذلكمنهليطلازوصية ا 
العجوج ذم زاد على الثلثك ولو ان لأشجوج حط ما دخان اناس فيه جازعلي ا أوكزوان 
كان] كش ن ذلك ل بجز فيل هذا قلا فاما عند أي حنيفة رحمه الله فيذجى أن بجوزلانا| 


ا 
ٌ 


وكبل الشجوج عيزلة الوكيل بابيم وقيل بل هدا قولهم ججيعا لان بدل الشجة ميلوم شرع | 
ا بنهمرف مطلته الى ذلك ولكن ن قدر مابتغابن اناس فيه يكون عنوا لان | 
ف نى الصلح على الاثماض واتجوز بدون اقل ولو وكل وكلا بالصلح فى الشجة خاصة | 
0 فم اح عامها وعلى »أتحدث هنبا ء علي عشرة لاف وضمن الوكيلثم مات المشجوج فالماح | 
ْ يلزم الو وكبل دوف الام فى قول أبى حنيفة رجه ال بن عي أسلهأن اسم الشجة لابتاول | 
| النفس فالا ص انا أمره بالصاح عن الشجة وهو قد صالحعن النفس وعند ألى « وسفوجمد| 
ظ رجهم اله اسم الشجة يداول الشجة وما يحصدث ممما فاذا وكاه بالصلح عما محدث منها كان | 
ْ هو ممتئلا أمره فها صنع لامبتدثا شيأ ١‏ اخ ر قال ولووكلهبالصلح في شجة فصالله عن الشجة | 
| وعن جرح آخر مثلبا جازعلى اأوكل النصف لانه فى حصة ذلك ممتثل أمره وف المراحة | 
هو بتدى * فبو كاجنبي آخر وانكانت الجراحة الاخرىأ كبر أو أصغر جاز علي الموكل | 
| حساب تلك الشجة وما زاد على ذلك فبو علي الوكلل اذا ضمنه لانه متبرع بالتزام ذلك قال 
واذا وكله بالصلح فى موضحةوما محدث منبا فضاح عن موضحنين وماتحهدث ا ْ 
| جاز علي الموكل النصف وازم الوكيل النصف سواء مات أو عاش لاندنى أحد الموضحتين | 
ممتثل أمره وفى الاخرى ى متبرع بالصلح كاجن بي آخر فان وكله بالصلح فى موضحة ادعاها | 
| قبل فلان فصالح الوكيل عليها وعلى غيرها جاز علها علمها ولم جز على غيرها لان وكيل الطاب 
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مسقط المق الصاح وأا ييح اسقاطه تدر ما أمره ا رادل ذلك هو 
| كاجنى أ ر فلا بصح اسقاطه أصلا قال واذا وكل الرجل رجلا بالصلحفى شبجة مدىىقبله 
أوان يضن البدل فسالح ملسن ف بسيرعيه أو عليعشرة من الثم أو على خمس من الابل 
فبو جائز وعلىالوكيل من ذلك الوسطك لو كان الموكل صالحبنفسه وهذا لانه مال يلتزمه 
عوصًا جما لس ال وجبالة الوصف في المسعي لا تمنع صحصة النسمية فى مثله ما فى النكاح 
والللم ثم برجم الوكيل بة عل | أوكل لانه التزمه بأمره حي نأمسه ان يضمن قال ولو وكل 
المطلوب وكيلا بالصلح في موضح مدا فصالح الوكيل على خدمة عبد الموكل سنينفالصلح 


حائز لان نسمية خدمة عبده كتسمية رقبةعبده وذلك لا عنع جواز ز الصلح إلا ان يكون 










| الأوكل لم برض زوال ملكه عن منفعة عبده فخير فى ذلك ان شاء رضى نه وان شاءلم 
| برض وعايسه فيمة االخدم_ة وقد بينا نظيره فما اذا سمى فى ااصلح عينا من أعيان ماله وان. 
استحمافه ذلك الى مي كاستحقاق غيره فلا تبطل به التسمية ولكن ن يجب قرمة المسمي قال 
ولو صا مه على خخر أو خازيرأ أوحر فبو عفنو ولا شى؛ على الس ولا على الوكيل لان 
القصاص ليس عال وانما حب الال فيه بالتسمية واذا كان المسمى ليس عال لانجب ثي' 
كالطلاق فان من طاق ام أنه على خمر أو خنرير أو حر لا يجب عابها ثى ٠‏ وهذا خلاف 
البضملان البضع عند دخوله فى ملك الزوج متقوم (ألا ترى)ابه لو سكت هناك 00 
البدل يجب مبر المثل ولو سكت عن ذ كر البدل هنا لاجبثي' ولو قال الوك ل أصالمك 
على هذا المبد أو على هذا الكل فضمنه له فادا المبد حر واعال خر فملى الو ل ارش الشجة 
لانه سمي متوما فاذا ظبر أن المشاراليهلبس عال تمكن الغرر من جبته فيرجم بأصل حقه 
وهو أرش الشجة وهو عنزلة الخلع في هذا لم الوكيل قد ضمنه فيكون مطالبا حم الضمال 
وبر جع به على للوكل لانه غي رتخاف أمره فا التزم ولو صالمه على عيدين فاذا أحدهباحر 
فليس للمصالح غير العبد الباق فى قول أبى حنيفة رحمه الله وف قول أَنى وسف رحمه الله 














الا "خر له المبد الباق وقيمة الحر لوكان عبدا وفى قوله الاول وهو قول جمد رجه الله مع 
الميد الباق مام ارش الشحة وهذا الملان فى الملم هكذا محمد رمه ألله مول اجاح 
00 كآل ا يد اه ف 5 م أدش 

















ْ ومازاد عل قبته الى كام الشجة اسار الفرويا اذا كن الملح م دراه ا حر | 
وأو حنيفة رعداقتقول الم الصا بار نسمية الباق صمح ونسمية المر معه لذو فصار 
ؤ |اذكره والسكوت عنه سسواء مخلاف ما اذا كان المسمى عبدا واحدا لانه لا يمكن تصحيح | 
|الممد هناك مارت ار ماوقمت 0 اليه من الميد اما جعلنا النسمية فى العبد | 











ا 




















0 ةل لك ال اه ا ا 


| مكاتب أو على أمة فاذا هى أم ولد وضمن الوكيل تسليمه فعليهقيسته فى ماله ويرجم بما على | 
| الموكل لان المسمي مماوك متقوم ولكنه ا تحق نفسه بالحرية الثارتة له فكأنه استحقه غيره | 
ولو وقم الصلح على عبد فاستحق وجبت قي.ته فهذا مثلهقالواذا شج رجلان رجلاموضحة | 
| فوكل وكيلا يصال مع أحسدهها بمينه علي مائة درهم جازم لو باشر الصلح بنفسه وعلى | 
| الآخر نصف الارش لان الواجب بالمنابة علي كل واحد منْهما نصف الارش دون الود أ 
| فان الا.* شتراك فى الفعل بمنع وجوب القسود فيا دون النفس قال وان وكله ان يصالح مع [ 
|اأحدهها ول سينأمما هو فهو جائز لان هذه جمالة مستدركة ومثلبا لا عنم صحة ار 
لدأ الى الدكيل 0 0 الت رائهها والتجوع بترت را 














كل أمره ل تعن كن صالع من وق .ادر نشد ريه سين مااشر من المد لان كان أ 
| مالنكا للتعيين فى الانتداء فكذليك فى الانتباء ء نصح لعبينه ويكوزهو نزلة الوكل فيه قال | 
| واذا اشترك حر وعبسد فى موضحة شجاها رجلا فوكل المر ومولى العبد وكيلا قصال | 
أعنهما على خسمائمة فمل مولى العبد نصف ذلك قات فيمة المبد أو كثرت وعلى المر نصفه | 
ألان كل واحد منهما كان مطالبا بنصف المنانة وائنما وكلا الوكيلبالصلح عن المناة فذا كان أ 
| كل واحد سما مطالب| بالنصف كان الوكيل نائيا عن كل واحصد منهما فى النصف فيل كل ْ 
واحدمنهما نصن البدل مالو كاناحرين أو كان امولي والاجنبي صا لاإنفسهما مع الشجوج أ 
| وهذا لازالول هذا - 2 ماما دفم المبد فيكو ن مختارا للفداء وعند اختيار الفداء 









| فوج بجنا البد لمر سوام وكذلك لوكا ذلك فى هم خا ا ذكرة قل ول أن رجلا 
| فتل عبدا وحراحمدا أو خطأ فوكل » ولى المبدوأولياء المر وكيلا فصالح القائل علي عشيرة أ 
| لان كانت بينهم يرب فيها أولياء المبد تميمته وأولياء الحر بالدية ما لو صالها بانفسبما | 
وهذالان كل واحد نهم يشرب فى بدل الصلح تجديع جقنه وحق مولى البد فى قنمة ظ 
ا العيد وحق أولياء 1 َف الدية وكذلك لو صالح على احد عشر ألنا وقبمة العبد حسما لة | 
أوالمتلعمدلان الواجب هوالقصاصدون الال وألال في الصلح من دم العيد لاتمدرشيء | 
|أشرعا فأما اذا كان التسل خطأ فلورثة المر من ذلك عشرة لاف والباق لمولى المبد لان أ 










ألما قلنا قال ولو أن نصرانياشجموضحة فوكل المطلوب وكيلا مسلا فصالح عنه مخمر وضمن | 
أله ل يز وكانالذىعلى حقه لانهملتزم بدلهحينضمنه بمقد الصلح والتزام الس الخخر لايكون | 
| صيحا ولما وكله أن يصلح ويضمن كان النوكيل باطلا فييطل الصاح أيضا والنصراتق على أ 
أحته قال ولو كان الطالب وكل مسلا فصالم عنه على خمر جاز لان وكيل الطالب سفير عنه أ 
الاتملق به ثى* من الحقوق ولا اليهشى' من قبض البدل وهو قياس نصرانية وكاتمسلان | 
| زوجبامن نصرانى على مر وذلك بائز فرذا مثله قال ولو كان الطالب والمطلوب مسلمين أ 
أوقد وكل كل واحد منبما ذميا فال على ريز لان الو كيلين سفيران عن المسلمين | 
| فلا يكون اليبمامن -مّو قالمقد ثى' فيكون صلحبما كصلح الوكين قال ولو أن عبدا فقتل | 
أخماً فوكل مولاه وكيلا بالصلح فصا على عشرة آلاف درهم جاز ذلك ويرد الولى من | 


ا 


ظ ذلك عشرةدراهم لان يدل شن المبد فى اثلطاً لايزاد علي عشرة لاف الا عشرة فالزيادة ا 
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|على ذلك أخذبنير حق فيازمه رده وعلى قياس ماروى ع نأَبى بوسف رحمه الله انه لا تتقدر أ 
| فس العبد بثى* ولكن بجي القيمة الغة مانت لا بلزمه به شي" ولو كانت شجة فصالح || 
لأعلى الف درهم جاز لان بدل الطرف من المبد فى المنابة لاتمدر بثى' بل جب القيمة بالفة 
إما بلنت عنزلة المناءةعلى الاموالوقد ذ كر هنا علي #ول مد رحمه الله أنهيسل له من ذلك 





2) 


































خسمائةدرهم وببطلمايق وهذا اشارة الى أن الجنابة على المبد فها دون النفس فبلي هذه 
الرواية لله باعتبارالموضحة نصف عشر ندل نفسه وذلك حمسمائنة الا نمف درهم ويلزمه 
رد مابق قال ولوكانت الإناءة فقء عن نمالل عل نه الآ عاذ فق ظاهى الرو ةلم قلنا 
وعلى قول جمدرجه العمل من ذلك خحسة الان الا خمسة وببطل مالق وذ كر فى هذا 
]| الكتات ب رواية أخرىعن أ إلى بوسفرحمه الله أنه اذا صالحهمن هذهالعين على عذرة الاق 
هت منمأاحد عثر درهها وو<ه هذا ان بدل الطرف وان كان لاتمدر د شي فلم اله للا 
يكون مساويا دل النفس واذا كان ندل نفسه يتقدر بعشرة آلان الاعشرة ص من | 
ذلك فىبدل المين در هم فلبذا بره عشرة ة آلان الا احدءثر درهما قال ولو كان وثل 
هذا الصلحوكيل المطلوب فضمن ذلك جاز عليه ولسكن ان كان زاد در مايتذان الناس فيه | 
أزم ذلك المطلوب حتي برجم الوكيل عليه لانه متثل أصية فى الالتزام وان زاد مالا يتناان 
الناس فيه كان مالفا لانه عنزلة الو كيل بالشراء فيلزمه امال بالضمان ولا برجم علي امطلوب 

لشي' منه قآل واذا وكل رجلا رشجة موضحة شجرا اياه رجل فليس له أن صا ولا يفو 
ولا مخاصم لانه لم ببين عند التوكيل انه بماذا أصه فكان عاجزا عن تحصيل مقصوه ' 
الموكل بما سمى له ولو أخذ ارشها ناما كان باطلا فى القّياس أيضًا ما قانا ان التوكيل باطل 

حين لم يعرف الوكيل مقصود الموكل وفى الاستحسان انكان عمدافكذ اك لان الواجب ١‏ 
هو القصاص فأخذ الارش يكون صاحا وفد ينا ان الوكيل بالشدة لا علك الصلح وان 
كان خطاً حاز أخذه الارش لانانتفاء أنه استوفي كال <نه وذلك كان مقصود الوكل وهو ا 
نظير ما تقسدم ذبا اذا وكل وكيلا بديئة كان له أن تقبضه استحسانا فكذلك اذا وكل وكيلا 
بشجة لانالراد موجب الشجة وهو الدبة قالولو وكلهنى كل ثى' له ل يكن له أن بيتتماضى 
دنه ولا مخاصم وام هو وكيل بالأنظ لازن قوله وكلتك باعيان مالى فأنه نصعلى ماهو 
على الاطلاق وذلكف العسين دون الدبن وبع ان الحفظ مرادهوليسفى ثى* آخر سوي 
الممفظ بيقينفلبذا لاعلاك إلا المتيئن به قال ولو قال المشجوج ماصنءت فى شجق من ني 3 
فى حل فصا علها أجزت ذلك استحسانا لان هذا وقوله وكلنه بالصلح ءن شح 

فانل قولهفهو فى حل أي هو من النقصان فحل وذلك اعا يكون بالصلح د مبنى ١ ١‏ 
علي الا نماض والتجوز بدون المن ولو أرأء منهمالم يجزلانه مهذا اللأفظ صار وكيلا بالصلح 
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| ولانظ الصاح محتمل اسماط بعش البدللا كله وفي الابراء اسقاط الكل ولو الماصتدت أ ظ 
ْ فيها .ن ثىء فبو جائر أجز أت البراءة الصاح وغيره لانه أجاز صئمه معالقأ واسقاط أ ا 
| البمض بالصاح أو الكل بالابراء هن صنمه فلبذا يجوز واو قل قد جملته وكيلا فى الصلح | 
وأصرله بالقبض فصاط عنه ذله أن بتفبض لانه أصره بالقبض نصا ولو صابنفسه ثمأمره 
قبض بدل الصاح جاز فكذ لك اذا أص»بالصاح والمّبض قال واذا وكل الشاج وكيلا بما 
بدى قبله فليس له أنيصالط ولا مخاصم ولا يصنع شأ لان الموكل لم يمين صراده عند أ 
التوكيل ذكان عاجزا عن حصيل مقصوده قال واذا وكل المكانب بالصلحعن جنايةادعيت | 
أعايه أو على عبده ثم رد فى الرق ثم صال الوكيل وهو لابعل لسجزه وضمن بد ل الصاح فانه | 
ْ لامجو ز على الكانب ف رقبته كه لو صالح ننفسه لعد العجر وزه يضمن عزل الو كيل فى أ 
| <ق المولى لا في <ق المكاتب لان ابتداء التوكيل بعد مزه لايصح فى حق ااولىولكنه | 
| يصح فى حق اللكاتب وكذلك المجز بعد التوكيل فيكون الوكيل مطالبا بالمال لانه قد | 
ضمئه وبرج جع به على المكاتب إذاعتق لان 21 توك ل فى حفه يح وعلي هذا توكيل العيد | 
الأذون رده عبده اذا حجر عليه مولاه قال ولووكل رجل رجلا بالصلح ؤ 
ظ فى شحة ادعيت فبله ثم مات الموكل بطلت الوكلة لان نصرف الوكيل كان على وجه | 


النيابة عن الموكل وقد اتقطع رأى الوكل ونه فان صالح الوكيل وضمن جاز عليه فى ماله أ 
ظ خاصة لابه متبرع فى الصلح كاجنبي | اخر واذْلم يمت ومات الطالب فصا الو كيل ورثته 
جاز على الموكل لان ورثة الطالب بعد مونه بقومون مقامه فى الطابة عوجب الشجة قال أ 
| واذا وكله بالصلح فى موضحة شجبا اياه رجل فصا على اللوضحة التى شجبا فلان وم قل || . 
| هى فى موضع كذا فهو جاثز لانه عرفب بالاضافة الى فلا ومحل فسل فلان معلوم مماين أ 
| فبننى ذلك عن الاشارة اليه وكذلك اليد والمين والسسن فان قال علي اليد اليسرى والمقطوعة 
هى المنى فالصلح باطل لانه ضاف الصاح الى ماليس مق له ولو صالح الموكل بنقسه || 
أعما ليس محق له كان الصلح باطلا فكذلك الوكيل اذا صالح عنمثل ذلك والله أعلم 


معلا باب وكلة الوكيل دم 
( قال رمه الله ) واذا وكل الرجل الصبي الذى لايممّل أو المهنونالذى لايمقل ولا 
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ؤ يتكلم فهو باطل لان نوكيل انال لاوكيل مناب شسهف البارة اذا ل يكن الوكل من | 
[ أهل العبارة كان التوكيل باطلا وان كان صبيا يمقّل وتكرأء محنونا يمقّل فروجائز لانهمن [ 
|أهل المبارة (ألا ترى ) ان نصرفهف حق الموكل ره سد ولكنه لبس من أهل التزام ١‏ 
| العبدة فمبدة التصرف نكون علي الموكل قال ولو وكل وكيلا بشي* من التصرفات وقال ما أ 
| صنعت فيه من ثي'فبو جائز فوكل الوكيل بذلك غيره فبو جائز لانه اخبارمنه على المموم 
| والتوكيل من صنمه قال وان مات الوكيل أو جن أو ارتدو لق بدار المرب فالوكيلالثاى | 
أعلى,وكالته لان الوكيل الثاتى وكيل الأنمس لاوكيل الوكيل فان فمل الوكيل الأولفى | ْ 
| تو كيله كفمل الموكل بنفسه فصار هو بعبارة الوكيل الاول وكيلا للموكل ورأى الوكراق | 
| فلبذا بق علي وكالته و بذ كر فيالكتابان الموكل اذا عزل وكيله وجاه فضولي وأخيره | 
| بذلكهل نمزل أو لاوالجواب فيه على قول ألى حنيفة رحمهالله ان الخبر ان كان عدلا انمزل | 
ظ تخبره والا ملا وفى الفضو لي اختلاف الروايات على قول أبى <نيفة رحمه الله فى اشتراط ظ 
| المدالة وى قول أبى وسف وحمد رهما الله ينعزل بر الواحد عدلا كان أوفاسقاوس:قرر 
هذا الفصل فى لمأذونة ن أن شاء الله تعالى فان الح جر على العبد الأذوذ ن وعزل الوكيل فى هذا [ 
وا فخ املا أن ما يكونمن المعاملا تلا يشترط العدالة فى الاخبار هلاج الضرورة | 
فان المدلف امير لابوجد فى كل مماءلة (ألائرى)انف التوكيل والاذن اذا أخبره غير أ ظ 
ؤ فوقع فى قليه انه صادق كان له ان يتصرف وان كان الخ بر فاسقا فكدلك المزل على أصل 
ظ أبى حنيفة رحمه الله اذ كل خبر تماق به نه اللزوم فدولالفاسق لا يكون حجة فيه لان الشرع | د 
ظ نص على أ لوقف خبر الفاسق وله لعالى فتثدتوا وذلك 1 بوت اللزوم خبره والاخبار ظ 
ْ | بالمزل والحجر يلزمه الكنع. ن التصرف فم ذا بشترط فه ان كان فضوليا أنضير عن شه 
|الاان بكون رسولا للموكل -فينئذ هو معبر عنهفيكون الملزم قول المو كل لا قوله عخلاف | 
| التوكيل والاذن فانه غير ملزم شيئا بلى هوبالحياران شاء تصرف وان شاء ل يتصرف فبذا 
ألاتترط امال فيه وذكر ل نوادر هش رعه اد ان رك وكيد اسع عبده وقيمة | 
| المبد ألف فباعه أقل من ألف على ان الوكيل بالخيار ثلالة أيام فصار يساوى الفين في مدة | ْ 
ْ الخيار نم اختار الوكي ل البيع ومضت الايام الثلائة فمند أى حنيفة رحمه الله يجوزفى الوجين | ظ 
إلانه علك ك اتداء البيبع بأقل من قبمته ره وعلى قول مد لا يجوز فى | 
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الوجيين لان عنده لاغلك ابتداء البييع بأقل منقيمته مالا ستنابن الناس فيه فكذلك لابنفذ 
| بالاجازة سواه كانت الاجازة بشمله أو فى المدة قولى الفسخ لان سكوته عن الفسخحتى 
| مضت المدة عنزلة الاجازة منه وعلى قو لأبى دوف رحمه الله ان أجاز الوكسل فالثلانة | 
فهو باطل كم قال محمد ره اللهوان شق مدت المدةم الييع عفى المدة وجل كان 
ظ حصول الزيادة مد مغى اللدة قال ولووكله أن يشترى له فى قول زفر رحمه للهنجوز 
| شراؤه على الموكل لان المكولى والموزون ثبت فى الذمة نا فالشراء به كالشراء بالدراهم 
ظ وف فول ألى حنيفة الآ خر رحمه الله وهو قول أبى بوسف وتجمد رحمنبما ألله يكو نالوكيل 
مشتريا لفسه لاله لالم يخمل التوكيل ف الْهْن على السموم لما ييناه حمل علي أخص 

المصوص وهو الشراء بالنقد فاذا اشترى لغيره كان مشتريا انفسه وذ كرف اختلاف زفر 
ويمقوب رحمبما الله ابه اذأ وكله بع متاعه فى سوق الكوفة فباعه فى بت فى غير سوق ئ 
الكوفة لاسنفد بيعه عند زفر رحمدالتلانه شالف ماأمره ' به نصا وجاز عند ألى بوسف رحمه 
الله لان متشو ارك اننا هو سعر الكوفة لادين الدوق وقد حصل معصوده واعا 
برأعي هن الشروط ما يكون مدا على ما بينا قال ولو كان عبد بين رجلين قباع فضولى 
نصفه من رجل.فان أجاز الموليان جازف النصيبين جميما بالاغاق وان أجازه أحدهما فملى 
قول زفر رم الله مجو زف الصف نصيبه وبق النصف تصيسالا آخر موقوفا على اجازته.لانه 
هكذا يتوتف وعند الاجازة امابتفذ على الوجه الذى ,توقف وعند أبى بوسف رجه الله 
بجموزفق جيم نصيالحيز ويصير عند الاجازة كآنه باشر بع اانصف ننفسه فينصرف الى ١‏ 
مله خاضة ولو اراد صاحبه أنجيز بمد ذلك لاتصحإجازنه فى ثيء والله أعلم وان 


3 كتاب الكفالة م 


(قال 7 اخ الاما م الاجل ال 7 الاعة و : فر الاسلام 5 كر رد ألى 
سبل سر خسى رحقه الله املاء الكفالة مشتمة من الكفل وهو الهم ومه وله تعالى ١‏ 
وكفابا وكرنااى صما ال شه وقال ص لله عليه وسلم أن وكاذل اليتب ف النة كبانين أي 
ضاماليةيم لى نفسه ومنهسميت الشبة التي نجمل دعاءة المائط كفيلا لضمها اليه فمنى نسمية 
١‏ اأعفد بالكفالة أنه وجت 1 دمةه اله الى ذمه “ة الاصيل على د وحه التوثيق ) أحدها) 





























الشم فى المطالبة دون أ 
| مطالبا كالاصيل وكا نجوز أن تنفصل المطالبة عن أصل الدين فى حق من له ابتسداء حتى 
| نكون الطالبةالئن لاوكيل بالبيم وأصل اهن للدوكل فكذلك يجوز أن ننفصل المطالبة 
عن أصل الدين فى حق من عليه فنتوجه امطالبة على الكفيل بمد الكفالة وأصل الدين فى 
أذمة الاصيل وكذلك تنفصل المطالبة عن أصل الدين سموطا بالتأجيل فكذلك التزاما 
ظ بالكفالة والمطالية مع أصل الدين عنزلة ملك التصر ف مع “لك الغير فكما يحو زأن سفصل | 
| ملكالتصرف عن ملك السين فى حق امطالبة وملك اليد عن ملك العين فى حق المر مهن 
أ فكذلك يجو زأن بتفصل التزام اللطالبة بالكفالة عن التزام أصل الدين ( والطريق الأآخر ) 
أن ننغم ذمة الكفيل الى ذمة الاضيل فى نبوت أصل الدين لان الكفالة اقراض للذمة 
والتزام الاطالبة ينبنى على التزام أصل الدين وليس ضرورة بوت الال في ذمة الكفيل مع 
قائهفى ذمة الاصيل مابوجب زبادة حق الطال لانه وان نرت الدين في ذمتهما فلازلا يكون 
إلا من أحدهما كالذاصب مم غاصب الناصب فان كل واحد منهما ضامن للقيمة ولايكون 
| حق اللغصوب منه الا فى ذمة واحد لانه لايستوفى الا من أحدهما غير انهناك اختيار 





| تضمين أحدها بوجي براءة الآخر ا فيه من القليك.نهوهنا لا وجي مالا توجد حقيقة 
| الاستيفاء فلبذا ملكمطالبة كل واحد منهما به ( والموالة مشتقة هن التحول) ومنهالموالتى 
٠‏ الفرسبالنقل من موضم الى موضم وموجبه نول الدين من ذمةالشحيل الىذمة محال عليهعلي 
| سبيل التوثق به والعقّد ان ف الشرع( وأما الكفالة ) فلتوله تعالى ولمن جاء به حمل بمير وأنا 
| به زعم وماندت فى شربعة من قبلنا فبو ابت فى :يمتنا مالم يظبر نسخه والظاهر هنا التقربر 
إفان الي صلى الله عليه وسل لءث والناس,كفلوزفائر هم على ذلك وقال النى صل الله عليهو سل 
الزعبمغارم هوالدليل علىرجواز الموالة قوله صل الله عليه وسل م نأحيل على»لل' ليتع أى 
| فليتبع من احيل عليه والكفالة مع جوازها وحصولالنوئق بها فالامتناع منمباشرنها أقرب 
ظ الى الاحتياط على ما قبل انه مكتوب ف التوراة الزعامة أولها ملامة وأوسطبا ندامةوآخرها 
|أغرامة واختلف العلياء رحمهم الله فىموجب العقدين فمندنا الكفالة لا وجب براءة الاصيل أ 
ظ والموالةتوجب وعند ابن أبى ليلى رحمه الله الكفالة توجب براءة الاصيل كالموالة لانه 
لايد من وجوب الددنفىذءة الكفيل ومن ضروريه فراغ ذمة الاصيلمنه لان مات فى ظ 




















1 7 باق ذلك المل فرغ منه سائر امحال ضرورة واذا بت قعل انكر فرع مه ظ 
لحل الأول طرورة لاستحالة ان يكون الثى'الواحد شاغلا ‏ جاس وقد ثبت الدبن فى ذمة شْ 
| الكفيل فن ضروره براءة ذمة الاصيل وعلى قول زفر رجمه ابه ا والة لاوجب براءة ظ 
] الأأصيل كالكفالة لان المقصود مها التوثق لق الطالب وذلك فىأن نزاه له المطالبة لا ان | 
| سقط ما كان لهمن المطالة ولكنا تقول كلواحد من العقدين اختص 1" سم واختصاص المقد | 
وجب هو ممنى ذلك الاءم كاختصاص الصرف بامم كان كاختصاصه وجب هو معنى | 
|| ذلك الاسم وهو صرف مافي بد كل واحدسهما الى بد صاحبه بالة بض ف ابلس ( والسلم )| 
اختص م لاختصاصه وجب هو معنى ذلك الآ وهو جل اعد البدلين ف القبضي ْ 
فى الحاس وتأخير البدل الآ + ر باتأجيل فكذلك هنا ممنى الكفالة الضم فتتغى ان بكوب | 
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(ومعنىالحوالة) التحويل وذلك لابتحقق الا .شراغ ذمة الا أصيل (ثم الكفالة توعان ) أ 
كفالة بالتفس و كفالة بلمال وقدبدأ يبيان الكفالة بالنفسلان ذلك يكون قبل ثبوت الال أ ظ 
عادة ومباشر ه نين الناس رن من مباشرة الكفالة بالمال وافتتح حديث حبيب الذى كن | 7 
قوم على رأس شرم رمه الله ان دشرنحا حب سابنه ا 
فوجدناه فدفمناه الي صاحبه وفي الحديث دليل عدل شريح رحمه الله فاه لم يمل الىابنه بل ظ 
حسه ولهدا بق على القضاء نيأ وادنين سنة وفيه دليل على ان الكفالة بالئه س انلصح وأن ا 
الكفيل محدس اذا لم يسل فس امطلوب الى خصمه وان تسليم الغير بأمى الكفيل ك تسم | 
الكفيل لاه قال طلبنا الرجل فأخذناه فدفمناه الى صاحبه وجواز الكفالة بالنفس مدهب ا 
ْ علاثنا رحب اله وعليه مل الَضاة من لدن رسول الله صلى اله عليه وسل الى بومناهدا وهو أ 
أحد أقاويل الشافى رحمه الله وفى القول الآ خر قول هى ضعيفة وف القول الثالك.قول 
الا دكون صحة لابه نزم مالا قسدر على تسليمه فيكون كبيع الطير في الهو واء وبيانه ان 
اللكفول بنفسه رقبالى مثله لاسنتاد له تسمه خصوصا اذا كفل بغير أممه وكذلك اذا 
كفل تر لان عر بالكفالة لاشبتله عليه ولانة فنفسه لتسلدمهكا ان ا بالكفالة 
| امال لااثيت له عليه ولانه يؤدى امال من مال المكفول عنه وهو المرف الثانى له ان 

هذه الكفالة بشرط اداء المكفول به من ملك المكفول عنه ولو كفل إشرط أن بؤ'ديه من 


ٌْ موجب هذا المقد ضم أحد الذمتين الى اللأخرى وذلك لا يكون مع براءةذمة الاصيل | 

















مال المكفول عنه لم يصح فكذلك اذا كفل بالنفس وحجتنا فى ذلك ماروى عن الننبي صلى | 
| الله عليه وسلأنه كفل رجلا فى تهمة والدكفيل أخذ الكفيل بالنفس وكانبين علي وابنمرو | 
رضي الله عنهما خصومة فكفلث أمكلثوم رض الله عنما بنفس على رضى الله عنهوكفل | 
ظ مزة ابن عمر والاسلمى فىبهمة رجل فاستصويه حمر رضى الله عنه وان ابنمسعود رضي | 
| الله عنه لما استناب أككاب إن النواحة كغليمعشائرهم ونفاهم الى الشام والممنى فيدانه التزم | 
نسليم ماهو مستحق على الا صل قتصح كالكفالة بالمالومهبىهذا ان سايم النفس مسمتحق أ 
على الاأصيل حا للمدعى حتى يستوف عند طلبه فان القاضى نقطمه ع نأشغاله ومحضر محجلسه 
عند طلب خصمه وقد ذم الله تعالى قوما على الامتناع عن المضور قوله واذادعوا الى الله | 
ورسولهليحكم ينهم الا به وانما يذمالامتناع بما هو مستحق عليه فاذا ثبت ا نالتابم مستحق | 
وهوما تجرى فيه النيابة صح التزامه بالكفالة والظاهى أن الانسان لايكفل الا بنفس من | 
قدر على تسليمه من هو نحت بده أو بثقاد له فى التسايم خصوصا اذا كفل بامره فانه هو || 
الذى أدخله فى هذه الورطة فعليه اخراجه بالاتمياد له لتسليمه الي خصمه الا انه اذا كان | 
كفل بالمال والديونتضى بامثالحاوه ومو جود فى بد الكفيل فلا حاجة الي انبات الولاية له فى / 
مال الاصيل فيص بالاداء من مال نفسهتم ؤس بالرجوع عليه وفى النفس لانتأق الم | 
| الا باحضار الاصل فيثبت له عليه ولاية الاحضار للنسايم وكذلك ان كان كفل غير أمه أ 
لانه تمكن من أن بدعى عليه مالا لحضره القاضى فيسلمه الى خصمه ويكون هذا كذيا 

ولا رخصة ف الكذب والاصح أن تقول ليس التسليم كله فى احضار الاصل اذا أ ىبالطالى أ 
الى الموضع الذى فيه الطلوب فبدفمه يتحةق التسليم مع ان شرط حة الالتزام كون اللتزم | 
ظ ملتزما ما لا قدرة له على أدا مه كالنزام حقوق الله تعالى بالنذر حتى ان من نذرأن مح ألف ْ 
ظ حدة يلزمه وان كان لا يميش هو ألف سنة ليؤدى فبنا أيضا التسليم يتأنى فيصح التزامه | 
ْ وان كان الكفيل رعا لمجز عنه وعن الشعبي رحمه اللهفىرجل كفل نفس رجل فا تالكفول 
| رىةالكفيل ويه تأخذ لمنيين أحدهما أن المصومة وتسلبم النفس الى الهم الذى سقط عن 
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ظ الاصسل ونه وبراءة الاصيل بأى طرق يكون موجب براءة الكفيل والثانى أن حل / 


ؤ التسليم فات عوته ولاتأنى التملم دون الحل فكما ان عدم تأنى التسليم نع عدا الكفلة | 
فكدلك عنم ا ءهاتم ذكر عن ابى حنيفة رحمه الله فى الرجل يكفل يقس الرجل 3 بات 
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ولا يكون ذلك فى أول مة تقدم اليه وهذا لان الميس نوع عقوية واما | 
توجه على الظالمولا يظهر ظلمه ى أول مرة لانهلم يسرقه انه لماذا مدعي حتى يأتى بالخصم | 
مه فلبذا لا محيسه القاضى ولكنه ,أمره أن يأتى بالخصم فيسلمه فاذا امتتع حين ذلك مع 
مكنه منهحيسه واذا اريد المكفولو اق دار الحرب لم يبرأ الكفيل لان اق بدار المرب 
دونه حكما فى قسمة ماله بين ورلته فاما فى حق نفسه فبو مطالب و والرجوع وتسلم 
ئ النفس الى المصم فييق الكفيل على كفالته وكذلك الاحضار و التسلم يتأتى لعد رديهوعليه 

طبني 0 اذا عل ذلك لاحبس الكفيل : لكنهان كان تكن من الدخولف دار الحرب 
واسدؤياره امرله فى ذلك مقدار ما ذهب فابى نه فان ١‏ شل حبسه حيئئد كنز لة مالو كان 
غائا فى بلدة أخرى وان كان بسل أن الكفيل لاتمكن من ذلك أمبله الى أن تكن منه 
وبحدسه مالم عتنم منه بمد مكنه وهو نظير الكفيلبالمال فانه اذا كانمعسرا عاجزا عن الاداء 


3 أن مس 








| أمبله القااضى الى وقت يساره عملا تولهآمالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وطريق 
بوت هذا المج زعم القاضى به باقامة البينة عليه ولم بذ كر فى الكتاب ان في مدة تجزه عن 
| الطالب أن يلزم الكفيل فهو على الاختلافعندنا له ذلك ولكن لاعنعه من كسبه وحوائجه 

وعند اسماعيل بن ماد رحمهما الله لبس له ذلك وهو نظير الاختلاف ف المد.ون اذا نبت 
عند القاضي عسريه فأخرجه من السعجن وسئقرره فى موضمه ان شاء الله تمالى واذا حبس 
ظ المكفول به بدي نأو غيره فللطالب أن ,أخذ الكفيل ,تسليمه لانه قادر على تنسليهيان يمتقه مما 
ظ حجس فبه ان كان دينا قضاه عنه أو عدا آخر أوفاه اياه وهذا التوع من التسليم وان كان اده 
| الضرر فيه فتّد رضى بالتزامهحتى قدم على الكفالة ومن أصحاننا رمالل من يقول هذا اذا 
ظ كان محبوسا عند غير هذاالقاضى فاما اذا كان محبوسا عندهذا القاضى فالسبيل للكفيل أن 






















تقول للقاضى هوف بدك فاخرجه من السجن لاسلمه الي خصمه حتى ,ثبت عليه حمّه 9 
بحيسه تحقرمأفالةاضىنحيسه الى ذلك لاانه طاب منه أن ينظر له ويس فيه ضرر على أحيد 
فيحبسه القاضي الى ذلك وان مات الكفيل بطلت الكفالة لان تسليم الكفيل اللطاوب بعد 
موت الكفيل لانتحةق منه ولا تتوجه المطالبة بالتسليم على ورثته لام م يكناواله بثى' 
وانمائخلفونه فيا له لاذما عليه ( ألا ترى)أن منعليه القصاص اذا مات لاخلفه وارنه ذها عليه 
|ء كذ لكلا يقي باعتيار بر كته بعد ٠ونهلانهاعا‏ ببق باعتبار التركة بعد الموتماعكن استيفاؤه 


71 من التركة 1 كفالة؛ بالنفس س لاعكن كتانق 5 الال ليا ونه ء ا 3 7 1 أقر 
| الطالب انه لاحق له قبل المكفول ثم أراد أخذ الكفيل بتسليم نفسه فله ذلك واقرارهيهذا 
ظ 2 ابتداء الكفالة فلا منم قاءها إنطريق الاولي وهذا لانهرما يكون وصيا ليت له عليه 
ظ احق أو وكيلا فى خصومة له قبل ذلك الل حق فانتفاء حدق نفسه عنه لاعنم استدماق 
0 التسلبم له .هذا الطريق فلبذا كان الكفيل مطالبا بتسليم نفسه وان ل يقر الطالب يذلك ولكن | 
!]فى المكفول به فأخذ منه كفيلا "١‏ أخر لا يبرا الكفيل الاو للادلامنافاة بي نالكفالة الثائية 
وال ولى ومقصود الطالب من هذه الزيادة التوثئق محقه فلا يتضمن براءةالكفيل الاول 
| وكذلك ملاقاة الطالب مع المكفول لا عنم بناء الكفالة لان ذلك كان موجودا عند ابتداء 
| الكفالة و ا( خم صة 0 فلان لاعن , قافها أو لي واذا سل الكفيل المكفول الي الطالب 
رى * منه لانه أوفاه ما التزمه له فانهها لوو ادل لاسر دواعي وقد أتى درمركلاوت ْ 
اذا أو فى الطدلب ما عليه من الدين ويستوى اذقيله ال''لب أولم تقبلءلانالكفيل بيدأ باشاء 
اعين ما الازم فلا توقف ذلك على قبولصاحس المق كالدوزاذا جاء بالدين فوضعه بين بدى 
| الطالب ونضرر من عليه فانه ع عتنم من ذلك انقاء لق نفسهوالضرر مدفوع نحسب الامكان 
1 واذا كفل نفس رجل على أن بوافى به فى المسحد الاعف فدفعه اليه بالكناسة أو السوق || 
أو ف غير ذلك أأوضع من الملصر رى :لان التقييد اا يمتير اذا كان مفيدا فاما اذالم يكن | 
مفيدا فلا وشييد العاف لتر مفيد لابه أذا سلمهخارج المصر ربا مهربمنهأؤلا تكن من 
احضاره بل : كنع منه أما في المصر فالتقييد و ضع مناغير ميد لاله تكن من ا حضاره مجلس 
الحكم فى 0 ضع من المصر سلمهاليه اما نوةنفسه وأما معاوة الناس أيأه فلبها لابعتبر 
تشبيده بالمسحد الاعظم والمتأخرون من مشانارحرم الله شولوزهذا الجواب بناء 2 في عأدهم 
أفى ذلك الوق فاما في زمائتا اذا شرظ التسابم فى / س القاضى فانه لابيراً تسل ل ل 
ْ عن ولك ارتم نازتا تأ كثر الناس ينون اللارضاط الصاح ين الحضور لغلبة ٠ش‏ 
3 ل الفسق والفساد فتقسد الد لم مجلس القاضى مفيد وفيه طريقة أخرىان نواحى قد ْ 
| كلبا ككان واحد (ألا ترى) انق عقد السراخ! ش_ط التسلم فى مصر كذاجاز وان لم بين 
) فى أى موضم من المصر لسامه اليه فاذا جمل الكل ككان واحد نا فى أى موض من | 
السر سله ليه فد أ با زمه فير واذا كفل فس رجسل وهو غائب أو عبوس بز 
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وهو حاعز ضامن لان ليمه تأنى باحضاره أواخراجه من السجن وشرط صعة الكفالة | 
يأبى التسليم واذا طلى رجل الى رجل ان كفل شن 1 اخ قفمل فان الكفيل يؤخذ به ولا 
| يرجم على الا ١‏ م ولاعل المكفول ٠‏ نه أماالكفيل فلانهالتز م تساي مارت ىتسليمه فؤْخْذ به ولا 
بجع يه فكذلك اذا كفل بقسه وهو يج لآ لآل ماضن ل شيا وان شار 
عليه عشورة وي تمكن تلك المشورة مازمة اياه شيئا وان الازوم بالتزامه باختياره فلبذا 
ألا برجم عليه عليه واذا كفل بنفسه الى شهر ثم دفمهاليه قبل اشير رى “لان التأجيل انما كان 
أأق الكفيل حتىلا يضيق عليه الأمر في المطالبة قبل الشبر فاذا سلمه قبل .شى الشير فقد| 
ا أوفى ماعايه واسقط حق نفسه فهرو عنزلة من عليه دين مؤجلاذافضاه قبل مفى الأجل ؤ 
[برئ ولم يكن للطالب أن بأبى اقول فكذلك هنا لا يكونلاءكفول أل يأبى القبو ل واذاأً 
| دقع المكفول به الى الطالب فالسجن وقد حسه غيره فان الكفيل لابيرا منهلان القصود أ 
ْ من ادلم أن قكن. ناخضاره علس المع ليث لت حته عليه وذلك لا ,تأت اذا كانعبوسا أ 
| فبو عنزلة للم الطير و فى الحواء أو السك ى الاء وكذلك لودفمه اليه يه ىمفازةأو موضع | 
| ستطي بع الكفول أن متنع من الطالب فان القصود هذا التسلم لا يحميل للطالب فبو أ 
ْ ير الؤجر اذا سل دار الى المستأجر وهناك غاصب حول يبنه وبين السكنى لا بكون| 
عدا الل زياجع اليه فى مصر غير الصر الذى كفل به وفيه سلطان أوقاض 
ْ | برئ'فى قول أَبى حنيفة رحمه الله ولا برأ فى قول أنى بوسف ومد رحمبما الله <تى بدفعه 
| اليه فى المسر الذى كفل به فيه قبل هذا اختلاف عصر وزمان لااختلاف حم فا وحنيفة 
رمه الله كان فى القرن الثالث وقد شبد رسول الله صلى النهعليه وسل لاهله بالصدقفكانت 
ا ا كل مصر 0 


































بال كه ب اريم د أت 
د الله ان مقصود الطاف التسليم ف دوخ ع خم ويه إئنات حقه عليه بالحجة 
وها كوت سيوته على احق فى قات ادير اذى لحن الكئلة ذا نل اله فى ممت 
آخر لا .كن من البات المق نى عليهكا لو سلمه اليه في الفازة وأ وحنيفة رعه الله تقول ظ 
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أ سلمه اليه فى موضع آمن وغاب فيبرأً ما سلمه اليه فى ذلك المصر وهذا لان المتبريمكنهمن أ 
ظ ان يحضره مجلس القاضى اما ليثيت المق علي هأولاخذ منهكفيلاوهذا قد حصل ثم كأ توهم | 
أن يكون شبوده ف ذلك المصر توهم أن يكون شبوده فىذلك المصر فيتمابل الملوهومات ظ 
| وببقي قي التسليم متحفما م منالكفيل على وجه الالتزام فييرأ به واذا كفل بنفسرجل ثم دفعداليه | 
ْ أورئ' منه 5 الطالب فمَال الكفيل دعه واغاعلى كفالتى أو علي مثل كفالتى أوانا كفيل ا 
ظ نه فهو لازم له أتى بلفظ صالح لانشاء الكفالة به أما قوله انا على كفالتى أى بسقد انشائه | 
ؤ سوى الاول لانه لاوجه لتصحيحه الاهذا ووجه الصحة مقصود كل متسكلرعاقل أوممناه أ 
| فسخنا ذلك الابراء الماصل لى بالره عليك فيا كفيل بدا قلت واذا كفل بنفس رجسل | 
ظ والطالب بدعى قبله مالاعينا أو دينا أو كفالة نفس أومال أو وكالة أو وصبية فالكفالةصحيحة 
ظ الان 2 يم اننفس هذه الدعاوى للجو ابمستح قعلى المطلوب وك ذلك لوكان الطالب بدعى | د 
ظ قبل 0 قصاصا فى النفس أو فها دوا او حبقا قعدق أو سرفة لان تسليم النفس ظ 
| للجواب يستحق على اللطلوب فىهذه الدعاو ى فيصح التزامه بمقدالكفالة ومراده منهذا | 
| اذا أعطى الكفيل بنفسه طوعا فاماالقاضى فلا يذه ياعطاء الكفيل بنقس ف دعوى القصاص | 
١‏ والمد ولكن ان أقام المدعى شاهدين مستورين أو شاهدا عدلا وقال لى شاهد :١‏ اخر حاضر | 
ؤ حبسه العامضى على قدرمابرىاستحسانا ولايجبره على اعطاءالكفيل بالنفس وان ل يقشاهدا | 
المميسه ولكنه عكنه من ملازمته إععلاء الكفيل المت وان ) ع شاهذا م ديه ولكنه | 
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| مكنه من ن ملازمته اذا اد شبودا حضورا الى آخر الجا س ليأفى .هم لانه منظرلاحدالحصمين | 
على وجه لا يضر بالأ خر والقصود من ع الكفالة بالنفس التوثق والاحتياط ومبنى الحدود | 





”9 أو من الم اذا 5 حر يمان 8 ا اذابيت ب المبس 1 
| ولكن هذا فى دعوى المد والقماص بنفسه لو كفل مح لاف ما لفاكت . نفس المد | 


2006) 8 

ظ والتصاص لان ذلك لاتجرى النياة في اغائه والكفالة التزام النسلم فاذا حصل ا يمكن | 
ظ استيفاؤه من الكفيل كان باطلا فاما فسايم النفس فتجرى فيه النيابة فلبذا صحت الكفالة ولو ظ 
ْ م بدع شيا *ن ذلك قبسله غير انه كفل له بنفسه فالكفالة جائزة لان الحضور عند دعواه ظ 
| مستعق عليه (ألاترى ) انه لو حضر مجلس القاضي وادمى فبله شيا احضره حلسه لاجواب | 
| والدعوى ليست لسبب الاستحماق فمر فنا ان الحضور مستحق اذا لم يسيبق مايئفيه فلبذا | 
| جازت الكفالة وكان التسليم مستسمًا ما التزمه سقد الكفالة (ألا ثرى) أنه لوكفلعنه عال | 

ممعت الكفالة وان .كان الأصيل مدكرا لايال وجمل كالثابت فى حق الكفيل فان خاصم 

اسكفيل بالنفس الطالب الى القَاضى وقال انه لاحق لهذا قبل الذى كفات هه فان القاضى 
نبئله أن يسأله عن ذلك ولكنه بأخذه بالكفالة لانه النزم تسليم عه فكرن مانا ما | 
ا يظور مأءنفيه وماادعاءقبسل الطالب من اسقاط حقه عن امطلوب فأنه هو ليس مخصم فيه ظ 
| فلبذا لاسالالحمم عنه ولكن ان اقر الطالب انه لاءق له قبل المكفول وابه ليس بوصى | 
ا لدت قبله خصومة ولاحق له قله بوجه من الوجوه فان الكفيل يبز لان الافرار هذه 
ْ الصفة با استحقاق تسليم النفس لامقر على المطلوب وبر اءة الاصيل توجب براءة الكفيل 
ا وقد ذكر قبل هذا أنه لاببرأ واختاف المواب لاختلاف الموضوع فانه وضع المسئلة هناك | 

| فما اذا أقر مطلما أنه لاحق له قب..له وهذا لايوجب راءة الكفيل لموازأن يكون الطالب 
صبيا أو وكيلا وهنا و ضمال_ثلةفها اذا فسر اقراره بما بت استحماقه لتسام النفس عنهمن ظ 
|| كل وجه وكذلك نو جحد الطالى هذه المقالة وشبد عليه مها شاهد ان برى؟ لظبور مابنق ؤ 
استحقاقتسايم النفس عن مارب والثابت بشبادةالمدالة كالثابتبافرار اهمأو أقوى منه أ 
ظ وقوله ضمنت وكفلت وهوعلى أو الي سراء يصير به كفيلا انف سأما الغمان فبو موجب أ 
0 عمّد الكفالة لانه بصير به ضاءنا التسليم والعقد ينعد بالتصسر ثم وجبه كعقد البيع شمدبلفظ ! 
زْ القليك وكذلك كفات فانا»-م هذا المقّد هو الكفالة والعمد شتقد بالتصريح باسمهوافط | 
١‏ التّالةسطفظ الكفالة فان الكفيل يسمى قبيلا وهو عبارة عن الالتزام ومنه سمي الصك | 
١‏ الذى هو وثيتة قبالة ولفظ الزعامة كذلك قال الله تعالى وأنا بوزعم وقونهوهو على أى أنا أ 
ملتزم بتسليمهلان ميلم كلات الازومعل والى والى هنا عمنى على قال صلي الله عايه وسل من ترك | 
5 مالا فلورثته ومن تر ككلا أو عيالا فالى أوقال على معناهاناملتزم لهواذا أراً الطالب الكفيل | 
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مم حي 





596١ '‏ | 
من الكفالة برى' منها لا:أسقط خالص حقه وهو م نأهلهوأاق عحل الستوط وكذلك ا 
قدبرئ' الى صاحبي فبذا أقرار بالتسليم اليه لانه أقر ببراءنه «فتتح بالسكفيل عنتتم بالطالب | 
اأوذلك بالتسايم يكون( ألا ترى) انه-ذا اللفظ فى الال يكون اقرارا بالاستيفاء وذلك 
لو قال تقد دفمه الى أو قال لاحو لى قبل الكفيل من هذه الكفالة فبويرىء هنما لان الننى 
على سبيل الاطلاق أبلم وجوه البراءة واذا دفع المكفول به نفسه الى الطالب وقال 
دقفت شى البلك من كفالة فلان رئ' الكفيل وهذا ومالو سلمه الكفيل سواء لان 
للكفيل أن يطالبه بالحضور لسلمه اذا طولب به فهو انما يبرى' نفسه عن ذلك لهذا التسليم 
فلا يكون منتزعا فيه كاللحل اذا قفي الدين بنفسه وكذلك لو دفمه اليه انسان من قيل | 
الكفيل من زيول أو وكبل أو كفيل لانم قائون مقامه فى التسام أو لم .قبل والرأة 
والرجل والذى وااستامن فى ذلك سواء واذا كفل ثلانة رهط نفس رججل على ان لعطوم 
كفل عن بعض كن لاطا أن بأخذ أمهم شاه بنفس الاول وبنفس صاحبه لان كل 
وأحد مهم التزم سايم نفس أأعالوب علكه اليه نفسه وتسليم نفس صاحبه باشتراط كفالة 
لعضرم عن بض وكيا تصح الكفالة بنمس المطلوب فكذلك نصح الكفالة يليم النفس 
لاشاء ماالتز مه مستّحهأ عليه اهم دفم الأول الى الطالب ر بى' لان ليم النفس لاسماء ما 
التزمهمستحق عليه فامم دفم الاول الى الال و أشبد بالبراءة فهو برى'وصاحباه بررثان 
لانه فى حق صاحبيه هو كفيل بنفسيهما وقد ببنا أن تسليم كفي الكفيل كتسلم الكفيل 
| بنفسه فلبذا يبرن ججيما عن ليم نفس المطلوب ها لو سلموه ججميما وبراءة الا 'صيل وجب 
ر اءة الكفيل فييراً كل واحد مهم عن كتفالة صاحيه ولو يكن لعضهم كفيلا عن نمض 
كان للطال ان ,أخذ مم شاء نفس الاول وليسله ان بأخذه لصاحبه لابه ماالتز م لسليمهما 
| ننسباو 585 دفم الاو ل بوائوا ججيما لانم التزمو | تسلبم نفس الطلوب بمقدواحد فكانوا فيه 
كشخص واحد ولان المستحق عامهم احضار واحد فبالممّد الواحد لاستحق إلا احضار 
واحد وقد أنى بوأحدهم وهو غير متبرع فذلك فكاهم أنوا جيما به وهذا مخلاف ما اذا 
كفل كلو أجدمهم إنفسه لعل علي حدة 9 سلمة أحدهم برئى'هودون صاحيهلان هناك 
ْ كل واحد ممهمالتزم الاحضار بمقّد على حدة فالاحضار المستحق على كل واحد منهم غيرما 
على صاحبيه وفى الاول التزموا الاحضار إلعمد واحد فيكون المستحق علمهم احضار واحد 
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وقد قال ان أبىليلى رحه الله اذا كفل بدالثاتى برى الاول لان الطالب يصيرمعرضا عن 
| كنالته حين اشتذل أذ كغي لآآخر وهذا فاسد فانه بأخذ الكفيل الثانى صدزبادةالتوثق | 
فلا يصير مبرث للكفيل الاولولا منافاة بين الكفالتينفالمسستحىعل كل واحد منهما الاحضار 
ولا ببمد ان يكون احضار ثى' واحد مستحما على شخصين واذا كفل رجل بنفس رجل | 
وكفل آخر بنمس الكفيل ثم مات الاول برىة الكفيل لان الاصل برى" من المضور أ 
فيرأ الكفلى الاول ببراءة الاصيل والكفيل الاو لأصل فى حقالكفيل الثانى فبيرا يبراءنه 
أيضا وان مات الاوسط برئ الاخير لان الوسط أصل فى حق الآ خر وقد برى" مويه 
وأن مات الاخير فالاوسط على كغالتهلان براءة الكفيل على ماهو سقوط محض لاوجب | 
راءة الاصيل 6 لو بر" الكفيل بالابراء ولو دفم الاول نفسه الى الطالل برئ" الكفيلان 

لاينا ولو كفل بنفس رجل والطالب غير حاضر فرو باطل فى قول أبى حنيفة وشمد رحمهما 
الله وهو قول أنى بوسف الاول ثم رج وقال هو ائز وكذلك الكفالة بالمال اذا لم يكن 
الطالب حاضرا وفى موضم آخر من هذا الكتاب تقول هو موقوف عند أبى بوسف رحه | 
الله حتى اذا بلغ الطالب فعله جاز وذ كر الطحاوى رحمه الله قول جمدمع قول أبى بوسف 
رحبمااتَ وهو غلط فان كان الصلح الصحيح من مذهب أبى بوسف رجه الله التوقف فبو 
مبنى على بيانه فى كتابالنكاح وهو ما اذا قال اشبدوا اتى تزوجتفلانة وهى غائية نكما 
ان هنك عند أبى حنيفة وتمد رحمهما اللّهكلام الواحد شطر العقد فلا توقف على مأوراء 
املس وعند أبى بوسف رمه الله جمل كلام الواحد كالمقد التام حتى بتوقف على مأ وراء 
اماس فكذلك هنا لانه لاضرر على أحد من هذا التوقف وان كا نالصحيح من قول 
أفى و سف رحه التّهانه جائز في مسئلة مبتدأة وجه قوله ان الكفالة النزاممن الكفيل من غير 
ان يكون عمابلته الزام على غيره والالنزام بم باللتزمو حد هكالاقرار وهذا لابه تصرفء»:ه 
| فى ذمته وله ولاية على ذمته ولا تمدىضررهاى الطالل لابه لابزداد بالكفالة حق الطالب 
| وأنوحنيفة وحمد رحمبما ال قالا الكفالة تببرع وهو تبرع علي الطالب بالالنزام له وانشاء | 
| سبي التبرع لايم بالتبرع مال تبله المتبرع عليه كالحبة والصدقة وهذا لان النزام الم بانثناء ْ 
ظ | المتقد والمتد لانم بالايجاب بدوذالةبولولا عكن جعل ايجابهقاا معام قبول الا خر لانه 
| لاولاية له عليه فبعى اتجايه شنطر العقد وذلك يبطل بالقيام عن المجلس مخلاف الاقرار فاه | 




































































عار رمات والاخباريم اشير نم قد تمده تعدى ضرر هذا هذا الاتزام الى سانانأ 
أعلي قول بعض الملاء رجهم الله الكفالة اذا صحت برى' الاصل فب الاصى الى الطاب 

أل اا رج لك لحي زان يلوف سن لقان وده ريل ا ل 
|الكفلة اا بشبولهوعلي هذا لو خاطب فضولى عن الطالب على قولما توقف على إجازة | 
| الطالب وعلىقول أنى وسف رحمهاللههو جائز قله الفضولي أولم تبلهإلا فى خصلةواحدة 
وهى مااذا قال الاريضلورلنه أو لبعضهم اضمنوا علي علي دنى فضمنوا فهذا لايجوزق القياس ْ 
على قول أبى حنيفة وحمد رجمهما لله لان الطالب غير حاضر فلا فلا يم الضمان الا قبولهولان | 
الصديح لو قال هذا لورثته أو لغيرهم ليصح اذا ضمنوه فكذلك ريض وف الاستحسان 0 
| نصح لان حق الغرماء والورية ,تعلق بتركته يعرضه على أن يلم ذلك عونه وتو جه المطالبة | 
على الورئة تضاء دبومم من التركة فقام الطلوب فى هذا امعان لوريه مما م الطالب أو | 
أنائه لانه قصد هالنظر لنفسه حتى فرغ ذمتهقضاء الدينمن تركته فلهذا ةا 
أمخلاف ماذا كان صحيحا فانلاحق لاحد فى ماله ولا مطالبة فى ثيء من دبنه قبل ورثته فلا | 
| نوم هو مقام الطالب فى الحطاب لحم بهذا الفمان واختاف مشائخنا رجهم لَه فما اذا قال | 
| المريض ذلك لاجنبي فضمن الاجنى دينه بالؤاسه نهم م من تقول لا مجوزلان الاجني غير أ 
| مطالب قضاء دبنه يدون الالتزا م فكان المريض فى حمه والصحيح سواء ومنهم من قول ش 
ْ يصع هذا الضمانلان المراض قصد به النظر نشنة والاجني اذا ففى دنه 90 برجع به 
أفي تركته فيصح هذا ءن ع امريض على أن يجمله قأما مقام الطالب لضيق الخال عليه عرض | 
| الوت ومثلذلك ك لابوجد فى الصحيح فأخذنافيه بالقياس ثم هذا من الربض يح وان لم 
يسم الدبن ولا صاحي الدين لانه امسا يصح بطريق الوصية منه لورثته بأن تقضوا دبئه 
ووجوبتنفيذالوصية على الورثة لت الموصي والجاة لامنع صمة الوصية واذا كفل رجدل أ 
ْ رأس رجل أو برقبته أو وجبه 3 جسدهأو ديه جاز لانهذا كله يعبر عن جيم البدن ْ 
ولهذا ص أتفاع الطلاق والمتاق به فبذا وكفالته بنفسه سواء وكذلك لو كفل بروحه 
بلطا ارمق لكا داية 8 ربب الروع بن ن النفس وكذلك لو كفل بنصفهأو يجزئه | 
لان النفس واحدة فى الكفالة لا تتجز ٌ فان امستحق ا<ضارها واحضار دمض النمص لا 
تحت قوذ كر جزء مالا ,تجزأً كذ كركله ولو كفل يده أو رجله فبذا باطل لان هذا أ 
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| اللنظ ار دعن جيم الا ولهذا لايصح اشاع الطلاق والمتاق فكذلكاا .كفالة ولو 
ْ قال على أن أوفيك ه أو اليك أن أوفيك نه فبو كغيل لان الموافات به أحضاره للتسليم 
وذلك موجب الكفالة وقد التزمه تهوله على اول وكذلك لو قال عل أن أ كفلك به يمنى 
على أن أحغره وأسلمه اليك اذا التقينا وذلك موجب الكفالة وكذلك لو قال هو على حتى 
مجتمما أوتقيا لانه التزام الى غابة وهو اجتماعبما وذلك موجب الكفالة والتصربح وجب 
العقد يقد به العقد 0 قال أنا امن لذ فته فبو باطل لان موجب الكفالة الترا م التسليم 
و اا ضمن امعرفة فبذًا عمنى قوله أنا ضامن لان أدخلك عليه أو أوقفك عليه مخلاف 
| مالو قال أنا ضامن :وجبه لان الوجه انما يعبر به عن النفس فكانه قال أنا ضامن بنفسه ولو 
| قال أنا ضامن لك أن تحتمما أو تلتقيا فبو باطل لان اجماعر.ا أو ملاقاهما فعابما ولايكون 
الانسان ضامنا لفمل الغير مخلاف قوله هو على حتى مجتمما أو تلتقيا لان قوله هو على اشارة 
| الى نفسه فانه النزمتنسايم نفسه الى هذه الفابة وذلك التزام منه لفعله دون فل السير واذا 
كفل وصى اليت غرعا للمبت الع ن كدف كيال الى ورثة اليت أو غرممن 
غرماله لم مجزلانه التزم نسايم النفس اليوالوصى وبالتسليم الى غيره لا يكون موفيا ما التزمه 
والقصود لاحصل بالتسليم 1 الغرماء وهم لا مكنوز ن من اثبات الدبن لامييت عليه و كدلاك 
ْ الورئة لان أبد. بم لاتبسط ف التركة عند تيا م الدينعلى ليت واتما الوصى هوالذى . كن 
من انبات 0 عليه واستيفائه فلبذا لا يبر أ بالتسلم اليغيره والكفالة جائزةباائفس فيا بين 
| الاولاد والازواج والزوجات وفيا بين الاقارب كوازهابينالاختين عنزلة سائرالءودمن 
| التبرمات والممأوضات والكقالة بالنفس أو امال الى المصاد والدياس أو الى الجذاذ أو الى 
| اللبرجان أو الى النير وزجائزة الى الاجل الذى سمي لان ما ذكر من الاجل وان كان فيه 
ْ وع جبالة فههى جمالة مستدركة متقارنة فان الدياس والحصاد مدان المروتأخرهما بامتداد 
| البرد قدكون متقارية ومثل هذه الجبالة لا عنم صمة ة الكفالة لاما مبنية على التوسع (ألارى) 
٠‏ ان الجبالة فى المكفول به ل نع صبحة الكثفالة معاه هو المتصود بباالمقود عليه ففما ليس 
| عمتود عليه وهو الاج لأوليوءه فارق البيع فانالجبالة فى العقود عليه هناك تنم صحة المقد 
فكذلك فى الاجل م شرط فى نفس المقّد ولحذا روى ابن مماعة عن | 
| حجمد رحمبما الله أيه اذا أجله ف امن بعد البيع الى اماد او الىالدياس جوزلاءه اذا ل بكن ظ 
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الاجل مشروط فى العقد لا يصير من الموّد ولكن 5 مفى ع المطالبة ويجوز تاخير 
المطالبة الى هذهك فى الكفالةفان قل ماشولون فما اذا تزوج اصرأة بصداقمؤ جل الىهذا أ 
الاجل فان الصداق تمل الجبالة المنقارية ثم لا بصح اشتراط هذه الآ جال فيه قلذا جواب | 
هذا الفصل غير مذ كور فى الكتب وبين ل مشامخنا رم الله عدت ادمح عندى أنه ْ 
لبت هذهالا حال في الصداق لانهلا شك ان اشتراط هذه الآ جاللا,ئ رفى أصا ل الدكام أ 
مخلاف ال بيع فييق هذا أحلا في الدين الستدق بالءمّد لان فى المقد وام برعي جبالة الصفة | 
خرالةالاجل أولىومن ول لائبت مول ماهو الممتودعليه فى النكاح وهوالمرأة لامصل | ْ 
البالة فكذلك الأجل ادرو فيه خلاف الكفالة وك ذلك لو قال الكفالة الى المطاء أو ْ 
الى الرزق أو الى صوم النصارى أو فطرهم فر_ذا كله جائز باجل وان كانت فيه جبالة | 
«ستدوكة ولو قال الى ان ندم المكفول به من سفره لان قدومالمكفو لبدمن سفر همئتشر ظ 
لتسليم نفسه الي خصمه 0 ل الى ان ينتشر التسليم بح مخلاف مالو قال الىقدوم فلان | 
غير المكفول به لان ذلك غير منتشر ل_ا يم ما التزمه فيكون تنمليتا للكفالة بالشرط ال مض ١‏ 
وذلك باطل 6م لو عاقه دخول الدار أو لزيد وهنا لانهانماحتمل ال تعليق مابجوز ان حاف |' 































ا 


به كالطلاق والمتاق ولعنى و مونلا باط| ل ان الشرط باطل ذاما الكفالة فصحيحدة ة لان الكفالة 
لانبطل بالشروط الفاسدة كالدكاح وتحوه وعلى هذا لو كفل به الى ان تمطر السماءأواليان | 
يمس المماء فالكفالة جائزة والأأجل باطل لان ماذ كرهليس من الآ سبال الممروفة بين النجار أ 
ولان الاجل بذ كر الزمان فى المستقبل ولا بحصل ذلك بهذا النفظ لموازان تصل هبوب | 
الربح وامطار السماء بالكفالة فبيق شرطا فاسدا فلا نبظل به الكفالة فاما ماذ كر من الحصاد أ 
| والدياس فذ فذكر زمان فى المستقبل لا الل اذ زمان الدياس ليس زمان الحصاد فيصم ذلك | 
[ على وجهالتأجيل ولو قال انا كفيل نفس هدا الي دوم فلان وذلاك معه ف الدبنءاهماجازت ِْ 
| الكفالة الى هذا الاجل لان اشتراط قدومه لينتشر الام عليه تمكن الطالب من استبفاء | 
الدين منه فكان هذا ومالو ثشرط قدوم الكفول نفسه سواء ولوقال رجل لقوم اشبدوا | 
ابى كغبل لفلان نفس فلال والطالل غاب ققد انانشاء الكم لة مهاده الصئة للا مجوز) 
| عند أَبى حنيفة وتمد رحمهما الله وسواء أجازه الطال بأ وميجزه فان قال الطال حين جذ م أ 
قد كنت كفات لي به قبل ذلك وأنا حاضر واعا كانهذا اللفظ اقرارا منك,الكفالة وقال 
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ظ الكفيليز بل انعأت ال الكفالة بذالافظ فلم يصح فالةول 7 الطاب اه صبغة كلامه رار ظ 
أولا الو انا كلامه على الاقرار كان صحبحا ولو حما:اه على الانشاء لم يصح وكلام الماقل | ظ 
ْ هيم امك ن على وجه ف حمل عليه وكان الظاه_شاهدا لاطالب من هنذا الودهواذا ا 

| كفل رجل بنف سرجل على أ. نه انل يوق بهغدا فبو كيل بنفس فلان أرجل آخروللطالب ْ 
| قبلهحق فذلك جائز ان ل , واف بالاول كان عليه الثانى وهذا قول أَبى حنيفة وأبى بوسف | 
رحجبما الله الا لخر فاما على قول أبى وسف الاول وهو قول مد رحههما الله فالكفالة .نفس ٍ 
الاولص-.حةوءاةس الثانى باطلة نص علي الملاف مدهذا فى الكفالة بالمال والكفالةبالنفس | 
والكفمالة بالمال فى هذا سواء وجه قول مد رجه الله ان هذه مغاطرة لانه علق الكفالة | 
بالششرط وتدليقها لا يجوزك لو آل ان دخات الدار فانا كفيل لك نفس فلان وهذا مخلاف || 
مالو كفل بنفسه على أنه ان لم واف به فليه المال الذى له عايهلا نالقياس هناك ان لانصح 
| الكفالةالثانية لكونها مخاطرة وكنا استحسنا للتعامل المارى بينالتجار وهذا ليسفى معنى 
ظ ذلك لان ذلك المال كانسببا للكفالة بالنفس فكان هما اتصالا من هذا الوجهفاماالكفالة 
ظ نفس تمر وفليست سيب للكفالة بثفس زه زيد فلا اتصال بين الكفالتين هنا فوجباعتبار كل 
ظ | واحدة مببائط حسدة وألثانية ممما متعاقة بالخطر وأو حنيفة وأو بوسف رحمبما الله الا 
| تعلق الكفالة يخطر عدم ألو الوافاة صحيح كالو قال انم أو افك به غدا فعلى مالكعليه وهدا 
لان الكفاتدين حصاتا اشخص واحد فكان فى لصحيح الثانية تأ كيد بوجب الاولى لان | 
ظ وجا اأوافاة فاذا عل أنه انم يواف به لزمته الكثمالة الثانية جد في طلبه ليوافى به حجَّ تى يدفم 1 
إعن نفسهضرر الاز ام الكفالة الثانية ولو قال أنا كفيل لان أو لفلان كان عرزا بدفمأيم م| | 
| |شاءالكفيل ا ل له يبرا من الكفالة لان جبالة المكفول به لانم صة ة الكفالةعلي ْ٠‏ 
اما ينه فى قوله ماندت لك على فلان فبو على ان شاء الله لعالى م الكل نا اللفغل يكون ْ 
|ملتزما سايم أحدها الى الطالب لاقحامه حرف أو بنبمافيكونالخبار فى بيانماالتزمه اليه أ 
ظ وأببما سل ققد وفى عا ذ ع ط واذا قال رجل لرجل لفلان على فلان مال فا كفل لهنفسه | 
قال قد فعات نم باغ الطالب ى فقَالجزت فأنه يجوز لابه عد جرى بين انين ولوكاناللتزم 
وكيل الطااب كانت الكنفالة صحيحة فاذا كان فضوليا توتقفت على اجازنه فاذا أجاز صار ملتزما | 
و للكفيل' أن 5 من الكفالة ل دو 3 الطال لابه 0 فع ال و 3 عن نفسه عند أجازة 




































































/ الطالب و زلناند عدار لاة والمته الؤنوق الافست المرق د قبل ل أجازة الاك وليسأ 
1 :للمخاطب أن بطل هذه الكفالة قبل احجازة الطااب لانه لاندقم ' به عن شنة -- شا فان عند ْ 
الاحازة لايجب على الحخاطب شى' مخلاف البام فى الب بع الموقوف فانه جوز فسخه قبل أن 
مجيزمالمالك لانه يدفم دعن سه ضر وم امد فا اخازة امالك واذا وكل رجل رحلا 
أن بأخذ ا كفيلا بنفسه فأخذ منه ميا بنفسهفان كان الكنيل كفل لوثيلنان 
|الكفيل" ع ع الوب لبه لهاو موا كفل ب 0 الموكل 
ْ دون الوكيل لان الوكي لضاف الكفالة الى المو كل وجمل نفسه رسولا هن جبته والكفيل 
ٌْ الام تلم نفسه الى الموكل فان دفمه فى الوجبين يما الى الملوكل فبو برىء من الكفالة 
ْ أ ٠٠‏ فى الفصل الثانىفلايشكل وأمانى الفصل الاو ل فالوكيل وان كان هو الذى يطالى للموكل 
ْ فاذا سلمه الى الموكل فقد وفي المق المستحق عليه الى مستحقه وهو كالمشترى من الوكيل 
اذا دفم الوْن الى الموكل واذا ادمى رجل من رجل كفالة بنفس وأراد عينه فانه يستجلفه 


إٍ 
ا 


للا" بدعى عليه حا مستحمًا لو أقر بلزمه فاذا أنكرء يستحاف عليه حتى اذا نكل عن 
ظ اين : تقام نكوله مقام اقراره فيؤخسذ بذلك فان أخذ به فاستمدى عل المكفول به أن 
| نحضر فنبرئه عن الكفالة فان كان المكفول به مقرا بانه أمه بالكفالة أم بان ضر 
ظ معه لانه هو الذى أدخله فىهذه الورطة ذمليه اخراجه منها ولا طريق للاخراج سوىأن 
حشر منه لدسلمة ذآن سم بيه لصوو يدون تقينه وآ قل كفل ل أو السره وحلات 
ْ على ذلك لم مجبر علي الحضور معه لانه تبرع بهذا الالتزام ول يكن مأمورأ به من جبة احد 
تزمدعليه الا أن تيم البينة انه كفل له أله خينئد الثابت بالبينة كالثارت. 




























| بأقرار الخصم فب ص بااضور ممه واذا كفل رجل ننس رجل فات الطالى فلوصيهأن يأخذم 
| سبالان الوصى قائم مقسام اللوصى فى حقوقه وما يطالى الوصى المطلوب بالق الذى كان 
| عليه للموصى فكذلك يطالب الكفيل وان لميكن لهدوصى اعت رنيال نهم خلفاؤهقومون 
مقأمه ف <فوقة وأى الورنة أخذه به فلهذللكولكن يبرأ أالكثيل , يدفعهاليه من جبته لامن 
جبة جبة سائر الورية حتى ان لمأن يطال بوبالتسليم لانكل وأحد منهم نوم معام المت فا هو | 
من حقّه ا قر ورم زا راتت بن نري الانتتار 







000 








| حصته من المأل ولو دفع آليه ججمبع لال بير من تصدب سائر الورية ولو كان عالت دن 
| حيط ماله ول بوص الى أحد قدفمه ال و كيل الى غرمائه أو الى الورثة لابراٌ لازاللقصود لا 
ظ يحصل بالدفم اليم فان الرعانلا ع ووس الحسو ا ببازائور كالاجاف اذا كانت التركة 
| مستغرقةبالدين ولو كان ماله فضل علي الدين وقد أوصى اميت بالثاث فدفم الكفيل ا مكفول 
| به الىالغرماء أواليالموصى له لم برأ الا أن يدفمهالى الوصىلانه هو القائم مام للدت للمطالبة 
محوقه حتى بوصل الى كل مستحق حقهفأما للوصى له والورئة قتهم مؤخر عن حق الترماء 
| واخللافة لكل واحد ممهم تقدر حقه فلبذا لابب رالا «دفنه ال لوس و ذاكر فى الكتاب 
]ما اذا دفعهالى الثلائة ججيعاقيل 0 إلدفم الهم لان المق ملا لعدوهم والاصح انه لابيراً 
ْ لان الثرءاء لاتمكنون من الخصومة معه فلا يِمتبر دفمه الهم ولاحق لررثة وار مالم 
[ يصل الى الغرماء حقبم فاذا أدى الورنة الدين والوصية جاز الدفم الى الورئة وبرى' الكفيل 
ظ من كفالته لان المانم من صعة الدفماايهم فيام حق الموصى لهوالغريم وقد زال ذلك بوصول 
ْ حم المهم فبتي اق لاورنة فلبذا جاز دفعه اهمواذا كفل رجل لرجلين نفس رجل >دفءه 
ْ الىأأحدهما رى ى' هن كهالة هذا وكان للا'خر ان بأخذهلانه التزم السليمه الهماوواحد» هما 
| ليس بنائف عن اله . خر فى استتيفاء <مه فلا و عن ع اد اله وق 
من سل اليه اللقصود لمتحصل بهذا التسايم لاءه تمكن هن خصومتهوانبات حمّه عليه وكذلك 
ْ وصيان لميت كفلا رجلا بنفسه للميت عليه دين فدفمه الكفيل الى أحد الوصيين برى' منه 
ظ وكازللا خر أن بأخذه بهدسواء كانت الكفالة فى صفقة واحدة أو فى صفقتين لان كل 
| واحدمنهما غرد باالخصومة فيحصل المقصود بالتسايم اليه فلبذا برئ؛من حقه والله أعم 
معلا باب الكفمالة بالنفس فان لم بواف به فعليهالمال دم 




















|| (قل رمه الله ) واذا كان لرجل على رجل مال فكفل رجل بنفس المطلوب فان لم 
|بواف به الى وقت كذا فليه ماله عليه وهو كذا فغي الاجل قبل ان بوافيه بدفالمال لازم 
له عندنا استحسانا وكان ابن أنى ليلى رمه الله ول لايازمه المال وهو القياس لابه عاق 
| التزام امال بالمطر تماق التزا امال بالمطر باطل كالاقرار لانه انما يملق بالاخطار ماتجوز ان 
ْ فيو دا لاون زْ أمليق الكفالةساء ا وط 0 عد امو افاة وللاستحسان |[ 








لقذزة 











وجبان أحدهما اندحمل على انقدم والتأخير فيجعل كانه كفل ,امال فى الخال لمعاق البراءة 
على الكفالة بالمو افاة بنفسه والموافاةتصاح سببالابراءة مما التزمه بالكفالة والتقدم و التأخير ظ 
فى الكلام صحيعم فاذا أمكنقى هذا الوجه تصحيح كلامه حمل عليه ولاتحرزءعن الغاة والثا أ 
ان هذا متمارف فها بين الناس فان رغبة الناس فى الكفالة بالنفس أ كثر منه بالكفالة بالمال | 
فلاطالب ان برضي ,أن يكفل بنفسه على أنه ان لم يواف به يكو نكفيلا بالمال حينئذ وفيه | 
محصل مقصوده فاندمجد فى طلبه ليسلمه الى خصمهفيتمكن من استيفاء الح منه وان مل | 
| نصير كفيلا بالمال فمّد بينا ان سبب كفالته بالنفس هو المال الذى ادعاءقبله ويكونللحقين | 
| اتصال من هذا الو جهفاذا عين الكفالة بأحدهما وأخر الكفالة الثانية الى وقت عدم اموافاة | 
| كان صحيحا واذا لم بواف بنفسه حت ازمه المال لاببرأ من الكفالة بالنفس لانه لا منافاة بين أ 
| الكفالنين (آلا ترى ) انه لو كفل مهما مما كان صحرحا وبمد ما صحت الكفالة بالنفس لا أ 
| ستفيدالبراءة عما إلا بالموافاة بالنفس و 2 بوجد ذلك و كذلك ان كازقال ملي مالك عليه و 0 
ْ سمك, ماكر علا بيده اكرام بدا بل ( رس ين همان عين 
المبالة لا تنؤثر فى العقّد واتما الؤثر جبالة :: تفضي الى المنازعة ( ألاترى ) ان بيع التفيز من 
| الصيرة جائز فان جبالة القغيز لا تفتخ ى أأنازعة وهنا الجبالة لاشذي الى المنازعة لان الحق 
لذي له عليه معلوم فى نفسه وان .يكن معلوما فاعلامه طم نايت اكد 

( ألاترى ) أنهلو قال كفلت لك ما أدركك فىهذها بارية التىاشتر.يت من درك كا نجائزا 

وأصل لوق الدرك وقد رما يلحقه فيه من الدرك مرول وقد اعتاد الناس الكفالة مهذه 
الصفة وكذلك لو قال كفلت لك بما أصابك من هذه الشجة التي شجك فلان وهى خطاً 
كان جائزا بلمتالنفس أو م تبلغ ومقدار ما النزمه ببذه الكفااة بول لانه لابدرى قدر 
| ما ببق من الشجةوانه هل يسرى الى النفس أولا يسرى فدل ان مثل هذه الجبالة لاغنع 
| الكفالة وكدلاك لو قال كفات باملل الذي لك عليه ان وافيتك به غدا فان برئ* منه كان 
جأئزا عن المالاذا أسل فسه اليه فى الغدلان ابراء الكفيل اسققاط محض والاسقاط بالتمليق | 
| بالشرط كالطلاقو المتاق ولانالوافاة سفسهممكنةللطالب من الوصول الي حمّه فيجمل ذلك 
| قأما مقام وصول حق الطالب اليه فى ابراء الكفيل ولكن هذه الاقامة نكون عندالشرط | 


ش 000 82 الت ان 1 أوانك به غدأ ما شل التحوعم دقل | ا 
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| ائاكفضى الند ول واف وفلان ينكر ايكون يه : ين والعالب بد مليف درهم أ 
| والكفيل كران يكون له عليهني :ذامل لازم على الكفيى قول أبى حنيفةوأبى يوسف | 
| ريمال وفى قوله الاول وهو قول محمد رحمه الله لاثى ' عليهلان بمجرد دعوى الطالب | 
| لاثثيت امال على واحد منهما فكانتهذه رشوة التزمها الكفيل لهعند عدم الموافاة والرشوة | 
| حرام ولو جملناء كأنه قال فى الالف التى لك عليسهلزمه امال ولو جعنا كانه قال فل على | 
ْ ألف درهم انتداء من جبتى يلزمه ثى' والمال لاب بالشك لعلمنا ببراءة ذمته فى الاصل ٠‏ 
| ووقوع الشلك في اشتناها. وحبتهما ما يبنا ان المحة مقصود كل متسكل فبما أمكن حل 
كلامه على وجه صميح يجب له عليه ولو حماناه على الالنزام بطريق الرش-وة لم يصح واو | 
| جلناء علي الالنزام بطريق الكفالة عن فلان كان حيحا فملى مالك عليه وهو أاف درهم 
| موجب لعل هذا الوجه (ألا تر ) أن من قال لنيره لك على ألف درهم حمل كلامه عل | 
| الاقرار فيصح ولا محمل على الالتزام اشداء لانه اذا حمل عليه لم يصح « توضيحه ان أول | 
ْ كلامه كفالة صحيحة عن فلان والاص ل أن مامبثاه على كلام صحيح ريكون صحيحا على مأ ينا 
| هذا ف الفرق بين الوجه واليدان شاء الله تعالى واذا +لنا اخ ركلامه على الكفالة كان ذلا 
| اقرارا منه بوجوب الال على فلان وأقراره "ببح فى حق نفسه فلا نتفعه الانكار بعد ذلك 
| ولو ادمي الطالب المال وجحد المطلوب و كفل رجل بنفسه فان لم يواف به غدا فمليه الذى 

| ادعىعلى المطلوب فلومغى الند وم بوافبه از مالكفيل المالعنده, ججيما لانه صرحإلالتزام 
| بطريق الكفالة عن فلان وذلك اقرار بوجوب امال علي فلان لآن الكفالة لا نصح الا ب+ 
| واقراره حجة على نفسه فاذا أداه رجم به على الطاوب ان كان أسره أن يكفل عنه بال مال 
أوانم اع ذلك وأعسه أن يكفل بالنفس ل يرجم لهال لاه سرع الكياة الال 
| وهذا مدنا وقال مالك رجمه الله الكفيل بإمال اذا أدى برجم على الاصيل سواء أسره || 
ْ بالكفالة عنه أولم ,أممره لان الطالب بالاسقيفاء منه يصير كالمملك لذلك امال من الكفيل 
أو كلقي له مقام نفسه فى استيفاء الملل من الاصيل ولكنا تقولتمليك الدين من غير من | 
| علنه الدين لا يجوز واذا كفل: باص هفبنفس الكقالة ؟' يب المال لعطالب على الكفيل ها يجب ْ 
اللكيق عي الأصبيل ولكن لخر الىأدائئه وهذا لا يكون عند كثغالته بشيرأمه والثا ىأن | 
عندالنكفالة بالامر مس أسبل الما كالثا متم ةالكفيل ندالاماء .نا ات 1 
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| عند وجود الرضا من الطالب والطاوب واذا كانت الكفالة بغير أيه لمكن ائبات أصل 
|| امال فى ذمته حتي تملكه بالاداء لانسدام الرضا من الطلوب بذلك فلبذا لا برجم عليه قال 

| وكذلك وكا زالمطلوبعيدا ناجرا لانه تبرع عليه والعبد فى التبرع عليه كالحر ولو كفل بنفس 
الطلوبعلى أن بوافيه به اذا ادمىبه فانم بفمل فمليه الالف التى له عليه فلوسأله الرجل أن 
ظ ددفمهاليه فدفعه اليه مكانه فبو برىء من المال لان شرط التزام المال عدم الوافاة حين يطلبه 
ظ منه فاذا وافاه به ف الجلس الذى طلب منه فقّد العدمشرط وجوب الالوان ل يدفمه اليه قنّد 
ظ تقرر شرط وجوب الال فيازمه وكذلك ان قال اتى به المشاء أو النداء لم بوافه به على 
| ماقال فالمال لاز م عليه لوجود شرطة وان قال الطالل ا“تى به غدوة وقال الكفيل اتيك 
| به بعد غدوة فأبى الطالب أن بفعل فل بواف به الكفيل غدوة فامال عليه لان الكفيل 
| استمبله وله أن ,ألى الامبال فاذا أباه بطل ذلك الاستمبال فبتىعدمالوفاء الى الوقت الذى 
| طلب منه فيلزمه المال وان أخره الطالب الى بعد غدكا قال فد أجابه الى ماالفس من 
| الامبال وصار فى التقدير كانه أصيه بالموافاة بمد غد فاذ! أوفاه به ققد برى* عن المال وان 





ؤ مغى لعد غد ول بوافهبه فعليه إلمال وا نكان شرط أن بوافيه بهعند مكان القَاضى فدفمه 
| اليه فى السوق أو الكناسة فهو برىء من امال لانه أناه بالموافاة المستحةّة عليه فان التقييد 
ظ مكان القاضى غير ممتبر لان اللفصود أن بتوصل الى الحصومة ممه وذلك حاصل بابر 
| الصر وقدبينا هذه الفصول ف الباب المتقدم وانشرط عليه أن يدفمه اليهعند الامير فدفمه 


| اليه عند القانى أوشرط عليه عند القَاضى فدفمه أايه عند الامير أوشرط له عند القاضى 









| 
١ 


فاستعمل قاض غيره فدؤعه اله عنده فهو برىء لابه ليس الممصود هذا التقييد عين القامى 
0 والاميرواتما المقصود مكنه من ائيات المق عليه بالمجة والاستيفاء مله هوة ألوالي وف 
ظ هذا لققصود الامير والقاضى الاول والثانى سواء وقد بينا أن مالا يكون مفيدامن التقييد 
لابعتيرَ ولو كفل بوجبه على انه انل بواف به غدا فمليه ماعليه وهو الالندرهم فهو جائز 
أعلى ماشرط ولو كفل بيده أو برجله علىهذا الشر ط كان باطلا لا يلزمهالمال فبه والفرق 
| ينهما أن الكفالة الثبتة بالمال مبنبة على الكفالة الا ولي بالنفس والكفالةبالتفس بالاضافة 
0 لايمكن انباتها بهذه الصفة مقصودا لانه علقها بالشرط وتمليق الكفالةبالشرط لايصح وانما 
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إسسسما عار اية للكفالة الاولى وثبوت التبع وت ت التبوعنق الفصل الاول اصح ) 
ْ التبوع صح التبع وف الفصل الثانى لم بيصحالمتبوع فلا عكن تصحيحهالتبعو لاعكن لصحيح ٠‏ 
| الكفالة بالمال مقصودا .هذه الصفة فتعينت جبة البطلان فيه واذا كفل رجل نفس رجل | 
| فان ل بوافه به غدا قالال الذى لاطالب على فلان رججل آآخر وهو ألف درهم على الكفيل ْ 
| فبو جائز في قول أبى حنيفة وأبى بوسف رجبهما الله الآخر وف قول مد وأبى بوسف أ 
ؤ رحجببما الّه الأول الكفالة بالمال باطلة ( وهذه النصول أحدها )أنيكون ااطال والطلوب | 
| واحدا فى الكفالتين فتدوز الكفالتان استحسانا كا ينا (والثائى) أن ؛ يكون الطالل مختلفا | 
فتبطل الكفالة امال سواء كانالطلوب واحدا أو انين نحو ان كفل بنفس رجل على أنه ظ 
اذا بوافبه غدا فا مال الذى لرجل آخر على هذا الطلوب على الكفيل أو المال الذىلرجل | 
| آخر سوى الطالب على رجل آخر سوى المطلوبعلى الكفيل فبذا ناطل بالاثفاق لانعند أ 
ْ اختلاف الطالب الكفالة الثانية لا كون تابس ةللكفالةالأولى ولا يكون تصحيحبامقصودا | 
إلانه تمليق للالتزام بالشبرط ولاناءند اتحاد الطالب والمطلوب صححنا الكفالة الثانية حملا | 
الكلامه على ممنى التقديم والتأخير ولا يتأنى ذلك عنداختلاف الطالب فاما اذا كان الطالب 
|واحدا والمطلوب انين فبو على الملاف "م بينافحمدر حهالله و لالكفالة الثانية هنا لاعكن 

| تصجيحر نه للكفالة الأولى لان الكفلة الأولى بس غير نفس المطلوب بال ولاكن 
|أن تجمل الموافاة بنفسه مبرثة له عما التزمهعن آخر فبقيتهذه كفالة مقصودة متعلقةبالشرط 
ظ وهى مخاطرة فلا يصح كما قال فى اللفصل الثانىوكذلك لا عك. ن تلصحيح الكفالة هنا حمل 
ؤ كلامه على التدي والتأخير فلاف مااذااتحد الطلوب فاماأبو بوسف رحه اله فاه تقول 
| الكفالة الثائية هنا توقنمحق من وقمتالكفالة الاولى له فيصح 5 اذا اتحد المطلوب وهذا 
لان الكفالة انما تفع للطالب حتى محتاج اليه قبول الطالب واذا كان الطالب واحدا أمكن 

إجمل الكفالتين ف المنى ككفالة واحدة وأساعالثاية للاولى فبحم بصدما مخلان مااذا 
| اختلف الطال ولو قال فان لم أو افك به فالمال الذي لك عليه وهو ماثة درهم والمال الذى 
١‏ أألك على فلان وهو عشرة دتائير علي فان ذلك كله عليه عند عدم الموافاة عند أبى حنيفة وأبى ‏ 
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ظ | بالنفس هنا باعتبار ذلك امال ( ألا ثرى )ان المطلوب اذا برى* من ذلك امال برى؛ السكفيل 8 


ا 


[ الاول والثانى فامكن تصحيحالسكفالة بالمالتبما للكفالة بالنفس واذا كفل رجل بنفس رجل | ْ 
إأو ما عليه وهو مائةدرهم كان جائزا لانه ردد الالتزاميين شيثين وقد ذ كرنا ان مثلىهذه | 
الجبالة لا نم صحة الالنزام م الكفالة والخيار ر الى الكفيل وأيهماسلم الال أو النفس برىء 
ألا حرف أو للتخبير وعزمة الكلام في أحدهما واذا كفل نفس فلان أو ماعليه أو نفس | 
| فلان آخر أو بما عليه فهو جائز وأي ذلك دفع الكفيل فهو برىء لان الجبالة فى المكفول به أ 


ألامنع سمة الكفلة عند عدم التتصرص فمند التتصيص عله أول وأي ذلك دقع فتد و يما | 
|لزمه ولو ادمي رجل قبل رجل ألف درهم فأنكرهائم قال ان م أوافك يدغدا فهو على فان | 


الم بوافه به غدا لا يلزمه ني “لابه تليق للالئزا م بالخطر مئزلة قوله ان دخات دارك فووعلى | 
أوهذا لاف مالو كفل رجل نفس جاحد وقال ان لمأو افك به غدا فالذى د عليه لك | 
أعلي لان الكفالة بالننفس والمال جائز ة ويلزم الكفيل المالان لم بواف لانه جمل التزام الالتياا 
| للكفالة بالنفس وقد حت الكفالة بالنفس فكذلك إلى وحتيئة الن ف ترق أل بين أ 
أمن شرط توجه المطالبة على الكفيل وجو ب أصل امال فى ذمته على مابينا أن موجب الكفالة أ 
| المطالبةعاهو فى ذمة غيرهوهو لم قدم على الكفالة صار كالمقر بوجوب الال فى ذمةالطلوب | 
| واقراره بذلك ملزم اياه وانلم ثبت المال لهف ذمة المطلوب يخلاف المطلوب اذا علق الالتز م ؤ 
بعدم موافانه لانه لا يمكن ُوجه المطالية عليه الا عد وجوب الال فى ذمته وم بوجدمنه | 

| الافرار بوجوب الال عليه صرنحاولا دلالة كانت هذه مخاطرة حتى لو كان المطلو بأس | 
| الكفيل بالكفالة ذا الشرط يجب امال به على المطلوبكيا يجب على الكفيل ولو كفل | 
| رجلا بنفسهفان لم بواف به غدافالالف درهرالتىلك عليه على فلان آخر سوى الكفيل | 


بالنفس واقرار الكفيل بالمال بذلك فهو جائز على هذا الشرط لان معنى الاستحسان الدى أ 








































د كن !فى الفصل الاول ١‏ اذا ضاف الكفالة الال 7 نفسه أل هنا أيضا رهو انيل كلامه 
علي التقديم والتأخير ويجم لكان أحدها كفيل بس المطلوب وال خر امال بشرط أن | 
الكفيل بنفسه انوف بالنفس بر ى' الكفيلان جيم فاهما صرح بهذا كان جائزا مستقما لان أ 
| عند الموافاة بالنة س الطالب يستغنى عن الكفالتين فإذا تعينت البراءة عن الكفالتين يسبب | 
| لعيةعنبما ولافرق فى ذلك بين أن يكون الكفيل رجلا أو رجلين واذا كفل رجل بنفس [ 
أرجل فان لم بواف به مدا فنليه الال الذي عليه وهو الالف فل بواف الكفيل ولكن ش 
|| الرجل لت الطالب وخاصمهولا زمه المسجد حتى الايل فا مال لازم للكفيل لوجود شرطه | 
اوهو عدم موافاة الكفيل به وقد ينا أنمماوان تلاقيا لا 1 الكفيل دعن الكفالة بالنفس | ا 
مخلاف ما اذا وافاه به فكذلك فى وجوب امال وهذا لان تسليم المطلوب نفسه الي الطالب | 
| أنواع قد يكون مما هو مستحق عليه وقد يكون من جبة الكفالة فلا نتمين جبة الكفالة في | 
| تسليمه الابالتنصيص لان الاصل فى تسليمهانه عما هو مستحقعليهفان الكفالة بناء علىذلك | 


0 ل الكفيل التاق بير ٍْ 
| لوجود شرط البراءة فى حقه وهو الموافاة بنفس الكفيل الاول في الوقت الذى اشترطه 
| والتزم الال الكفيل الاول لوجود شرطه وهو عدم الموافاة بنفس الطالوب ولو كفل | 
| نفس رجل فان لم يواف به الى شبر فامال الذى عليه وهو مائة عليه ثم لق الطالب به | 


1 أفى الاجل فان الذى وافى به برىء من المال والنفس ولا يرأ الآآخر لانكل واحد متها 
|النزم تسلم النغس وح و يس ا سا اا 
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ا العدام الموافاة بالنفس منه وان قال ار 
دفمته عن نسي وعن فلان فانه 0 يكون عن فلازلان التدلم الايد | 
لا يكون عن ججبتين ولائه متبرع فى النسلبم عن فلان لان ذلك الالنزامغير متلق بدأسلا | 
فهو فى ذلك كاجنبي اخر فلا لصح تسليمه عن فلان الر' أن قبله الطالل فاذا 5 قبله على ذلك | 
' رثا جميعا ويصير كأأنه سل مسة عن نفسه ومسرة عن فلان فان الاستدامةعل اعد مره 
الانشاء وعلي هذا لو جاء رجل ليس بكفيل فال قد دفمته اليك عنفلان اير واحد ظ 
منهما الا أن تقبله الطالل عنهما ولو قال المكفول به قد دفءت نف ى اليك عن فلانوفلان | 
برا جميعا من الكفالنين ولا يشترط قبول الطالب هنا لات الطالب مطالب منجبة كل أ 
| واحد من الكفيلين بتسليم النفس س اليه لنسليه الوالطالب فلا يكون هومتبرما فى هذاالتسام | 
فلا يشترط فيه قبول الطال مخلاف الأ جنى * وتوضيح هذا الكلام لو كان اللكفول | 
دامم الطاب حدنه ذال رجل للطال قددفمتاليك هذا عن فلان فسكت الطالل | 
|أأوقل لام يد! الكفيل وان قل الطالب نم قد قلت فالكفيل برىء لان المسل لبس عن ظ 
أعنه فكان متبرعا فلا نقع البراءة للكفيل الا تبول الطالب ولوكان المتسكلم بذلك وكيل | 
| الكفيل برئ" الكفبل لان وكبه قئم مقامه فصار تسم النفس كتسلم امال في حع الباءة | 
ولد ان أجنبيا أدى امال عن اللطلوب ب لم يبرأ للطلوب الا تقبول الطالب مخلاف مآ اذا كان أ 
| الؤدىوكيلالطلوب أو لطلوب فسه فكذلك البراءة عن الكفالة بالنفس ولو كفل ثلانة | 
رهط بنفس رجل فان لم يوافوا به يوم كذا فمايهم امال الذى عليه وهو ألف درهم: بوافوا 
| نه فيل كل واحدم مهم ثلث الالف كا لو أرسلوا الكفالة مال والمنى فيه أنه التزام ليال أو 
| للمطالبة فاذا أضيف الى ججاعة يتوزع علي عددهم كالافرار ولو قال لان قر وجل لدعلا 
| ألف درهم يجب على كل واحسد مهم ثلث الالف فان وافىبه أحصدم فى ذلك اليوم فهم | 
ججميما براء من المال والنفس لا: جم التزموا نسايم النفس بعد واحد شوافاة أحدم يهأ 
| قوافاهم جيما وكذلكان كان قال فطيوم الالف التى عليه ودمضهم كيفل عن لمش با فوافي ؤ 
نه أحدهم برئوا ججيعا وهذا أظبر وانلم بوافوا به لمم امال وللطالب ان بأغذ أجمشاء ْ 
مجميع امال لان كل واحد منهم التزمعن الاصبيل ثلث المالوكل واحد عن صماحبه كفيل أ 
بالثلث الذى التزمه أيضًا فان أدى أحدهم جميم المأل رج دع كل واحدعلى صاحبه بثلثه ان شاء 
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لانه كفل من كل وأحصد منهم ثلث المال وأدى ثلثه ويرجمون جيماعلي صاحب الاصل | 
الال وان شاء |أؤدى رجع علي أحد صاحبيه بالنصف لانه تقول أنت مساو لى فى هذه 
الكفالة وقد أديت المال فارجع عليك بنصفه لنستوى ف القيام بالكفالة كما استوبنافى ) 
الكفالة فان قيل كيف يرجع عليه بالنصف وهو انما كفل عنه الثلث قلنا ثم ولكن الثلث 
]| الذى علي الثالث الؤدى وهذا الآخر يستويان فى الكفالة عنه بذاك فكان له ان يمول | 
نصف ذلك الثلث أده مح الكفالة عنك لانك كفيل مى عنه بذاك ودمضنا كغيل | 
عن بعض فلبذا رجع عليه نصفه فاذ افمل ذلك ثم ليا الثالث رجما عليه بثاث الالليستووا | 
في عدد الكفالة ثم اذا لوا الطلوب رجموا عليه مجميع امال ولو كفل بتفس رجل على ابه ؤ 
ان لل بواف به غدا فعليه ألف درهم التى له عليه فل بواف به فى الند وقال الطالب وصاني | 
الالف وأدته الفا أخرى أو قال ل يكن لىعليه بو مئذ ثى* ولك نأدته ألفاقبل حلول الاجل أ 
ايازم الكفيل من ذلك ثى' لانه انما كفل المال الواجب عليه عند الكفالة بالنفس لاعند | 
عدم الموافاة وذلك المال قد سقط أو نبين انهل يكن واجبا باقرار الطالب وما وجب لعد | 
ذلك لم يتناو لهعقد الكفالة فلا يطالب الكفيل بشى* منه ولو قال ان لم يواف به فمليهالمائة | 
درم التى له عليه وما باعه من ثى' ما ينه وبين ان يمضى هذا الاجل ازمه على ماقال | 
لان السكفلة هنا كا نناولتالواجب عند الكفالة بالنفس "تناو مايجب بمدها قبل الاجل | 
وكل واحد منهما صحيح لانه أضاف الالتزام بالكفالة الى سبس وجوب الال وهوالبايمة 
فا كان اتا من المال عند عدم الموافاة يصير الكفيل به ميلابه ولو كفل نفس رجل وان 
م واف به الى كذا من الاجل فمليه المال الذى عليه وهو مائنة درهم فات الكفول بدقبل 
الاجل ثم مضى الاجل فالمال على الكفيل لان شرط الوجوب عدم اموافاة وذلك بتحمق 
بعد موت المكفول به وان قيل شرط وجوب امال عدم موافاةمستحمه وذلك لايكون 
بمد موت المكفول به لان الكفالة بالنفس بطل بالموت فينينى ان لا يلزمه المال وهو ما 
ظ قال أبو حنيفة ومد رحمهما الله اذا قال ان لم أشرباماء الذى فىهذا الكوزاليوم فامرأته 
| كذا فأهريق اماء قبل الليل لابقع الطلاق لان الشرط عدم شرب يتأن أو يكون مستحقا 
| إأمين فى آخر الهار ولا حدق ذلك اذاهريق والجوابعنه ان ثقولهما جملا عدم الموافاة 
شرط وجوب الال فالتقييد عوافاة مستحقة يكون زيادة ثم حمَية المنى وبه يتضح الفرق | 
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ان تصحيح الكفالة إل هنا بطريق التقديم والتأخير وهو انه يحمل كانه كفل بإلال للحال ) 
نم علق التركة عنه بالموافاة بالنفس والموافاة باللفس لاتوجد بالموت فبيق المال واجما | 
| بالكمالة ولا حاجة الي هذا التقدم والتأخير فى المين بالطلاق لان الطلاق محتل التعليق | 
| باك رط وبمد الوقوع لاحتمل الرفع فلبذا افترقا وان مات الكفيل قبل حلول الاجل فا أ 
| مغى الاجل قبل أن بوافى ورئة الكفيل الطالب بالرجل فالمال ددن فى مال الكفيل لان | 
شرط البراءة الموافاة الننفس وم توجدثم يضرب الطااب مع سائر غرمائه فى تركته لان | 
حق الطاال قبله فى دين الصحة فى الوجه قلنا انه مجمل كانه كفل بامال فى المال وعند أ 
الكفالة كان صحيحا فلبذا كان حق الطالب عنزلة غرماء الصحة يضرب ممم فى تركته | 
| وان دفموه اليه فى الاجل أو دفم المكفول به نفسه برى* الكفيل من امال والكفالة لان | 
| *وافاة الوارث بنفسه كوافاة المورث فى حيانه وكذلك دفم المكذول به نفسه من جبة | 
| الكفالة عنزلة دفم الكفيل فقد وجد * شرط البراءة عن المال وهو المو افاة بالنفس وان لق | 
الكفيل دار المرب صيندا فبو فبو بمنزلة موته فى أن تسلم الورثة تقوم مقام تسليمهفى براءة | 
| الكفيل لا. مم مذلفونه فى أمواله .هذا السبب مخلقونه بعد موث وان لق المكفول بدبدار أ 
المربفان مضى الاجل قبل أن بوانى به قال لازم للكثيل لان شرط البراءة عن امال | 
| الموافاة بالنفس ول توجد وأ كثر ما فيه أن إيكون لوقه كونه وقد ينا أن امال بمد مونه أ 
أيب علي الكفيل عند عدم الموافاة فهذا مثله ولو كان المكفول به امسرأة فارندت ولمقت | 
| بالداروسييت فوا مها وهى أمة ف الاجل برى' الكفيل من الكفالة والماللان شرط البراءة أ 
أ وهو الموافاة فى الاجل قد وجد واأوافاة نتحّق بمسد ماصارث أمة ولانها حين سبيت أ 
سقط الدين عنها وبراءة الاصيل وجب براءة الكفيل وكذلك لو كان المكفول به رجلا 
فوافى به وهو حلال الدم بردة أو قتل عمدا لان الوافاة بمدحل دمه تحت قم تتحقق أ 
قبله ولومات الطالب فوافى به الكفيل وصيه برىء هن ن امال والكفالة لان وصيه قم مقامه | 
لعد موته فتسليم النفس اليه كالتسلبم الي اللوصي فلبذا يستفيد به البراءة وان لم يكن لهوصى ؤ 
اآفواق به ورنّه فان كان عليه دين يستغرق ماله لم ,برأ تليمة الى الورنة لا. مم لا علكون | 

خامن كن ع الدبن المستغرق فالتسلمم الهم فى هذه المال بمنزلة التسليم الهم قبل موته 
وهذ لان التمود لامحسل بالتسل ايم ني لاتمكنون من مطالع إل فنا الم يكن 










































ا عدن ندا متدان عد 5 اذه فى الترية لكر د سالك بالال أ 
فتسايمه البيم عنزلة لسليمه 1 الطالل فى حياته ولو واق أحدم , رئى" هن الكفالة لهذا | 
الواحد و 52 من غيره ا نا أن حق المطالية والاستيةاء ألبه فى نصيبه دون نصيب سار | 
الورة فقد برئ* بالتسام اليه فى نصيبه دون نصيب غيره ولو كفل ,نفس رجل لرجلين 
فانوافاها به فكذاوالا فمله مالا عليه ذلوواق به أحدما وال - خر غاب رى' من كفالة 
الشاهداوجود شر طالبراءةىحقهوهو الموافاة بالننفس ولزمهنصيب الغا" لمن الماللانمدام | 
شرط البراءة فى حمّه فان دريكه ل ١‏ يكن نائباعنه فى المطالبة ححقه ثم ما أخذه 0 ظ 
الكفيل يكون بنه وبين شريكه لان أضل المال كانمشتركا بهما فاستيفاء أحدمما نصيبه | 
من الكفيل عنزلة استيفائه من الاصيل ذكان له أن بشاركه ف المقبوض ولو مانا جميما كان أ | 
ورتنهما على ما كآنا عليهحتى اذا سلمه الى ورثة أحدهها رى' فى نصيبه دون نصيب الأاخر 
البالكزوارة مقام مورئهولو كان الطالب واحدا فتغيب عند حل الاجل فطلبة الكفيل | ْ 
وأشهد على طلبه ول , يدفم اليه الرجل فا مال لازم للكفيل لان شرطالبراءة عن امال تسل | 
التفس الى الطالب ب ول بوجد ل قيل أعا تغيب قصدا 
منه الى الاضرار بالكفيل فيبق الي ان برد عليهقصده ويقام هذا ا لان الكفيل 
أنى عا فى وسعه قلنا الكفيل هو الذى أضر . سه بكفالته بالمال وقد بيناأن وجوب الال 
عليه بالكفالة لا نمدامالمو افاة ولكن الموافاة بتفسهميرثيةلعن المالفاذا انعدم ذلك بقىالمال 
عليه بكفالته لا تنيب الطالى وكذلك لو كان اه_ترط عليه مكانا فوانى به ذلك المكان ؤ 
ولغيب الطالل # لان المرئ" له لسايم ” نفسه الى الطالب دون احضاره ذلك ولا يعور نسليمه ظ 
الى الطالى وهو غائي فوجود احضار ه ذلك الممكان كعدمه وان كان الكفيل اشسترط || 
فىالكفالة انه برىءمته ان وافى به المسجد الاعظم وأخرهة عايه بوم كذا فوافى به المسحد 
ومكذوأشبد وغاب الطالب فقد برئ' الكفيل من الكفالة بالنفس والمال لانه جعل شرط | ٠‏ 
راءنه احضاره للمسحد فى ذلك الوة قت وقد وجد ذلك فببراً من الكفالة بالنفسوالمالجيعا ْ 
وكناق الكفالة بالنفس وحدهاوهذالان ابراء الكفيل اسقاط محض ولمدا لارند أ | 
ردبهفيصح تمليقه ضور المكان فىوقت معلوم كالطلاق والمّاق واذا صحالة :«ليق فالمتعلاق ظ 
ا وحود الك ل ولو كفل بنفسهالى غد فى المسجد فمليه 0000 البى | 


























































شْ 4 001 

لهعليه ولواشترط الكفيل على الطالس ان مبوافى غداعند المجدليمبضهمتى فانا برىعمنهفائتضًا 
بمد الند قفال الكفيل قد وافيت به وقال الطالب قد وافيت وم تواف ل يصدق كل واحد 
مهما على الموافاة لان كل واحدمنهما ددع موافاتهوخصمه يكذيه في ذلك فلا تنبت موافاة 
دعوى كل فى حق صاحبه وكان الكفيل على كفالته والاللازم ما بيناا»ه ملتزم لهال نفس 
٠‏ [الكفالة وجمل شرط براءنه موافاته لطبت ذلك قولهفلا يبرا منهولو جمل شرط البراءة 

| عدم موافاة الطالب ليقبضه منه وم بت هذا الشرط قوله م تواف أنت بل يحمل القول 

قول الطالب مع بعينه علي ماءعرف ان الشرطسواء كازثفيا أو اانا لذبت الا محجة والقول 
قول من شكر وجود الشرط فان أقام كل واحدمهماالبينة على الموافاة الى المسجد ول نشبد 
علي دفع الكفيل اليه فان المال لايلزم الكفيل لانهقد ١‏ نبت بالبينة شرط براءته عن امال وهو 
أعدم موافاةالطالب ليقبضه منه فييرأ من المال ولكن الكفالة بالنفس على حالما لان براءنه 
أعن الكفالة بالنفس بتسليمه الي اأطالب وم بوجصد ولان البينتين قد تحققت المارضة بينهما 
| فامتنع الفضاء يما كآن متقررا وهو وجوب نسل النفس بم الكفالة والممل -هماتمكن فى 
| البراءة على الماللان الكفيل بت شرط البراءة ببينة والآخر فى فيترجح الانبات وان 
| أقام اللمطلو ب اليضة على موافاة امسجد ول بتم الطالب البينة برى" الكفيل من كفالة النفس 
| والال جيما لان الطالل غسير مصدق علي الموافاة والكفيل أنيت ببينتهموافانه السجد 
أفوجب قبول بينته علي ذلك واذا قبلنا ببينته صار الثابت بالببنة كالثارت بافرارالحصم فيثبت ا 
| شرطالبراءة عن المال والنفس جيما ولو كفل بنفسه على ان يدفعه اليه غدا فانل يمل فامال | 
عليه ولو اشترط الكفيل عليه ان لم ثوافتى فتقبضه ٠نى‏ فأ برىء من الكفالة وانالخم يلتقيا| 
من الغد فالكفيل برىء والقول قول الكفيل ان الطالب لم بواف مم عينه وعلى الطالى | 
البينة مخلاف ما تقدم لان هناك موأفاة المكانمشروطة على الطالب والكفيل جيماوموافاة )أ 
الكفيل لاثبت بقوله لانه.دمى وجود فصل كان مشروطا فلا يصدقطيه الاحجة ولمذا | 
لو أقام اليينة على الموافاة بنفسه برى' لان موافانه الىككان مشر وطة عليه فنئيت بييتته فامائق | 
الفصل الأول ذللوافاة غير مشروطة على الكفيل وائماهى مشروطة على الطالى وان بأنى ْ 
ليببضه منه وم أت فند وججد ششرط براءة الكفيل عن امال فلبذا كان بريئا وحاصل الفرق ا 
بن هذه الفصول تحرف وهو ان من بشكر فمل غيره فالقول قوله فى ذلك لاندمت._ك أ 
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| بالاصل ومن بدعي فم نفسه لانيل قوله الا حجة لانه يدعىأمسر! عأرطبا 





: ولد كفل بنفس 
رجل على أنه ان لم بواف بهغدا فعليه مالاطالب عليه من ثى' فل بوافبه الند وقال الكفيل 
لاثى* لك عليه فالقول قوله مع عينه علي علمهلانه العزم مالا موصوفاوهو ان يكون واجبا 
على الاصيل قا م بت الوجوب على الاصميل لا بصير هو ملئزما ما لوقل ما تذنى ه لك ) 
عليدفهو عل فالم يصر امال مقضيا به على الاصيل لايجب على الكفيل ونقول الطالب ل يمسر || | 
امال واجبا على الاصبيل والكفيل فى انكاره تمسك بالاصل وهو عدم الطالب فالقول قوله | 

كينه على علمه لانه استحلاف على ماهو فمل غيرهوهذا مخلاف ماشدم وهو ما اذا قالان | 
لمأو افك به غدا فا مال الذى ندعى عليهعلىلانه كفل هناك عا يدعيهالطالب والدعوىمتحققة | 
منه فيا وجدت الصفة التى قيدت الكفالة بما يصحح التزامه لليال كان مؤاخذا به وكذلك | 
ان قر الكفيل ماعة درهم واقر المكفول عنه بمانة درهم صدق الملكفول عنه ولم إصدق | 
ظ الكفيل لما ينا أه التزم بالكفالة ما كانواجبا على الاصيل وقت كفالته واقرارالا صيل ليس | 
إعنبة ل الكفيل ذتما بت الوبتوب وقت الكفالة فا أقر به الكفيل وهو المائة فلايازمه | 
| أكثر من ذلك ولو كفل بنفسه على انه ان م بواف به غدا فمليه من المال قدر ما أقر به أ 
| امطاوب فل بواف به الند واقر الطاوب أن عايه لف درهم فالكفيل ضامن لما لانه قيد | 
| الكثالة هنا بصغة ثبتت تلك الصفة باقرار المطلوب فيّم به شرط الالتزام بالكفالة عخلاف | 
0 الاول فازياقرارم هناك 'نبث الوجوب عليه وقت الاقرار واما التزم هو بالكفالة ما كان 
واجبا عليه وقت الكفالة ولا ثبت ذلك الا فها أقربه السكفيل لو نكل عن المي فيه بعد أ 
الاستحلاف ولو كفل نفسه على أنه ان لم بواف به غدا فبليه ما أدمى الطالب فلم بواف به 
[ الغ واديىالطالب ألفدرهم وأقرما المطاوب وجحدها الكفيل فالقول قول الكفيل مع 
عينه عل علمهوهو. شكل لثنه اا كبغل هنا بما ادعاهالطالب وقد تحددت الدعوىمنه والافرار || 
من المطاوب ولكن ماده من هذهالمسثلةانه كفل با ادعاه الطالبقبل الكفالة وإنظهر 
تلك الدعوى منه ولكنه لالم بواف نه عدا ادى الآ أنه كان ادعى عليه ألف درهم قبل 
| الكفالة وهو غير مصدق فى هذا فالقول للكفيل فى انكاره انك ل ندع ممع عينه علي علمه 
| مخلاف مادم ذازهناك انما كفل ا يدع الطالب عليهو قد وجد ذلك منه يالمما بئة بعد الكقالة 
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ولو كفل بنفسه على أن يوافى به اذااجلس لاني فان لم بواف به فليه الألف الت للطالب 
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| عليه ة ذل عد لاقاضى أياما ولموافبه وطلبه صاحبه فل , أت بوفلا ثي' عليه أى على الكفيل 
| من امال لاله جمل شمرط وجوب الال عدم اأوافاة أذا جاس تان وان لل يجاس القاضو, 
أل وجد اك ولان سل ق الوا ال جارس القأشى :وماج بمض الأ جل لا نويا لي 
[] الطالبة بالموافاة ووجوب الال عليهعند عدم موافاة مستحقة فاذا لم بوجد ذلك قبل جلوس 
| القاضى لا يازمه الملل ولو كفل بنفسه على أنه ان لم بواف به غدا ققد احتال الطالب عليه | 
بالألف هرهم التى لهعلي المطلوب ولبواف به الذد فالمال عليه والموالة فىهذا والكفالةسو 

على مابينا من طريق الاستحسان انهيلزم المال وتماق براءتهعنه بشرط الموافاة بالنفس وذلك 
أسصحيح فى الكفالة والحوالة مجيءا وكذلك لو قال فالى المال أو فملي المال لان هذا من ألفاظ 
| الكفالة وكذلك لو قال فمندىله هذا الملل لان كلة عند عبارة عن القَرب وقرب الدينمنه 
امابالتزام أصله فى ذمتهأو بالتزام المطالبة به فوان هذا والكفالة سواء ولو كفل ننفسهعلى ان 
ْ | وافىءه غدا فان لواف بهغدا فمليهالمال الذى عليه وهو ألف درهم فلم بواف به الندوازمه 
| الال ثم أخذه الطااب بكفالة النفس وقال لي عليه مال 1" آخر أول ممه خصومة فان الكفيل 
١‏ إيؤخد . نفسه ولا قر منه حتى بدقعه اليه لانه باص ل الكفالة التز للم فهو أدأء الاللم 
]| لصر مسلا نفسهو اداؤهذلك المال لاعنع ,١‏ اتداء الكفالة ننفسه فلآن لاعنم » شاءها كان أو ل 
| وان كفل بنفسه عى انه مت ما طالبهالطالب قل يواف به فليه الال الذى عليه وهو لف 
| حرهم فطلبه منه فل دفعه اليه فمليه المال لوجود شرطه وهو عدم اللوافاة فى الوقت الذى 

ْ طلبه الطالل منه وك ذلك لو طلبهغدوة فحن الدع اذى 1 ولايبرثه من المال إلا 
أان ندفعه أليه ساعة طلبه منه وهذا اللفظ اشارة الى ما ينا أن امال واجب عليه بالكفالة 
| وشرط براءئه ا بوافي به حينيطبهالطالب فاذاليفمل انندم شرط البراءة فيق المال عليه 
٠‏ تنه ام 91101 يي د ع النفس اليه بعد ذلك لان ذلك لم يكن شرطا عن 


| امال والله أعم بالصواب 














ع 3 الجز 5 الناسع عشر 9 وبليه الجزء المشرون وأوله هدم ظ 
ف باب الكفالة والوكالة بالحصومة » 
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ب المإسوط للاما 
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